
    جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
  آليـــة الـــدراســات العـــليــــا

                                                  قسم العدالة الجنائية
                                                   تخصص التشريع الجنائي

  

  
  
  

الدفع بعدم قبول الدعوى في نظام المرافعات 
  الشرعية السعودي

  
  دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية

    
         بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم 

  العدالة الجنائية تخصص التشريع الجنائي الإسلامي 
  
  
  

  إعـــــداد
  

  فهد بن زبن نافع السلمي
  

  
  
  

  إشراف
  

  م أحمدفؤاد بن عبد المنع   /الاستاذ الدآتــــور
  
  
  

  
  

 )م٢٠٠٨( هـ ١٤٢٩



  

  

  

 )٦(نموذج رقم              العدالة الجنائية  :قسـم
  التشريع الجنائي الإسلامي  :  التخصص

  

  ملخـص رسالـة ماجسـتير
  

  الدفع بعدم قبول الدعوى في نظام المرافعات الشرعية السعودي دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية  : عنوانه الرسالة
   فهد بن زبن نافع السلمي : إعداد الطالب
  فؤاد بن عبد المنعم أحمد/ الأستاذ الدكتور : إشــراف

   :لجنة مناقشة الرسالة
  مشرفاً ومقرراً    فؤاد بن عبد المنعم أحمد/  الأستاذ الدكتور– ١
  عضواً مناقشاً    ناصر بن محمد مشري الغامدي /  الدكتور– ٢
  عضواً مناقشاً    خالد بن عبد االله اللحيدان/ ور الدكت– ٣
  م٢٠/٢/٢٠٠٨هـ الموافق ١٣/٢/١٤٢٩ : قشةتاريخ المنا

يعد الدفع بعدم قبول الدعوى أحد أنواع الدفوع التي أشار إليها نظام المرافعات الشرعية في مادته الرابعـة                  :  مشكلة البحث 
ا إذا كان لـه     ومادته الثانية والسبعين، ولم يحظ بدراسة علمية في الفقه الإسلامي ونظام المرافعات الشرعية السعودي، تبين عم               

أصل في الفقه الإسلامي أم أنه مستمد من القانون، وما هو مفهومه فيهما، وما هي طبيعته وعلاقته بأنواع الدفوع الأخـرى،                     
وهل يوجد اختلاف حول طبيعته في الفقه والنظام السعودي يماثل مـا            . وما هي آثاره ؛ بما يمكن معه تحديد قواعده وأحكامه         

  أم لا ؟هو موجود في القانون 
  وما مدى تطبيق القضاة في المملكة لأحكام هذا الدفع؟

الوقوف على هذا الدفع في الفقـه والنظـام للمـشتغلين        : فمن الجانب النظري  : تبرز هذه الأهمية من جانبين       : أهمية البحث 
د بالجهل بالأحكام الـشرعية     بالقضاء، والمتقاضين ووكلائهم، ومحاميهم، والدارسين سواء في الجامعات أو غيرهم؛ لأنه لا يعت            

ومقارنة ذلك مع قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري؛ لإثراء جوانب الموضوع، ومـدى             . والنظامية في الدولة الإسلامية   
  .تحقيق مصالح الناس في إجراءات التقاضي

  .يجري العمل على خلاف المسمىإيضاح مدى الالتزام به في المحاكم الشرعية بذات المسمى أم : ومن الجانب التطبيقي
 



  

دف الدراسة إلى معرفة الدفع بعدم قبول الدعوى في نظام المرافعات الشرعية مع التأصيل والتطبيق، ومقارنة ذلـك                   : أهداف البحث
 :بقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري من حيث الآتي 

  . والنظام والقانون معرفة المقصود بالدفع بعدم قبول الدعوى في الفقه– ١
  . معرفة طبيعة الدفع بعدم قبول الدعوى في الفقه والنظام والقانون– ٢
  . معرفة آثار الدفع بعدم قبول الدعوى في الفقه والنظام والقانون– ٣
  . معرفة مدى تطبيق القضاء السعودي لهذا الدفع حسب نظام المرافعات الشرعية الجديد– ٤

  :تساؤلات البحث 
ما الدفع بعدم قبول الدعوى في نظام المرافعات الشرعية السعودي مع التأصيل والتطبيق والمقارنة بقانون المرافعات                 : رئيس هو السؤال ال 

  المدنية والتجارية المصري؟
  :وللإجابة على ذلك يستلزم الإجابة على الأسئلة الفرعية التالية 

  .نظام والقانون  ما المقصود بالدفع بعدم قبول الدعوى في الفقه وال– ١
  . ما طبيعة الدفع بعدم قبول الدعوى في الفقه والنظام والقانون– ٢
   ما آثار الدفع بعدم قبول الدعوى في الفقه والنظام والقانون؟– ٣
   ما مدى تطبيق القضاء السعودي لأحكام الدفع بعدم قبول الدعوى على ضوء نظام المرافعات الشرعية ؟– ٤

  :منهج البحث 
  :اعتمد الباحث على منهجين 

نظري وصفي استقرائي تأصيلي مقارن لتوضيح مفهوم هذا الدفع وطبيعته وآثاره في الفقه والنظام والقانون، وذلك بقراءة                 : المنهج الأول   
 الـشرعية الـسعودي     المصادر الفقهية الأربعة مع الرجوع لكتب الفقهاء المعاصرين، وعلماء القانون، بالإضافة لما حواه نظام المرافعات              

  .ولائحته التنفيذية مما يتعلق بصلة البحث
منهج تطبيقي تحليلي للمضمون من خلال دراسة عشر قضايا متعلقة ذا الدفع من محاكم منطقة الرياض؛ لإيضاح العلاقة                  : المنهج الثاني   

  .بين النظرية والتطبيق
  :أهم النتائج 

  .عدم القبول وعدم السماع ودفع الخصومة :  بمسميات متعددة، وهي  عرف الفقه الإسلامي الدفع بعدم القبول– ١
  . الدفع بعدم القبول من ابتداع الفقه الإسلامي وليس الفقه الفرنسي كما قيل– ٢
  . عدم توافر أي من الشروط الإيجابية أو السلبية في الدعوى؛ يحكم بعدم قبولها– ٣
  . في حد ذاته، فيشترط فيه ما يشترط في الدعوى، وفي بعضها لا يكون كذلك يكون الدفع بعدم القبول في بعض صوره دعوى– ٤
  . لا وجود للخلاف بين فقهاء الشريعة حول طبيعة الدفع بعدم القبول – ٥
  . يستقل الدفع بعدم القبول عن الدفوع الموضوعية تبعاً لاستقلال الدعوى عن ذات الحق المدعى به – ٦
  .إلى الطلب أو الدفع أو الطعن في الحكم متى ما تخلف أحد شروطه يوجه الدفع بعدم القبول – ٧
  . الدفع بعدم القبول له ذاتية خاصة تميزه عن بقية الدفوع، تتجلى في إنكاره الحماية القضائية على طالبها عند تخلف أحد شروطها– ٨
رته من تلقاء نفسها دون انتظار إثارته من قبل أحـد            يترتب على كون الدفع بعدم القبول من النظام العام أن تتصدى المحكمة بإثا             – ٩

الخصوم، وذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى حال تولده من اختلال شرط من شروط قبول الطلب القضائي أو الدفع أو الطعن في                       
دعوى، ويترتب على إغفاله    ويجوز للخصم التمسك به في أي مرحلة من مراحل ال         . الحكم، ولا يجوز الاتفاق على خلافه أو التنازل عنه        

  .من قبل المحكمة أن يكون سبباً من الأسباب التي تجيز الاعتراض على الحكم ونقضه
  : يعد الحكم بعدم قبول الدعوى من الأحكام الفرعية الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى، وأنه لا يخلو الحال من أمرين – ١٠

مباشرة على وجه الاستقلال دون ضمه للموضوع إذا كان حكمـاً حاسمـاً وفاصـلاً في                يمكن الطعن في الحكم بعدم القبول       : الأول  
  .الخصومة 

لا يجوز الطعن في الحكم بعدم القبول إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في موضوع الدعوى إذا كان الحكم غـير منـهي                       : والثاني  
  .للخصومة

وى كقاعدة عامة متى أمكن استيفاء المقتضي الذي كان ينقصه أمـا إذا لم يمكـن           يجوز تجديد التراع بعد الحكم بعدم قبول الدع        – ١١
استيفاؤه فلا يجوز تجديد التراع فيه، ويكتسب الحكم بعدم القبول حجية الشيء المقضي فيه في المـسألة المفـصول فيهـا فقـط دون                        

  .موضوعها
د في نظام المرافعات الشرعية السعودي، كمـا تـستخدم           تستخدم في القضاء مصطلحات بديلة عن مصطلح عدم القبول الوار          – ١٢

  .مسببات في الحكم بديلة عما هو مقرر في النظام 
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Research Problem : 
           The claim with the refusal the accusation is considered as one of the claims that are 
referred to in the system of the legal  defenses in its term no. 4 , no. 72  and it doesn't receive a 
scientific study in the Islamic ……and the system of the Saudi logistic defenses ,  which may 
demonstrate if it has a root or an origin in the Islamic fekah or it is driven from the law , and 
what is its meaning and its nature and relationship with the kinds of other defenses , and what 
are its effects in the way that may help to determine its rules and judgments . And is there a 
difference concerning its nature in the Islamic fekah and the Saudi system , that's to say if it 
matches what is existed in the law or not ? and To what extent the judges in the Kingdom apply 
the judgments of this claim ?  
research importance: 
           This importance emerges in two sides : 
 from the theoretical side : the recognition of this claim in the ….and the system those who work 
in judgment , conflicted sides , their agents , their lawyers , and the students whether in 
universities or others . This  is because it is not accepted   to ignore the legal and disciplined 
rules in the Islamic countries . And comparing this with the Egyptian law of the civil and 
trading defenses to enrich the sides of the topic and to what extent it achieves the peoples 
interests in the judging procedures . 
 As for the applicable side :  demonstrating the level of adherence to the claim in the legal courts  
with the same name or it  runs unlike the name . 
 

Research Objectives :  
The study aims at recognizing the claim of refusing the plead in the system of the legal defenses 
with originality and application and comparing this  with the Egyptian law of the civil and 
trading defenses in terms of this : 
1- recognizing the meaning of refusing the claim in jurisprudence, the discipline and the law . 
2-  recognizing the nature of refusing the claim in jurisprudence, discipline and the law  
3- recognizing the effects of  refusing the claim in jurisprudence, discipline and the law  
4- recognizing to what  extent The Saudi Justice applies this procedure according to the new 
system of legal defenses . 



Research Hypotheses/ Questions : 
The major question is :    What is the claim of refusing the plead in the system of the legal 
defenses with originality and application and comparing this  with the Egyptian law of the civil 
and trading defenses ? 
To answer this question , it is necessary to answer the following sub questions : 
1- What is the meaning of refusing the claim in jurisprudence, the discipline and the law ? 
2- What is the nature of refusing the claim in jurisprudence, discipline and the    law ? 
3- What are  the effects of  refusing the claim in jurisprudence, discipline and the law ? 
4-Tto what  extent  does the Saudi Justice applies this procedure in terms of the system of legal 
defenses ? 
Research Methodology : 
   The researcher depended on two methods :  
The first method : is descriptive , theoretical , original, analytic and comparative to indicate the 
concept or meaning of this refusal , its nature , and effects in jurisprudence, discipline and the 
law , and this can be done by reading the for sources of jurisprudence with going back to the 
books of the contemporary jurisprudents, scientists of law in addition to what is related to the 
core of the research and is included in the Saudi system of legal defenses and its executive list . 
The second method : analytic and applicable method of the content through studying and 
investigating ten cases related to this refusal from the courts of Riyadh area , to show the 
relationship between the theory and the application . 
Main Results: 
1- the Islamic jurisprudence defines the refusal of the claim with several names  such as : lack of 
acceptance, lack of hearing and preventing enmity. 
2- the claim of refusal is invented by the Islamic jurisprudence and not by the French 
jurisprudence as it was said . 
3- the lack of any of the positive or negative conditions in the claim leads to refusing it  
4- the claim for refusal can be in some of its forms a case in itself , so it is conditioned with what 
the case is conditioned with  , unlike the case in other forms .  
5- there is no difference among jurisprudents of legislation concerning the nature of the claim 
for refusal . 
6- the claim for refusal is independent from the objective claims according to the independence 
of the claim from the claimed right . 
7- the claim for refusal leads to requesting , claiming or reviewing the sentence whenever one of 
its conditions is missed . 
8- the claim for refusal has its own identity that distinguishes it from the other claims , this is 
clear in its denial of the judgmental protection on its claimer  whenever one of its conditions is 
missed . 
9- so long as the claim for refusal is of the general discipline that the court can raise it without 
waiting for its arise from one of the conflicted sides and this can be at any stage of the case in 
case of arising from the upset of one of the conditions of the judgmental request or claim or 
reviewing the sentence and it is not allowed to agree to another claim or to do without it . and 
the opponent can adhere to it at any stage of the case , and its omission by the court may result 
in or be one of the reasons that allow objection to the sentence of reviewing it . 
10- the judgment of not accepting the claim is considered one of the sub judgments issued before 
judging the topic of the claim , and the matter can not do without two things : 
The first : the review in the sentence can be refused directly and independently and without 
relating it to the topic if it is a decisive and final sentence of the enmity . 
The second : it is not allowed to review the sentence with refusal without the objection to the 
issued sentence in the topic of the claim if the sentence does not end the enmity . 
11- the conflict can be renewed after the sentence as a general rule whenever the claimed can 
complete what he missed , but if he can not do that , the conflict can not be renewed , and the 
sentence of non-acceptance the quality of the judged thing in the affair of the conflict apart from 
its topic . 
12- substitute terms are used in the judgment instead of the term of non-acceptance used 
mentioned in the Saudi system of legal defenses, and substitute causes are used for the sentence 
different from what is determined in the system .    
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  المقدمــــة 
  

  
     الحمد الله  حمداً آثيراً طيباً مبارآاً فيه ، والصلاة والسلام على رسولنا              

  .الكريم  محمد بن عبد االله سيد ولد آدم ، وصفوة الخلق ، وإمام المهتدين
  :أمــا بعد 

يم ام عظ اس مق ين الن ضاء ب إن للق ن      ف ه م ة في ا للأم ل لم ل جلي  ، وعم
وم ،      صرة للمظل ق ، ون ة الح ة ، وإقام ق العدال افع ؛ لتحقي صالح والمن الم

  .وردع للظالم  ، ورد الحقوق لأصحابها ، وتطبيقاً لأحكام الشرع المطهر 
ي      ذا ف راً ضرورياً ، وآ لام أم ي صدر الإس ه ف ام ب ان الاهتم ذا آ      ول

  .العصور المتعاقبة 
ه                  واه ه، وأولت تمت المملكة العربية السعودية بفضل االله بالقضاء ونُظم

ة     ة العدلي دور الأنظم ك ص ن ذل ان م ا ، وآ ا ورعايته ل اهتمامه ج
  ) .المرافعات ، الإجراءات الجزائية ، المحاماة(الثلاثة

ة                    ونظام المرافعات الشرعية باعتباره أحدها ، لم يحظ  بالدراسة الكافي
  .ما وأنه حديث عهدمن الباحثين سي

ا نظام          :      والدفع بعدم قبول الدعوى هو       واحد من الدفوع التي أشار إليه
سعودي   شرعية ال ات ال دى  . المرافع ه ل ضائي ، وأهميت ل الق ه بالعم ولتعلق

ستقلة                   ابقة م ه دراسة س م تُجر علي المختصين ، ولكونه موضوعاً جديداً ؛ ل
سعودي وفي        ومفصلة عن هذا الدفع في ضوء نظام المر        شرعية ال افعات ال

  .الفقه الإسلامي ؛ لمعرفة مدى تطرقهما لهذا الدفع 
ه           دى الفق ا ل اثلاً لم ات مم ام المرافع اء ونظ دى الفقه دلاً ل شكل ج ل ي وه

  القانوني من حيث طبيعته أم لا ؟ 
  وما مدى تطبيق القضاء لأحكام هذا الدفع ؟

ن        ة ع راء دراس ي ؛ لإج اً ل ان دافع ر آ ا ذُآ ام         م ي نظ دفع ف ذا ال  ه
ق ؛ ليكون                 ة والتطبي سعودي ، مع التأصيل والمقارن المرافعات الشرعية ال

  .وباالله التوفيق . استكمالاً لمتطلبات الحصول على  درجة الماجستير 
                        

                                                                       الباحث 
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   التمهيديالفصل

  
  المدخل إلى الدراسة

  
  

  : يتضمن ثلاثة مباحث 
  
  

  الإطار المنهجي للدراسة:  المبحث الأول 
  

  الدراسات السابقة :  المبحث الثاني 
  

  تنظيم فصول الدراسة:  المبحث الثالث 
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  المبحث الأول
   

   الإطار المنهجي للدراسة
  
  

  مشكلة الدراسة: أولاً 
ذلك                   الممل ا تقضي ب سنة ، آم اب وال كة العربية السعودية دستورها الكت

م             ى من النظام الأساسي للحك شريعة الإسلامية       . )١(المادة الأول يمن ال وته
ة              ة المملك ة أنظم م ، وآاف ضاة       . على النظام الأساسي للحك ى الق ا أن عل آم

ة أ   ة المرعي لامية ، والأنظم شريعة الإس ام ال ق أحك وا بتطبي ي أن يلتزم
ة                  وت والدلال ة الثب . الموافقة لما ورد في الكتاب والسنة من نصوص قطعي

ال       ب ح ي الغال ا ف ى فيه ة بالتقاضي يُراع ة المتعلق سائل الإجرائي وإن الم
  .الزمان والمكان وتطور المجتمعات 

ة            ه التنفيذي ، وهو   )٢(     وقد صدر نظام المرافعات الشرعية الجديد ولائحت
ة ، ويتفق             حكم تقتضيه السياسة     الشرعية ؛ لأنه يحقق مقاصد الإسلام الكلي

  .)٣(مع مبادئه العامة ، ولا يعارض دليلاً قطعي الثبوت والدلالة 
و  دعوى ه ول ال دم قب دفع بع ام :      وال ا نظ ار إليه ي أش دفوع ، الت أحد ال

شرعية ات ال ه . المرافع ي الفق ستقلة ف ة م م يحظ بدراسة علمي دفع ل ذا ال وه
لامي وا ر عن    الإس انوني آبي دل ق ار ج ر مث ه يعتب م أن ام ، رغ اء دلنظ  فقه

  هل يعد دفعاً شكلياً أم موضوعياً أم مختلطاً أم دفعاً له طبيعة ذاتية؟ .القانون
الاختلا ه  ف ف ول طبيعت نهم ح رى  .  بي احثين ي ل إن بعض الب ه : ب أن الفق

دف    . الإسلامي لم يعرف هذا المصطلح       ذا ال ع ، فهل عرف الفقه الإسلامي ه
  وإن لم يعرفه بهذا الاسم فهل له نظير في الفقه الإسلامي ؟

وهل يشكل هذا الدفع جدلاً مماثلاً في الفقه الإسلامي ونظام المرافعات 
  الشرعية ؟ 

                              
   وتاريخ ٩٠/ من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم  أ المادة الأولى : انظر) ١(

  . هـ ١٤١٢ / ٨ / ٢٧    
  هـ    ١٤٢١ /٥ / ٢٠وتاريخ ) ٢١/ م ( صدر نظام المرافعات الشرعية بالمرسوم الملكي رقم) ٢(

    .هـ١٤٢٣ / ٦ / ٣ وتاريخ ٤٥٦٩وصدرت لائحته التنفيذية بقرار معالي وزير العدل رقم       
  في نظام المرافعات الشرعية     أحكام الدفوع : أحمد ، فؤاد عبد المنعم والحسين علي غنيم ) ٣(

  .١١،ص) م ٢٠٠٢ط ، .المكتب العربي الحديث ، الإسكندرية ، مصر ، د(     السعودي ، 
  



  ٥

  وما مدى تطبيق القضاة  لهذا الدفع وفقاً لنظام المرافعات الشرعية الجديد؟ 
ه وطبيعت        ان حقيقت داعي لبي و ال ان ه ر آ ا ذآ اره       وم ن  . ه وأث ويمك

  :تلخيص مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال التالي 
ع التأصيل     شرعية م ات ال ام المرافع ي نظ دعوى ف ول ال دم قب دفع بع ا ال م

  والتطبيق والمقارنة بقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري  ؟
  

  أهمية الدراسة: ثانياً 

ي          : ي  فمن الجانب النظر     :      للدراسة أهميتان  دفع ف ذا ال ى ه الوقوف عل
ام ه والنظ اميهم     الفق م ، ومح ضاء ، والمتقاضين ، ووآلائه شتغلين بالق للم

ره         ي الجامعات أو غي ام           موالدارسين سواء ف د بالجهل بالأحك ه لا يعت  ؛ لأن
ال           ا مج يكون فيه ه س ا أن لامية، آم ة الإس ي الدول ة ف شرعية والنظامي ال

ق           للمقارنة مع قانون المرافعات ا      ة المصري ، ومدى تحقي ة والتجاري لمدني
  .مصالح الناس في إجراءات التقاضي 

ذات         : ومن الجانب التطبيقي     إيضاح مدى الالتزام به في المحاآم الشرعية ب
  . المسمى أم يجري العمل على خلاف المسمى 

  
  أهداف الدراسة: ثالثاً 

ي       دعوى ف ول ال دم قب دفع بع ة ال ى معرف ة إل دف الدراس ام      ته نظ
انون       ك بق ة ذل ق ، ومقارن يل والتطبي ع التأص شرعية م ـات ال المرافعــ

  :المرافعات المدنية والتجارية المصري  من حيث الآتي 
  .معرفة المقصود بالدفع بعدم قبول الدعوى في الفقه والنظام والقانون ) ١
  .معرفة طبيعة الدفع بعدم قبول الدعوى في الفقه والنظام والقانون ) ٢
  .معرفة آثار الدفع بعدم قبول الدعوى في الفقه والنظام والقانون ) ٣
  .الشرعية الجديد      معرفة مدى تطبيق القضاء السعودي  لهذا الدفع حسب نظام المرافعات      ) ٤
  

  أسئلة الدراسة: رابعاً 
ي نظام المرافعات         :      السؤال الرئيس هو     دعوى ف ول ال ما الدفع بعدم قب

س  شرعية ال ات      ال انون المرافع ة بق ق والمقارن يل والتطبي ع التأص عودي م
  المدنية والتجارية المصري ؟

  :     وللإجابة على ذلك يستلزم الإجابة على الأسئلة التالية 
  ما المقصود بالدفع بعدم قبول الدعوى في الفقه والنظام والقانون ؟) ١
  والقانون ؟ ما طبيعة  الدفع بعدم قبول الدعوى في الفقه والنظام) ٢



  ٦

 ما آثار الدفع بعدم قبول الدعوى في الفقه والنظام والقانون ؟) ٣
  ما مدى تطبيق القضاء السعودي لأحكام الدفع بعدم قبول الدعوى على   ) ٤

      ضوء نظام المرافعات الشرعية ؟
  

  منهج الدراسة: خامساً 
ي دراسته  منهجين            تطبيقي   أحدهما نظري ، والآخر      :      يتبع الباحث ف

  .ولكل منهما منهجه الخاص به 
  :ـ المنهج النظري ١

و  ذاهب     :  وه ي الم ة ف صادر الفقهي راءة الم ك بق ي ، وذل تقرائي تحليل اس
انون،    اء الق اء المعاصرين ، وعلم ب الفقه بعض آت ع الرجوع ل ة م الأربع

ا واه نظ ا ح ة مبالإضافة لم ه التنفيذي سعودي ولائحت شرعية ال ات ال  المرافع
  .علق بصلب البحثمما يت

  :ـ المنهج التطبيقي ٢
دفع                  : وهو   ة بال ضايا متعلق ار عشر ق ك باختي ل المضمون ، وذل منهج تحلي

ين       ة ب بعدم قبول الدعوى من بعض محاآم منطقة الرياض ؛ لإيضاح العلاق
  .الجانب النظري والتطبيقي 

  
  حدود الدراسة: سادساً 

   الحدود الموضوعية) ١

ة عل      صر الدراس ام     ىتقت ي نظ دعوى ف ول ال دم قب دفع بع ة ال  معرف
انون               ة بق ق والمقارن المرافعات الشرعية السعودي مع التأصيل والتطبي

  .المرافعات المدنية والتجارية  المصري 
    الحدود المكانية) ٢

  .         تقتصر الدراسة في منهجها التطبيقي على محاآم منطقة الرياض 
   الحدود الزمانية) ٣

ضايا من                   ار عشر ق تقتصر الدراسة في منهجها التطبيقي على اختي
ام  د صدور نظ ق بصلب البحث بع ة الرياض تتعل اآم منطق بعض مح

اريخ    ن ت سعودي م شرعية ال ات ال ى ١٤٢٢ /٧ /١المرافع ـ  إل / ٣٠ه
  .هـ ١٤٢٧ /١٢
  
  
  
  



  ٧

  
  مصطلحات الدراسة: سابعاً 

  :ــ الدفع بعدم قبول الدعوى ١
ى                  ا: "       هو   ى إجراءات الخصومة ، ولا يوجه إل ذي لا يوجه إل لدفع ال

تعمال    ي اس دعي ف لطة الم ار س ى إنك ى إل ل يرم ه ، ب دعى ب ذات الحق الم
ا إذا                     ه وم ا صاحب الحق حق الدعوى  فهو يوجه إلى الوسيلة التي يحمي به
وافر             دم ت ائز؛ لع ر ج تعمالها ، أم أن شرط الاستعمال غي ائز اس آان من الج

ن ال دم  شرط م دعوى ، أو لع ول ال وافر لقب ين أن تت ي يتع ة الت شروط العام
ة     دعوى المرفوع ذات ال ة ب شروط المتعلق ن ال رط خاص م وافر ش . )١(" ت

ي الفصل الأول               . وهذا هو تعريفه الإجرائي    ستقل ف ه مبحث م ردت ل : وأف
  .للتعريف بمفهومه في اللغة والفقه والنظام والقانون 

  :ــ الدعوى ٢
ا                :في اللغة    • ار ، وهو المصدر أي أنه ى الإخب اسم من الادعاء بمعن

  .)٢(اسم لما يدعيه 
ازي ،          ا المج ي ومنه ا الحقيق ددة ؛ منه ات متع ة اطلاق ي اللغ ا ف      وله

  .  )٣(ويرجع معظمها إلى معنى أصلي واحد وهو الطلب 
  : في اصطلاح الفقهاء  •

عندهم تصرف قولي         لم يختلف الفقهاء في تحديد طبيعة الدعوى ، فهي          
ا ،                   ي يجب توافره ه شروطه الخاصة الت من التصرفات الشرعية المباحة ل
د تعريف   اظ عن ارهم الألف ي اختي راً عن بعضهم ف دوا آثي م يتباع م ل ومن ث

  .)٤(الدعوى 
ا   رف بأنه و  : "      وتُع ا يق ول أو م ول مقب ضاء    مق س الق ي مجل ه ف  مقام

ه      إنسان طلب حق له أو لمن يمثل         هيقصد ب  ة مرآز     )٥("ه ،أو حمايت ،أو حماي
  .     وهذا هو التعريف الإجرائي للدعوى .)٦(نظامي

                              
  ة ، منشأة المعارف ، الإسكندري( نظرية الدفوع  في قانون المرافعات ،: أبوالوفا ، أحمد ) ١(

   .٢٠ ، ١٩، ص ) ت .      مصر ، الطبعة الثامنة ، د
  دار صادر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة ( لسان العرب ، : ابن منظور ، محمد بن مكرم ) ٢(

  ) .دعا (  ، باب الياء المقصورة فصل الدال ، مادة ٢٥٧ ، ص ١٤، جـ ) ت .     الأولى ، د
  بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية نظرية الدعوى : ياسين ، محمد نعيم ) ٣(

   .٧٥، ص ) هـ ١٤٢٥دار النفائس ، عمان ، الأردن ، الطبعة الثالثة ، (     والتجارية ،
   .٧٨المرجع السابق ، ص ) ٤(
   .٨٣المرجع السابق،  ص) ٥(
  رياض ، جامعة الملك سعود ، ال(إجراءات التقاضي والتنفيذ ، : هاشم ، محمود محمد ) ٦(

   .١٦، ص ) هـ ١٤٠٩     المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، 
  



  ٨

  :في القانون  •
ن    ددة ، يمك ى آراء متع دعوى إل ف ال ي تعري انون ف اء الق ف فقه       اختل

  :إيجازها على النحو الآتي 
  :الاتجاه الأول 

ر حق     سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول      : "      عرَّفها  بأنها     على تقري
ه  ا " . أو لحمايت ضاً بأنه رف أي صد  :" وتُع ضاء بق ى الق اء إل لطة الالتج س

وهذه التعاريف تدور حول معنى اعتبار       . )١(" الوصول إلى احترام القانون   
ة     خاص؛ لحماي انون للأش ددها الق ة ح يلة أو أداة قانوني رد وس دعوى مج ال

رد    ا مج ا أنه انون ، آم ن الق دفاع ع وقهم أو لل ست حق رخصة أو حق ولي
   .)٢(فالشخص حر في استعمالها أو عدم استعمالها . واجباً 

  :الاتجاه الثاني 
ا شيءٌ           : "      يرى أن الدعوى القضائية      ه فهم هي الحق الموضوعي ذات

داء                 واحدٌ ، فالحق طالما لا يعتدى عليه يظل هادئاً مستقراً ، فإذا ما وقع اعت
   .)٣("لمحاآم لحسم النزاع الواقع عليه تحرك في شكل دعوى قضائية إلى ا

د                 ي يول الحق العين دعوى ، ف      إن موضوع الحق يختلف عن موضوع ال
رابطة تسلط بين صاحب الحق ومحل الحق ، والحق الشخصي يولد رابطة            

دين  دائن والم ين ال ضاء ب ي الحصول  . اقت يكمن ف دعوى ف ا موضوع ال أمَّ
ا      ه  على الحماية القانونية للحق المتن ة           .زع علي ا أن سبب الحق هو الواقع آم

  .)٤(المنشئة له،أمَّا سبب الدعوى فهو النزاع الواقع على ذات الحق 
ة يتوجه                  وأرى يلة قانوني  ترجيح الاتجاه الأول، باعتبار أن الدعوى وس

ك                 ه ، وذل ه أوحمايت بها الخصم إلى القضاء ؛ للحصـــول على تقرير حـق ل
  .ق لأن الدعوى هي خلاف الح

  :التعريف الإجرائي للدعوى من الناحية القانونية 
ـوله سلطة الالتجاء                :      هي   صاحبها تخ حق إجرائي أي  سلطة معطاة ل

ذي تعرض    هإلى القضاء ؛ طلباً للحماية القضائية لحقه أو مرآز       انوني ال  الق
  .)٥(للاعتداء أو لخطر الاعتداء عليه 

                                                                                     
  

  . وما بعدها ٨٣٨نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبوالوفا ، أحمد ) ١(
  دار الجامعة ( الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ،: عمر ، نبيل إسماعيل ) ٢(

   . ١٥٩، ص ) م ٢٠٠٦ط ، .لإسكندرية ، مصر ، د    الجديدة للنشر ، ا
   .١٥٩المرجع السابق ، ص ) ٣(
   .١٦٠المرجع السابق ،  ص ) ٤(
   .٢٣الوسيط في قانون المرافعات ، ص :  عمر ، نبيل إسماعيل ) ٥(
  



  ٩

   :ــ نظام المرافعات الشرعية السعودي ٣
ع         : الأول  :      ينظر لتعريفه من اعتبارين      اً يتكون من أرب باعتباره مرآب

ة  : آلمات ، أهمها    ة ) نظام  (آلم اني  ) . المرافعات (، و آلم اره  : والث باعتب
  :وبيان ذلك بحسب ما يلي . لقباً على هذا الموضوع 

  :النظام في اللغة  •
ذي      هو التأليف والترتيب والات   ) : بالكسر(     النظام   ساق، وأصله الخيط ال

اظيم           ة وأن انتظم        . )١(ينظم به اللؤلؤ، وجمعه نظم وأنظم : ونظمت الأمر ف
   .)٢(أي أقمته فاستقام على نظام واحد 

  :في الاصطلاح  •
دة          هو من اطلاقات العصر الحديث ، وقد اآتسبت آلمة نظام معاني عدي

ا  ي هن سياق ، ويعن سب ال ا بح ل إليه د ا: " يتوص ة القواع ة الملزم لعام
  .)٣(" الصادرة من السلطة التنظيمية ، والموافق عليها بمرسوم ملكي 

  :المقصود بالنظام من الناحية الموضوعية والشكلية  •
ه    شكلية بأن ة ال ن الناحي ام م صد بالنظ ن  : "     يق صدر م ة ت ة مكتوب وثيق

راد وإدراك          لوك الأف يم س ت لتنظ س الوق ي نف وزراء ف س ال ك ومجل المل
  .  )٤(" ح الناس مصال

ه         وأي مشروع نظام تتم دراسته في مجلس الشورى ، وبعد الموافقة علي
و     صدر بمرس ه ي ة علي د الموافق ته ، وبع وزراء ؛ لدراس س ال ال لمجل  ميح

  .)٥(ملكي ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعطى زمن محدد قبل تنفيذه 
ي        مجم: "     ويقصد بالنظام من الناحية الموضوعية        ام الت وعة من الأحك

  .)٦("تتعلق بموضوع محدد وتعرض في صورة مواد متتالية 
  :المرافعات في اللغة  •

ول        )رفع (مفردها مرافعة ، مأخوذة من الفعل          ، والرفع ضد الوضع ، تق
  ومنه رافعت فلاناً إلـــــى . رفعته فارتفع؛ فهو نقيض الخفض في آل شيء

                              
رم   ) ١( ن مك د ب ور ، محم ن منظ ـ  :  اب رب ، ج سان الع صل  ٥٧٨ ، ص ١٢ل يم ف اب الم  ، ب

  .) نظم (النون، مادة 
  )ت.ط ، د. المكتبة العلمية ، بيروت ، لبنان ، د( المصباح المنير ،: الفيومي ، أحمد محمد ) ٢(

  ) .نظمت (  ، آتاب النون ، مادة ٦١٢ ، ص ٢      جـ 
  مكتبة ( السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية ، :  المرزوقي ، محمد عبد االله ) ٣(

   .٨٦، ص )هـ ١٤٢٥لمملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ،      العبيكان ، الرياض ، ا
  .  ١٠أحكام الدفوع في نظام المرافعات ،ص: أحمد ، فؤاد عبد المنعم والحسين علي غنيم ) ٤(
   .٢٣٥ ، ٨٧السلطة التنظيمية في المملكة ، ص :  المرزوقي ، محمد عبد االله ) ٥(
  غير مبين مكان ( ريع في المملكة العربية السعودية ، أصول التش: الحفناوي ، عبد المجيد ) ٦(

   .٩٣، ص ) ت .      الطبع ، د
  



  ١٠

   .)١(لى الحكم قربه منه وقدمه إليه؛ ليحاآمه الحاآم وترافعنا إليه ، ورفعه إ
  :في الاصطلاح  •

ات  ه ،  :     المرافع صطلح لحداثت ذا الم دمون ه اء المتق رف الفقه م يع ل
ي       ادئ ، والآداب الت ات ، والمب ى الواجب تخدموه بمعن وه واس نهم عرف ولك
ين                  ع والقضاء ب ي التخاصم والتراف ا ف يتعين على القضاة والخصوم اتباعه

  :وقد عرفها بعض المعاصرين فمن ذلك . ازعين المتن
ا        ١ ة             : " ـ عرَّفها ظافر القاسمي بأنه ذ بداي ع من ي ينبغي أن تتب ق الت الطرائ

   .)٢(" المحاآمة حتى نهايتها 
ا           ٢ ي بأنه د مصطفى الزحيل ام      : " ـ وعرفها محم مجموعة القواعد والأحك

صومات صل الخ ة وف وق العام ة الحق ى حماي ل إل ي توص ع الت  وقط
  .)٣(" المنازعات 

ا   ٣ ين بأنه د االله آل خن ا عب ير    :" ـ وعرَّفه نظم س ي ت د الت ام والقواع الأحك
ا                 ى الفصل فيه دعوى حت ة ال ا ذآر    " .  المرافعة وما يتعلق بها منذ بداي آم

ررة لتنظيم قواعد          :" أن المراد بنظام المرافعات هو      ة المق النصوص الفقهي
  )٤("بها منذ بداية الدعوى حتى الفصل فيهاوأحكام سير المرافعة وما يتعلق 

  :في القانون  •
ي  راءات       : "     ه نظم إج ي ت ة الت د القانوني ة القواع ن مجموع ارة ع عب

  . )٥(" التقاضي أمام المحاآم وصدور الأحكام وتنفيذها 
  :تعريف نظام المرافعات الشرعية السعودي باعتباره لقباً  •

ه  صد ب ن الق:      يق ة م ك المجموع إجراءات تل ة ب ام المتعلق د والأحك واع
خاص     ع الأش دد لجمي دة ؛ تح ضبطة موح د من ين قواع ي تب داعي ، والت الت
ات ، وللفصل                 دة للإثب طريقاً واحداً للالتجاء إلى القضاء ، وإجراءات موح
ا يحفظ                      راً بم ذها جب ا ، وتنفي شكي منه ام والت دعوى ، وإصدار الأحك في ال

   " . )٦(م للقضاء مكانته ، وللخصوم حقوقه

                              
ين فصل           ١٢٩ ، ص    ٨لسان العرب ، جـ     : ابن منظور ، محمد مكرم      ) ١( اب الع  وما بعدها ، ب

  ) .رفع ( الراء ، مادة 
اريخ ، : القاسمي ، ظافر ) ٢( شريعة والت ي ال م  ف ائس ، ( نظام الحك ان ، دار النف روت ، لبن بي

  .٤٣٨، وانظر أيضاً منه ص ٤٥ ، ص ٢، جـ ) هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة ، 
دار الكتاب ، دمشق ، (أصول المحاآمات الشرعية والمدنية ، : الزحيلي ، محمد مصطفى ) ٣(

  .١٢، ص ) هـ١٤٠٨سورية ، طبع عام 
  لعاصمة ، الرياض ، المملكةدار ا( المدخل إلى فقه المرافعات ،: آل خنين ، عبد االله محمد ) ٤(

   .٢٨١ ، وص ٢٧، ص ) هـ ١٤٢٢     العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، 
   . ٧الوسيط في قانون المرافعات ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٥(
  =طبعة نادي القضاة ، القاهرة ، مصر  ( قوانين المرافعات ، :  النمر ، أمينة مصطفى ) ٦(



  ١١

ا                 شريعة الإسلامية ، طالم ضيه ال م تقت شرعية حك       ونظام المرافعات ال
ة ، ولا يعارض                      ه العام ة ، ويتفق مع مبادئ أنه يحقق مقاصد الإسلام الكلي

  .)١(" شرعياً تفصيلياً قطعي الثبوت والدلالة  دليلاً
  :التعريف الإجرائي  •

  .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م( هو النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم
  :ــ القانون الوضعي ٤

 وهو ليس بعــربــي .)٢(مقياس آل شيْ وجمعه قوانين :  في اللغة  •
  .)٣(والقوانين هي الأصول 

  :في الاصطلاح  •
اً               : "  هو       ـاً مقترن ي المجتمع تنظيمــ راد ف القواعد التي تنظم سلوك الأف

  .)٤("  تسنه السلطة التشريعية التشريع الذي: " ، أوهو" بالجزاء الوضعي 
ام  • شكل ع انون الوضعي ب ي  " :  الق ا ف ة م ي دول سائد ف انون ال الق

  .)٥(" زمن ما 
  :قانون المرافعات المدنية والتجارية  •

شمل             : "      هو   ين أصوله وأوضاعه، وي القانون الذي ينظم التقاضي ويب
صاص، أي    ان الاخت ا وبي اآم ودرجته واع المح ان أن ام ببي صلاحية النظ  ال

ة أو مجموع       اآم والإجراءات، أي الأوضاع          ةالمقررة لكل محكم  من المح
  .)٦(" الشكلية والمواعيد المقررة لتنظيم التقاضي 

ة         ل المقارن انون مح ي للق ات :والتعريف الإجرائ انون المرافع و ق  ه
نة  صادر س ة المصري ال ة والتجاري ديلات ١٩٦٨المدني ه من تع ا تبع م وم

  . صلب البحث فيما يخص
  :ـ اللائحة التنفيذية ٥

ة               :يقصد بها          سلطة التنفيذي ي تصدر من ال ة الت  القواعد العامة الملزم
ي    ا تعن ة إنم ك أن الأنظم ة ، ذل ا بموجب الأنظم سند إليه و م ا ه بحسب م
سلطة                رك لل شمولية ، وتت تقرار وال بتقرير الأحكام التي تتمتع بقدر من الاس

                              
   .٩، ص ) م ١٩٨٩= 
  .١١أحكام الدفوع  في نظام المرافعات ، ص : أحمد ، فؤاد عبد المنعم والحسين علي غنيم ) ١(
  ط   .مؤسسة الرسالة ،بيروت ، لبنان د( القاموس المحيط ، : الفيروز أبادي ، محمد يعقوب ) ٢(

  ) .القنُّ( ، مادة١٥٨٢، ص )ت .     د
 ، باب النون فصل القاف ،  ٣٥٠، ص  ١٣لسان العرب ، جـ : ابن منظور ، محمد مكرم ) ٣(

  ) .قنن( مادة 
   .١٢٢، ص ) هـ ١٤٢٠مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، مصر ، ( معجم القانون ، ) ٤(
  .١٢٤المرجع السابق ، ص ) ٥(
  .١٢٤المرجع السابق ، ص ) ٦(



  ١٢

لاحية ت  ة ص ذا      التنفيذي اذه ؛ ول ة لإنف صيلات اللازم ات والتف ر الجزئي قري
ي بموضوع     وزير المعن اء ال ى إعط ام عل ي النظ نص ف أتي ال ا ي راً م فكثي

   .)١(التنظيم سلطة إصدار اللائحة تنفيذاً لما قضى به النظام 
ا       انون بأنه ي الق رَّف ف شريع    : " وتُع ن ت ة م سلطة التنفيذي سِنُّه ال ا تُ م

   .)٢(" ن لتنفيذ القواني
ه لا      ث أن ن حي انون م ام والق ي النظ ة ف ة التنفيذي وم اللائح ق مفه      ويتف
ه ، أو                  ديلاً ل يجوز أن تتضمن إلغاء حُكم من أحكام النظام أو القانون، أو تع

  آما لا يجوز أن تتضمن أحكاماً أصلية جديدة لم ينص عليها النظام. تعطيلاً
وائ   ن الل وع م ذا الن انون ؛ لأن ه ة أو  أو الق لطة تنظيمي ن س صدر ع ح لا ي

   .)٣(تشريعية، وإنما عن سلطة تنفيذية 
  : والتعريف الإجرائي  •

ا  صد به سعودي :      يق شرعية ال ات ال ام المرافع ة لنظ ة التنفيذي اللائح
       .هـ ٣/٦/١٤٢٣ وتاريخ ٤٥٦٩الصادرة  بقرار وزير العدل رقم 

  :  ــ أطراف الدعوى ٦
ي هو الذي يلجأ إلى القضاء ابتداء طالباً الحكم له بادعاء                 إذا آان المُدَّعِ  

ز          اء، إلا أن التميي ات والادع ـه الطلب ـه لـ ه من توجـ معين ، والمُــدَّعَى علي
دَّعِي                   صفة خاصة؛ لأن المُ شريعة الإسلامية ب ي ال رى ف بينهما له أهمية آب

ة            ه بالبيِّن ا يدعي ى المُ       . يقع عليه عبء إثبات م ع عل ا يق ع     بينم ه دف دَّعَى علي
دَّعِي؛   ه المُ ا من ة وطلبه ة البيِّن دَّعِي إقام ستطع المُ م ي اليمين، إذا ل دعوى ب ال

  .)٤(وتقديم البيِّنة على الادعاء أثقل آثيراً من دفعه باليمين . لأنها حق له 
ا                   ولهذا اجتهد الفقهاء للتمييز بين المُدَّعِي والمُدَّعَى عليه ؛ ولعل أميزه

دَّعِي هو      به الحنفية ، وهو أن    ما قال    ر     : المُ رك الخصومة لا يجب من إذا ت
   .)٥(من إذا ترآها يجبر عليها : والمُدَّعَى عليه هو . عليها

                              
  . وما بعدها ٩١السلطة التنظيمية في المملكة ، ص :  المرزوقي ، محمد عبد االله ) ١(
  ط،.دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، د( أصول القانون ، : الصدة ، عبد المنعم فرج ) ٢(

  .١٠٢، ص ) ت .      د
  .٩٢السلطة التنظيمية في المملكة ، ص :  المرزوقي ، محمد عبد االله ) ٣(

  . وما بعدها ١٠٢أصول القانون ، ص :      الصدة ، عبد المنعم فرج 
   .١٧٦نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون ، ص : د نعيم ياسين ، محم) ٤(
  ) ت.دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، د( المبسوط ،: السرخسي، شمس الدين) ٥(

   .  ٣١ ، ص ١٧     جـ 
د  ودر ، أحم لام   :       ق شيخ الإس دئ  ل ة المبت ة شرح بداي ى الهداي دير عل تح الق ة شرح ف تكمل

ة     ( دين علي بن أبي بكر المرغيناني،     برهان ال  ان ، الطبع روت ، لبن ة ، بي دار الكتب العلمي
   .                                                   =١٥٩ ، ص ٨جــ ) هـ ١٤١٥الأولى، 

        



  ١٣

       هذا المعيار يستند إلى طبيعة الدعوى بحسبانها تصرفاً إرادياً يصدر 
دَّعَ  سبة للمُ ا بالن ه، أمَّ ك الرجوع في اره ويمل دَّعِي باختي ن المُ إن م ه ف ى علي

 قائماً ما بقي المدعي على      ىالتزامه بالجواب واجب عليه آأثر للدعوى؛ يبق      
   .)١(دعواه 

  :ــ المصلحة ٧
   .)٢(المنفعة ، وضدها المفسدة : في اللغة   •
  : في الاصطلاح  •
دعاوي         ال ال ي مج صلحة ف اً للم اء تعريف ن الفقه دمون م ذآر المتق م ي ل

ى        اقهم عل دعوى؛         والخصومات، رغم اتف ول ال شرط لقب ذا ال وإن  اشتراط ه
  .)٣(آانت الصيغة بلفظ المصلحة غير موجودة في آتبهم

عبارة عن جلب منفعة أو دفع  " :     وعَرَّف الغزالي المصلحة بأنها 
  .)٤(" مضرة 
  :في النظام   •

آل  : " عرَّفت لائحة نظام المرافعات الشرعية السعودي المصلحة بأنها         
   . )٥(" و دفع ضررما فيه جلب نفع أ

  :في القانون  •
ا من خلال المقصد من                       تعريف المصلحة يختلف بحسب ما ينظر إليه

ا                ى رفعه دافع عل دعوى أو من خلال ال ا من خلال          . رفع ال إذا نظر إليه ف
ا                ضائية؛ لأنه ة الق المقصد من رفع الدعوى ؛ فإنها تكون الحاجة إلى الحماي

أمَّا إذا نظر إليها من  . تهديد بالاعتداء عليه    ترتبط بالاعتداء على الحق أو ال     
  خلال الدافع إلى رفع الدعوى؛ فإنها تكون المنفعة التي يجنيها المدعي من

  .)٦( بطلباتهه جراء الحكم ل
                              

دي         =    ى            : ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفن ار عل ة رد المحت ار تكمل ون الأخي رة عي حاشية ق
  ر المختار شرح تنوير الأبصار ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض الد
 وما بعدها   ٥٣٧،ص١١،جـ  )هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، الطبعة الأولى،               (

.  
   .١٧٧نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون ، ص : ياسين ، محمد نعيم ) ١(
رم        ) ٢( د مك ـ        : ابن منظور، محم سان العرب ، ج ادة                 ٥١٧ ،   ٢ل صاد ، م اب الحاء فصل ال ، ب

  ) .صلح ( 
  .٣٠٣نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون ، ص : ياسين ، محمد نعيم ) ٣(
شافي      : الغزالي،محمد بن محمد  ) ٤( المستصفى من علم الأصول، تحقيق محمد عبد السلام عبد ال

  .١٧٤، ص ) هـ ١٤١٣الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،  ( 
   .٤/١اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي  ) ٥(
  =مكتبة زين ( نظرية الدعوى الشرعية في التشريع والفقه والقضاء ،: ياغي ، أآرم حسن ) ٦(
     



  ١٤

ا   انون بأنه راح الق د ش ا أح ي  : "      وعرَّفه شروعة الت ة الم دة العملي الفائ
   .)١(" يراد تحقيقها بالالتجاء إلى القضاء 

    وعرَّفها آخر بأنها الفائدة العملية مادية آانت أو معنوية التي تعود على             
ى                       داء عل ا؛ نتيجة الاعت ي حرم منه ه الت ه بطلبات م ل رافع الدعوى من الحك
دعوى                       ع ال ى المدعي من رف ـد عل م تع انوني بحيث إذا ل حقه أو مرآزه الق

  .)٢(فائدة لا تقبل دعواه 
ي   • ف الإجرائ ي الحا : التعري د    ه ي ق ضائية الت ة الق ى الحماي ة إل ج

 .تجلب لصاحبها نفعاً معتبراً أو تدفع عنه ضرراً حالاً أو محدقاً 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

                              
  . بعدها  وما١٢٩، ص ) م ٢٠٠٥الحقوقية والأدبية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ،  = 

  ط ،. دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، د( أصول المرافعات ، :  مسلم ، أحمد ) ٧(
   .٣١٨، ص) م١٩٧٨    

  .وما بعدها ٢٩إجراءات التقاضي والتنفيذ ، ص : هاشم ، محمود محمد ) ٦(



  ١٥

  المبحث الثاني 
  

  الدراسات السابقة
  

دآتوراه             ائل ال أعرض للدراسات السابقة وفقاً للمنهج التاريخي مع تقديم رس
  :أولاً 

  
  الدراسة الأولى

  
   التناقض والدفع في الشريعة الإسلاميةدعوى: عنوانها 

  
    . الدغمياالله راآان ضيف محمد :مؤلفها
 آلية الشريعة والقانون بجامعة مندآتوراه  درجة اللرسالة لني :درجتها

   .م١٩٨٦الأزهر بمصر عام 
  أهداف الدراسة

     حصرها الباحث في بيان دعوى التناقض والدفع في الشريعة 
  .الإسلامية 

  ج الدراسة منه
: وقسم بحثه بابين.      اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي الاستنباطي 

في الدفع ، : والباب الثاني . جعله في دعوى التناقض : الباب الأول 
جعله في معنى الدفع : الفصل الأول : وقسمه إلى ثلاثة فصول 

: صل الثالثفي وجوه الدفع ودرجاته، والف: ومشروعيته ، والفصل الثاني 
  .في ثبوت الدفع وأثره 

  أهم نتائج الدراسة 
  .الدفع حق لطرفي الخصومة  )١
 .المدعى عليه يكلف برد الخصومة عن نفسه  )٢
 . والنكول ةثبوت دفع الدعوى بالإقرار والبيِّن )٣
  .جواز الدفع بعد الحكم  )٤

  أوجه الشبه والاختلاف 
ستهدف دراسة الدفع      تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها ت

  .في الشريعة الإسلامية 
    بينما الدراسة. وتختلف عنها آونها تناولت الدفع في الشريعة الإسلامية 



  ١٦

الحالية ترآز على نوع واحد من الدفوع، وهو الدفع بعدم قبول الـدعوى 
آـدراسة تفصيلية في نظام المرافعات الشرعية السعودي مع التأصيل 

  .  بقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والتطبيق، والمقارنة
بينما الدراسة .      ولم يحظ الدفع بعدم قبول الدعوى فيها بالدراسة الكافية 

  .  الحالية تنصب على هذا الدفع فقط 
     آما تختلفان من حيث المنهج ،فهذه الدراسة استخدمت المنهج 

الية فتعتمد المنهج التطبيقي أمَّا الدراسة الح. الاستقرائي الاستنباطي 
  .التحليلي ، والدراسة النظرية في التأصيل والمقارنة 

   
  

  الدراسة الثانية
  

  الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات المدنية والتجارية:عنوانها 
   أحمد بن محمد أحمد حشيش :مؤلفها
 الإسكندرية  رسالة  لنيل درجة الدآتوراه من آلية الحقوق بجامعة:درجتها

  . م ١٩٨٦عام 
  أهداف الدراسة 

     حصرها الباحث في بيان الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون 
  . المرافعات المدنية والتجارية 

  منهج الدراسة 
وقسم دراسته إلى . اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي الاستنباطي      

 لدفع عدم ةليه أو العلميتضمن دراسة الطبيعة الأو: القسم الأول :قسمين 
 لدفع ةتضمن دراسة الطبيعة الوضعية أو العملي: والقسم الثاني. القبول 

تناول فيه الطبيعة : الباب الأول : وجعل للقسم الأول بابين. عدم القبول 
تناول فيه الطبيعة الاجتماعية : والباب الثاني . المثالية للدفع بعدم القبول 

تناول : الباب الأول: سم القسم الثاني إلى بابين وق. للدفع بعدم القبول 
تناول فيه الطبيعة القانونية : والباب الثاني. الطبيعة الفنية للدفع بعدم القبول 

  . للدفع بعدم القبول 
   أهم نتائج الدراسة

الدفع بعدم القبول ليس دفعاً بعدم قبول الدعوى أو الادعاء أو الطلب  )١
دعوى ، وليس دفعاً بعدم وجود أو حق الدعوى أو الحق في ال

الدعوى أو بانتفاء الدعوى أو بإنكار الدعوى أو بإنكار الحماية 
 القضائية؛ إنما هو الدفع بعــدم التعسف في استعمــال حــق الـدعوى



  ١٧

القضائية بالطلب أو الدفع ، ذلك التعسف الذي يعــبر عنه بتخـلف 
  .شرط المصلحة 

هما إجرائي متعلق بالإجراءات ، أحد: الدفع بعدم القبول دفعان  )٢
والآخر موضوعي متعلق بالموضوع أو أحدهما بالطبيعة والآخر 

 .بالتخصيص أو يجعله دفعاً مرآباً أو مختلطاً 
الدفع بعدم القبول واحداً من الدفوع وليس من الطلبات أو وسائل  )٣

 .الهجوم 
  أوجه الشبه والاختلاف

لية في تناول الدفع بعدم قبول      تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحا
وتختلف عنها آونها تناولته في قانون المرافعات المدنية . الدعوى 

بينما الدراسة الحالية تتناول هذا الدفع في نظام . والتجارية المصري 
  . المرافعات الشرعية السعودي مع التأصيل والتطبيق والمقارنة 

دراسة استخدمت المنهج      آما تختلفان من حيث المنهج ، فهذه ال
أمَّا الدراسة الحالية فتعتمد المنهج التطبيقي . الاستقرائي الاستنباطي 

  .التحليلي والدراسة النظرية في التأصيل والمقارنة 
  

  
  الدراسة الثالثة

  
  نظرية الدفوع للدعوى القضائية في الفقه الإسلامي: عنوانها 

  
  . محمود محجوب أبو النور :مؤلفها 

 رسالة لنيل درجة دآتوراه الفلسفة في الشريعة الإسلامية من :درجتها 
  .م ١٩٩٦هـ ــ ١٤١٧جامعة الخرطوم عام 

  أهداف الدراسة 
تلخصت في هدف واحد وهو خلو المكتبة الإسلامية من مثل هذا      

  .البحث 
  منهج الدراسة 

: إلىوقسم دراسته .      اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي الاستنباطي 
تناول الأحكام العامة للدفع :ففي الباب الأول . مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب 

تحديد مفهوم الدفع وأرآانه وشروط الأرآان وأنواع : وذلك في فصلين 
: أما الباب الثاني. وأحكام الدفع في الفصل الثاني . الدفع في الفصل الأول 

الدعاوي  الحكم في لدفع قبلا:تناول فيه الدفع قبل الحكم ، وذلك في فصلين 



  ١٨

والدفع قبل الحكم في الدعاوي الجنائية في . المدنية في الفصل الأول 
  ففي الفصــل. تناول فيه الدفع بعد الحكم : أمَّا الباب الثالث . الفصل الثاني 

  تنـاول: وفي الفصل الثاني . تناول الخطأ في الأحكام القضائية : الأول منه
  . لقضائية الطعن في الأحكام ا
  أهم نتائج الدراسة

  . في الفقه الإسلامي ةتأصيل نظرية الدفوع للدعوى القضائي )١
 إبراز المنهج الإسلامي في نظر الدعاوي ودفوعها والطعن في  )٢

  .الأحكام ومقارنته بمنهج القوانين الإجرائية في ذلك 
  أوجه الشبه والاختلاف

 تناول الدفع في الشريعة       تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في
  .الإسلامية 

     وتختلفان من حيث أن هذه الدراسة تناولت نظرية الدفوع في الفقه 
بينما الدراسة الحالية تتناول نوع من الدفوع ، وهو الدفع بعدم . الإسلامي 

قبول الدعوى في نظام المرافعات الشرعية السعودي مع التأصيل والتطبيق 
هما تختلفان من حيث المنهج، فهذه الدراسة استخدمت والمقارنة ، آما أن

أمَّا الدراسة الحالية فتعتمد المنهج . المنهج الاستقرائي الاستنباطي 
  .التطبيقي التحليلي والدراسة النظرية في التأصيل والمقارنة 

  
  

  الدراسة الرابعة 
  

   الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي: عنوانها 
  

  .هد بن عبد العزيز اليحيى  ف:مؤلفها 
 رسالة لنيل الماجستير من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة :درجتها 

  .هـ ١٤٢٤الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
  أهداف الدراسة

تلخصت في دراسة الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي مع      
  .مقارنتها بالفقه الإسلامي 

  منهج الدراسة
وقسم الباحث دراسته إلى . هو المنهج الاستقرائي التحليلي التطبيقي      

تناول الدفوع التي يجب إبداؤها قبل : ففي الفصل الأول : أربعة فصول
 تناول الدفوع التي تدفع بها: وفي الفصل الثاني . السير في الدعوى 



  ١٩

الفصل وآثار الدفوع في .  الخصوم بعد السير في الدعوى دالمحكمة أو أح
  .الثالث ، وتطبيقات قضائية في الفصل الرابع 

  أهم نتائج الدراسة
الدفع في اللغة يقرب من المعنى الاصطلاحي فيشترآان في معنى  )١

  .المنع 
 .حقيقة الدفع دعوى ثانية في مقابلة الدعوى الأصلية  )٢
أعرض المنظم عن تقسيم الدفوع إلى شكلية وموضوعية ومختلطة،  )٣

ا قبل السير في الدعوى، وجوز بعضها حتى بل أوجب إبداء بعضه
 . في الدعوى ربعد السي

ذآر المنظم الدفوع الواجب إبداؤها قبل سير الدعوى ، وآذلك التي  )٤
  .يجوز إبداؤها قبل سير الدعوى أو بعده بدون حصر

  أوجه الشبه والاختلاف
 تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناول الــدفع في نظــام      

المرافعات الشرعية، وتتفقان أيضاً من حيث المنهج أيضاً، وهو المنهج 
  .الاستقرائي التحليلي التطبيقي 

     وتختلفان في آون هذه الدراسة تناولت الدفوع في نظام المرافعات 
الشرعية السعودي وفي الفقه الإسلامي على إجمال ، ولم ينل الدفع بعدم 

بينما الدراسة الحـــالية  ترآز على أحد  . قبول الدعوى بالدراسة الوافية
آما أنهما .أنواع الدفوع، وهو الدفع بعدم قبول الدعوى بشكل مفصل 

تختلفان من حيث أن الدراسة الحالية بها جانب مقارنـة بقانون المرافعات 
  . المصري، وهذا مما يميزها أيضاً عن هذه الدراسة ةالمدنية والتجاري

  
  

  الدراسة الخامسة
  

دفع الدعوى في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في نظام : عنوانها 
  .المرافعات الشرعية السعودي 

  
  .  علي بن حسن جعفر العتمي :مؤلفها 

 بحث تكميلي لنيل الماجستير من جامعة نايف العربية للعلوم :درجتها 
  .هـ ١٤٢٥الأمنية عام

  أهداف الدراسة
  .لتجاء للقضاء بيان الدفوع التي تتعلق بإجراءات الا )١



  ٢٠

  .بيان الشروط المطلوبة لقبول الدفوع  )٢
   معرفة الدفوع التي توجه إلى موضوع الطلب بقصد تفنيده وعــــدم) ٣

  .   الحكم به 
  .بيان أهمية الدفع بانعدام الصفة أوالأهلية أو المصلحة ) ٤  
  .معرفة الآثار المترتبة على الدفع ببطلان صحيفة الدعوى ) ٥  

  راسةمنهج الد
وقسم الباحث دراسته إلى أربعة  .      المنهج الاستقرائي التحليلي التطبيقي 

تناول فيه بيان فقه الدعوى في الشريعة : ففي الفصل الأول : فصول 
ودفع الدعوى في الفقه الإسلامي في الفصل . الإسلامية والنظام السعودي 

ي نظام المرافعات فتناول دفع الدعوى ف: أمَّا الفصل الثالث . الثاني 
  .الشرعية السعودي ، بالإضافة لفصل تطبيقي ثم الخاتمة 

  أهم نتائج الدراسة 
  .الدفع حق لطرفي الخصومة  )١
المدعى عليه مكلف برد الخصومة عن نفسه ، حيث هو المكلف  )٢

بالجواب على الدعوى ، ولا يقبل الدفع من غيره إلا أن يكون 
ياً أو متولي وقف ، أو من وآيلاً ، أو وارثاً أو ولياً، أو وص

 .يترتب على إقراره حكم 
يثبت دفع الدعوى بالإقرار والبينة والنكول حيث يثبت دفع  )٣

 .المدعى عليه بإقرار المدعي بدعوى الدفع من خصمه
برزت نصوص نظام المرافعات الشرعية السعودي محتوية لكل  )٤

الإجراءات المنظمة للدفع بدرجاته مستمدة من نصوص الشريعة 
 .الإسلامية 

  أوجه الشبه والاختلاف
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناول الـدفع في نظام       

المرافعات الشرعية، وتتفقان أيضاً من حيث المنهج ، وهو المنهـج 
  .الاستقرائي التحليلي التطبيقي 

ت       وتختلفان في آون هذه الدراسة تناولت الدفوع في نظـام المرافعا
الشرعية السعودي وفي الفقه الإسلامي على إجمال ، ولم يحظ الدفع بعدم 

بينما الدراسة الحالية  ترآز على أحد أنواع . قبول الدعوى بالدراسة الوافية 
آما أنهما تختلفان من .الدفوع، وهو الدفع بعدم قبول الدعوى بشكل مفصل 

لمرافعات المدنية حيث إن الدراسة الحالية بها جانب مقارنـة بقانون ا
  . المصري ، وهذا مما يميزها أيضا عن هذه الدراسة ةوالتجاري

  



  ٢١

   التعقيب على الدراسات السابقة
      بناء على ما سبق يتضح أن موضوع الدراسة الحالية لم يسبق دراسته   

وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي والفقه الإسلامي آدراسة تفصيلية 
ويتعرض الباحث لمفهوم الدفع بعدم القبول وعناصر . عن هذا الدفع 

الدعوى  في النظام والفقه مقارناً بقانون المرافعات المدنية والتجارية 
المصري ، وبيان طبيعة هذا الدفع وحقيقته ومرآزه بين أنواع الدفوع 
الأخرى ، ومدى علاقة هذا الدفع بفكرة النظام العام ، ومدى إثارته من قبل 

  .   محكمة والخصوم ، ومدى الطعن في الحكم الصادر بعدم القبول سلطة ال
 بالإضافة لدراسة تطبيقية عن هذا الدفع باختيار عشر قضايا صادرة من 
بعض محاآم منطقة الرياض؛ لإجراء العلاقة بين الجانب النظري 

  . والتطبيقي 
انب والاستفادة من الرسائل المشار لها أمر وارد  فيما يتعلق ببعض جو

   .الموضوع 
  

  
  

  
  
  

 
   

  
 

  
  

  
  



  ٢٢

  المبحث الثالث
  

   تنظيم فصول الدراسة
  

تشمل الدراسة ــ عدا المقدمة والفصل التمهيدي ــ على أربعة فصول 
  وخاتمة 

  
  مفهوم الدفع بعدم القبول وعناصر الدعوى في:  الفصل الأول 

                    الفقه والنظام والقانون
   :     يتضمن أربعة مباحث

مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى في اللغة والفقه والنظام  :  المبحث الأول 
  والقانون

  :يتضمن خمسة مطالب      
  مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى في اللغة: المطلب الأول 
  مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى في الفقه : المطلب الثاني 
  وى في النظاممفهوم الدفع بعدم قبول الدع: المطلب الثالث 
  مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى في القانون: المطلب الرابع 

   المقارنة: المطلب الخامس 
  الدفع بعدم القبول والحق في الدعوى: المبحث الثاني 

  :     يتضمن ثلاثة مطالب 
  الدفع بعدم القبول والحق في الدعوى في الفقه والنظام : المطلب الأول 
  فع بعدم القبول والحق في الدعوى في القانون الد: المطلب الثاني 
   المقارنة: المطلب الثالث 
  الدفع بعدم القبول وشرط المصلحة: المبحث الثالث 

  :     يتضمن أربعة مطالب 
  الدفع بعدم القبول وشرط المصلحة في الفقه: المطلب الأول 
  الدفع بعدم القبول وشرط المصلحة في النظام: المطلب الثاني 

  الدفع بعدم القبول وشرط المصلحة في القانون: طلب الثالث الم
   المقارنة: المطلب الرابع 
  الدفع بعدم القبول والخصومة القضائية: المبحث الرابع 

  :     يتضمن أربعة مطالب 
  الدفع بعدم القبول والخصومة القضائية في الفقه: المطلب الأول 
   صومة القضائية في النظامالدفع بعدم القبول والخ: المطلب الثاني 



  ٢٣

  الدفع بعدم القبول والخصومة القضائية في القانون : المطلب الثالث 
   المقارنة: المطلب الرابع 
  طبيعة الدفع بعدم قبول الدعوى في الفقه والنظام: الفصل الثاني 

                    والقانون
  :يتضمن ثلاثة مباحث      

  )الشكلية(م القبول والدفوع الإجرائية علاقة الدفع بعد:المبحث الأول
  :     يتضمن أربعة مطالب 

  علاقة الدفع بعدم القبول والدفوع الإجرائية في الفقه : المطلب الأول 
  علاقة الدفع بعدم القبول والدفوع الإجرائية في النظام : المطلب الثاني 
  في القانونعلاقة الدفع بعدم القبول والدفوع الإجرائية : المطلب الثالث 
   المقارنة: المطلب الرابع 
  علاقة الدفع بعدم القبول والدفوع الموضوعية: المبحث الثاني

  :     يتضمن أربعة مطالب 
  علاقة الدفع بعدم القبول والدفوع الموضوعية في الفقه: المطلب الأول 
  علاقة الدفع بعدم القبول والدفوع الموضوعية في النظام : المطلب الثاني 

  علاقة الدفع بعدم القبول والدفوع الموضوعية في القانون: مطلب الثالث ال
   المقارنة: المطلب الرابع 
  الدفع بعدم القبول آدفع مستقل: المبحث الثالث 

  :     يتضمن أربعة مطالب 
  الدفع بعدم القبول آدفع مستقل في الفقه: المطلب الأول 
  ستقل في النظام الدفع بعدم القبول آدفع م: المطلب الثاني 
  الدفع بعدم القبول آدفع مستقل في القانون: المطلب الثالث 
   المقارنة: المطلب الرابع 
   بعدم قبول الدعوى في الفقه والنظامعآثار الدف: الفصل الثالث 

                     والقانون
  :     يتضمن أربعة مباحث 

   العامالدفع بعدم القبول وفكرة النظام: المبحث الأول 
  :     يتضمن أربعة مطالب 

  الدفع بعدم القبول وفكرة النظام العام في الفقه : المطلب الأول 
  الدفع بعدم القبول وفكرة النظام العام في النظام : المطلب الثاني 
  الدفع بعدم القبول وفكرة النظام العام في القانون: المطلب الثالث 
   المقارنة: المطلب الرابع 

        



  ٢٤

  الدفع بعدم القبول وسلطة المحكمة:لمبحث الثاني ا
  :     يتضمن أربعة مطالب 

  الدفع بعدم القبول وسلطة المحكمة في الفقه : المطلب الأول 
  الدفع بعدم القبول وسلطة المحكمة في النظام : المطلب الثاني 
  الدفع بعدم القبول وسلطة المحكمة في القانون: المطلب الثالث 

   المقارنة: ابع المطلب الر
  الدفع بعدم القبول وسلطة الخصوم: المبحث الثالث 

  :     يتضمن أربعة مطالب 
  الدفع بعدم القبول وسلطة الخصوم في الفقه : المطلب الأول 
  الدفع بعدم القبول وسلطة الخصوم في النظام : المطلب الثاني 
  نونالدفع بعدم القبول وسلطة الخصوم في القا: المطلب الثالث 
  المقارنة: المطلب الرابع 
  مدى الطعن في الدفع بعدم القبول: المبحث الرابع 

  :     يتضمن أربعة مطالب 
  مدى الطعن في الدفع بعدم القبول في الفقه: المطلب الأول 
  مدى الطعن في الدفع بعدم القبول في النظام : المطلب الثاني 
  قبول في القانونمدى الطعن في الدفع بعدم ال: المطلب الثالث 
  المقارنة: المطلب الرابع 
  الدراسة التطبيقية  : الفصل الرابع 

    النتائج والتوصيات:الخاتمة 
  قائمة المراجع 

   الفهرس

 



  ٢٥

  
  
  

  الفصل الأول

  
  

  
  
  
  
  
  
  



  ٢٦

  الفصل الأول
  

مفهوم الدفع بعدم القبول وعناصر الدعوى في الفقه 
  والنظام والقانون

  
  
  

  :يتضمن أربعة مباحث 
  
  
  مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى في اللغة : لمبحث الأول ا

                     والفقه والنظام والقانون 
  

  الدفع بعدم القبول والحق في الـــدعوى : المبحث الثاني 
  

  الدفع بعدم القبول وشـــرط المصلــــحة : المبحث الثالث 
  

  ائيةالدفع بعدم القبول والخصومة القض: المبحث الرابع 
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



  ٢٧

  المبحث الأول
  

مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى في اللغة والفقه والنظام 
  والقانون

  
  

  :يتضمن خمسة مطالب 
  
  

  مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى في اللـغة : المطلب الأول 
  

  مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى في الفقه: المطلب الثاني 
  

  بعدم قبول الدعوى في النظاممفهوم الدفع : المطلب الثالث 
  

  مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى في القانون: المطلب الرابع 
  

  المقارنة:  المطلب الخامس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٨

  المطلب الأول
  

   مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى في اللغة
  

ى  دعوى من الجانب اللغوي إل ول ال دم قب دفع بع ى تعريف ال      يُنظر إل
ارين  اني      : ل الأو: اعتب ات ، والث ع آلم ن أرب ون م اً يتك اره مرآب : باعتب

ذا الموضوع           ى ه اً عل ارين         . باعتباره لقب ذين الاعتب ى ه ا عل ان تعريفه وبي
  :على النحو التالي 

دَّفْع  ١ ي ؛ لأن  : ـ ال ل الثلاث ن الفع و م ين  " ه اء ، الع دال ، الف أصل ":ال
شيء            ة ال ى تنحي ال دَفَ  . واحد مشهور ، يدلُّ عل اً ،         يُق هُ دَفْعَ شيء أدْفَعُ تُّ ال عْ

وة   :والدَّفْعُ  . )١(ودَافَعَ االله عنه السُّوءَ دِفاعَاً       ة بق اً    . )٢(الإزَال هُ دَفْعَ ول دَفَعْتُ تق
ل           ه مث ه الأذى ودافعت عن تُّ عن دَفَع ، ودَفَعْ هُ  . حاججت  : نَحَّيْتُهُ فَانْ ودَافَعْتُ

عَ         وم دَفَ ه            عن حَقِّهِ ماطلته ، وتَدافَع الق ول رددت تُ الق  بعضهم بعضاً ، ودَفَعْ
   .)٤(ودفعه ، وإليه ، وعنه الأذى آمنع دَفْعَاً ومِدْفَعَاً . )٣(بالحجة 

  .)٥(" فقدان الشيء وذهابه : العَدَمُ والعُدْمُ والعُدُمُ : " ـ بعدم ٢
  .)٦(ته مصدر للفعل قَبلَ يُقال قَبِلْتُّ الشَّيْءَ قَبُولاً وقُبُولاً إذا رضي: ـ قبول ٣
دَّعْوَى  ٤ ول      : ـ ال زَّعْمُ ، تق ا ال دة ، منه ان عدي ا مع ه ، وله ا يدعي م لم اس

ه ،       . )٧(زَعَمْتُهُ لي حقاً آان أو باطلاً       : ادعيت الشيء    ذا قول ودَعْوَى فلان آ
م ُ             سي ، والاِسْ هُ لنف دَّعْوَى ( وادَّعَيْتُ الشَّيْءَ تمنيته ، وادَّعَيْتُهُ طَلَبْتُ د   ) ال ، وق

ذلك    .  الادِّعَاءُ معنى الإخبار   يتضمن ر ب ه أي يُخب يُقال فلان يدَّعي بكرم فعال
  . )٨(وجمع الدَّعْوَى دَعَاوَى ودَعَاوي بكسر الواو وفتحها . عن نفسه 

ع من                   ا يمن ة شيءٌ م     والمفهوم اللغوي للدفع بعدم القبول ؛ يوضح أن ثم
  .قبول طلب صاحبها 

                              
ارون ،         :  ابن فارس، أحمد    ) ١( د ه سلام محم د ال ل ،  دار الج( معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عب ي

ى ،           ة الأول ـ   ١٤١١بيروت ، لبنان ، الطبع ـ    ) ه ا         ٢٨٨ ، ص    ٢، ج اء وم دال والف اب ال ، ب
  ) .دفع(يثلثهما ، مادة 

رم           ) ٢( ن مك د ب ـ        : ابن منظور ، محم سان العرب ، ج دال،         ٨٧ ، ص    ٨ل ين فصل ال اب الع  ،ب
  ) .دفع ( مادة 

  ) .دفع( الدال ، مادة ، آتاب١٩٦المصباح المنير، ص : الفيومي ، أحمد بن محمد) ٣(
  ). الدال( ،باب العين فصل ٩٢٤القاموس المحيط ، ص : الفيروز أبادي ، محمد بن يعقوب ) ٤(
، باب الميم فصل العين ، مادة  ٣٩٢،ص ١٢لسان العرب،جـ :ابن منظور ، محمد بن مكرم) ٥(

  ) .عدم( 
  ) .قبل (دة  ، باب اللام فصل القاف ، ما٥٤٠ ، ص ١١المرجع السابق ، جـ ) ٦(
  ) .دعا (، باب الياء فصل الدال ، مادة ٢٦١ ، ٢٥٧ ، ص ١٤المرجع السابق ، جـ ) ٧(
  ) .دعوت ( ، آتاب الدال ، مادة  ١٩٥المصباح المنير، ص : الفيومي ، أحمد بن محمد) ٨(



  ٢٩

  المطلب الثاني
  

  قبول الدعوى في الفقه مفهوم الدفع بعدم 
  

ال  ي مج دفع ف دد لل ف مح اء بتعري ن الفقه دمون م صرح المتق م ي      ل
دعاوي،               اً من ال اره نوع ديهم باعتب الدعاوي والخصومات؛ لوضوح معناه ل
رين              : يأتي آوجه من أوجه الجواب على الدعوى باعتباره يقصد به أحد أم

ه،    إمَّا إسقاط  الخصومة عن المطلوب وإثبات عدم ص         حة توجيه المطالبةإلي
  .)١( أو إسقاط دعوى المدعي وإثبات عدم توجه أي  حق له على المطلوب

احثين                 اء والب     وانطلاقاً من هذا المفهوم عرَّفه  بعض المحدثين من الفقه
  : في مجال الفقه والقضاء؛ فمن أهمها 

ه            ١ ة بأن ام العدلي ة الأحك ه مجل ل         : " ـ عرَّفت دعوى من قب ان ب المدعى  الإتي
  .)٢("عليه تدفع دعوى المدعي 

ه ٢ ة بقول ود قراع ي محم شيخ عل ه ال ل : " ـ عرَّف ن قب و دعوى م دفع ه ال
ع  ا دف صد به ه، يق ه خصماً عن دعى علي ه،أو ممن ينتصب الم دعى علي الم

  .)٣("الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي 
ه  ٣ سبكي بأن د ال يم محم د الحك شيخ عب ه ال أتي: " ـ عرَّف و أن ي د ه  أح

ت    داهما بطل ت إح ى ثبت ر، فمت وى الآخ اقض دع دعوى تن صمين ب الخ
   .)٤(" الأخرى 

ي       : " ـ عرَّفته مجلة الأحكام الشرعية بأنه       ٤ دعوى يأتي بها المدعى عليه ف
  . )٥(" جوابه تدفع دعوى المدعي 

ه            ٥ ور بأن و الن ه أو         : " ـ عرَّفه محمود محجوب أب دعوى من المدعى علي
  دعوى، في مقابلة دعوى المدعي ، متى ثبتت وجب علىممن له شأن في ال

  القاضي الحكم بما قام عليه الدليل ؛ لشموله ، ولتحديده عبء إثباته على
                              

   .٥٨٦نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون ، ص : ياسين ، محمد نعيم ) ١(
  تصوير دار إحياء( من مجلة الأحكام العدلية ، شرح سليم رستم باز ) ١٦٣١(المادة ) ٢(

   .٩٢٧، ص ) ت . العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، دث     الترا
  مطبعة النهضة ، ( الأصول القضائية في المرافعات الشرعية ، : قراعة ، علي محمود ) ٣(

  .٥٤، ص  ) هـ١٣٤٤    القاهرة ، مصر ، الطبعة الثانية ، 
  المطبعة الجمالية ، القاهرة ، ( المرافعات الشرعية ، : السبكي ، عبد الحكيم بن محمد ) ٤(

   . ٤٨، ص) هـ ١٣٢٩ط ،.     مصر ، د
د االله ) ٥( ن عب د ب ارئ ، أحم و  : الق راهيم  أب اب إب د  الوه ق عب شرعية ، تحقي ام ال ة الأحك مجل

ي ،  راهيم عل د إب ليمان ومحم ات تها( س ة   مطبوع سعودية ، الطبع ة  ، ال ة المكرم ة ، مك م
   .٦١٠ ، ص ٢٠٩٨، مادة )هـ١٤٠١الأولى ، 

  



  ٣٠

  .)١(" الدافع ، وإلزام القاضي الحكم بمقتضى الدليل 
ا            ا م      ويلاحظ تقارب التعاريف الاصطلاحية الفقهية للدفع، ويستنتج منه

  :يلي 
دفع ع١ ر ال ه ـ يعتب د يقدم اء جدي ه ادع ه؛ لأن د ذات ي ح اء دعوى ف د الفقه ن

ا                 ه م شترط في ه، وي المدعى عليه أو ممن ينتصب خصماً عنه؛ يُطالب بإثبات
  . )٢(يشترط في الدعوى الأصلية 

ه               ٢ ـ رغم اتفاق الفقهاء على أن الدفع يعتبر دعوى في حد ذاته، ويشترط في
ي         ما يشترط في الدعوى، إلا أنهم يتفقون أيضاً          ا ف على أنه لا يقع ابتداء آم

دعوى،    ى ال واب عل ه الج ن أوج ه م ه وج ار أن ى اعتب دعاوي، عل ائر ال س
لية    وى أص سبقه دع شترطون أن ت لامي   . في ه الإس ي الفق دفع ف د ال ولا يُع

ل                  ر من قبي ار لا يعتب ار؛ لأن الإنك مجرد جواب على دعوى المدعي بالإنك
  .)٣(عن الدعوى الدفع إذ يقع هو والدفع في معرض الجواب 

ا ٣ دفوع هم ن ال وعين م اء ن دفع : ـ أورد الفقه ل ال ذا يُقاب دعوى وه ع ال دف
انون      اني     . الموضوعي في الق وع الث ل       : والن ا يُقاب ع الخصومة ، وهو م دف

  . الدفع بعدم القبول 
تهم                         ٤ تنتاجها من أمثل ه يمكن اس دفوع ، إلا أن ين ال ة ب اء تفرق م الفقه م يُق ـ ل

  .)٤(ن مؤلفاتهم التي أوردوها ضم
ا                 ي لم يتناول الفقهاء ف     -٥ تم به دفوع اه اً من ال دفع نوع وم ال دهم لمفه  تحدي

شكلية     دفوع ال و ال اؤه ،ألا وه عي وفقه نن الوض راً المق ل  . )٥(آثي و مح وه
  . دراسة مقبلة

ل              ٦ دفوع  مث وافر شرط من        : ـ لم يذآر الفقهاء صوراً أخرى من ال عدم ت
ا   رين أنه دعوى ، معتب روط ال ى القاضي   ش ين عل ي يتع ات الت ن الواجب م

ث            ن حي دعوى م صل ال ي ف دأ ف ل أن يب ا قب ر فيه ث ينظ ا، حي ام به القي
راءه ،  دعي إج ن الم صحيحه طلب م صاً يمكن ت د نق إن وج موضوعها، ف

    .)٦(وإلا فإنها لا تقبل ولا تسمع 
دعي؛             وأرى دعوى الم ه رد ل ي حقيقت و ف ي ه ه القاض وم ب ا يق  أن م

  . من شروط قبولها ؛ فهو يعني الدفع بمعناه اللغوي لتخلف شرط
                              

  نظرية الدفوع للدعوى القضائية في الفقه الإسلامي ،: أبو النور، محمود بن محجوب ) ١(
  .٣٠، ص ) هـ١٤٢٠ط ، .الدار  السودانية للكتب ، الخرطوم ، السودان ، د   ( 

   .٥٨٧رية الدعوى بين الشريعة والقانون ، ص نظ: ياسين ، محمد نعيم ) ٢(
  .٥٨٧المرجع السابق ، ص ) ٣(
  .١٢٦إجراءات التقاضي والتنفيذ  ، ص : هاشم ، محمود محمد ) ٤(
   .٥٨٧نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون ، ص : ياسين ، محمد نعيم ) ٥(
  . وما بعدها ٦٢٤المرجع السابق ، ص) ٦(



  ٣١

ا     صور أن م وى ؛ إذ لا يت ون دع ب القاضي لا يك ن جان دفع م ذا ال      ه
وعليه يمكن فهم الدفع    . يقوم به نوع من الدعاوي بحيث يصبح فيها خصماً          

ين  ومين مختلف اء بمفه د الفقه ن رد  : الأول : عن ي م ه القاض وم ب ا يق م
ا ن تلق دعوى م ي  ال اً ف ون دفع ا يك ن شروط قبوله سه؛ لتخلف شرط م ء نف

ه              ي حد ذات د دعوى ف ضائي، ولا يُع م ق اني  . صورة حك ه    : والث وم ب ا يق م
ه     ه ؛ لأن ه إثبات ستلزم من ع ي و دف دعوى خصمه، ه ن رد ل ه م دعى علي الم

  .دعوى في حد ذاته
ع        سألة دف اء لم اول الفقه و تن بق وه ا س ى م ؤال عل رد س د ي      و ق

دعى  الخصــو و صفة الم دعوى وه ن شروط ال شرط م ق ب مة، وهي تتعل
  عليه؛ فلماذا اشتُرط أن يثيره المدعى عليه وليس القاضي ؟ 

ك      : "  بقوله   )١(     أجاب الاستاذ الدآتور محمد نعيم     ي ذل سبب ف نعتقد أن ال
ك أن المدعى                  صورة، وذل ك ال هو أن الشرط في ظاهر الأمر متحقق في تل

ي               عليه في صورة الدفع    و الخصم ف دعاة، فه ين الم  التي ذآروها يحوز الع
ستطيع         لا ي اهر؛ ف ذا الظ ستر وراء ه ذي يت ع ال ا الواق ر، وأمَّ اهر الأم ظ

ع الخصومة           . القاضي اآتشافه ولا هو مكلف به        ه دف إن أراد المدعى علي ف
دعياً    ذ م ون عندئ ع، فيك ك الواق سه ذل ه أن يكشف بنف سه وجب علي عن نف

 " . ب منه البيِّنة أو إقرار المدعي لخلاف الظاهر، فتطل
ن رد      ه القاضي م وم ب ا يق ى م ام عل اه الع دفع بمعن ف ال ن تعري      ويمك
ه المدعى                 وم ب ا يق ا، أو م دعي؛ لتخلف شرط من شروط قبوله لدعوى الم
عليه أو من يمثله من رد على دعوى المدعي، بقصد إبطال دعوى المدعي            

ي          أو إنكار حق المدعي في استعمال دع         ار صحة الإجراءات الت واه أو إنك
  .رفعت بها 

  :     ويمكن تلمس ثلاثة أنواع من الدفوع في الفقه هي 
ه لصدق                  الدفع  ـ  ١ دعي، حيث يتعرض في ه إبطال دعوى الم الذي يُقصد ب

ع المدعي من التعرض              دعوى، ومن اء ال ه إنه المدعي وآذبه، ويترتب علي
ه            أن يدعي ا  : ومثاله  . ثانية للمدعى عليه     ين أن ي دعوى الع ه ف لمدعى علي

بب           أي س ضها أو ب ه وقب ا ل ه،أو وهبه ضها من دعي وقب ن الم تراها م اش
   . )٢(شرعي، ويثبت ذلك ويوضح انتقالها إليه

                              
  .٦٢٥شريعة والقانون ، ص نظرية الدعوى بين ال) ١(
  حاشيته على شرح جلال الدين المحلي للمنهاج مطبوع: القليوبي ، أحمد بن أحمد سلامة ) ٢(

  .٣٣٧،ص ٤،جـ )ت .ط ، د.مطابع عيسى الحلبي ، القاهرة ، مصر ، د(    مع حاشية عميره ،
  .٥٥آتاب الأصول القضائية  ، ص :     قراعة ، علي محمود 

  
  



  ٣٢

ه      دف إبطال ق ؛ به ى أصل الح صب عل دعوى ين ع موضوعي لل ذا دف وه
  .)١(وهدمه

ل     ٢ الإجراءات مث ق ب دفع المتعل صاص أي أن   : ـ ال دم الاخت دفع بع ال
  .)٢(لخصومة خارجة عن ولاية القاضيا

و                ي، فه شكلي أو الإجرائ دفع ال انون ال ا  "      هذا الدفع يطلق عليه في الق م
ن       ب م ي يُطل شكلية الت راءات ال ي الإج ن ف ن طع ه م دعى علي ه الم يوجه

  .)٣( "المدعي القيام بها قبيل وأثناء السير في الدعوى لكي تنتج آثارها 
ى هذا الدفع ، وإنما تناولوه ضمن تخصيص القضاة               ولم يشر الفقهاء إل   

  .)٤(بالزمان والمكان، وما وضعوه من شرائط للقضاة  
لم يتعرض الفقهاء لتعريفه، رغم أن له أصلاً        : ـ الدفع بعدم قبول الدعوى      ٣

  :لديهم ، وإن تعددت مسمياته حيث ذآره الفقهاء آما في قولهم 
ي    ولا تقبل الدعوى حتى يذآر شيئاً" ـ  ١ ذا ف ـ وه  معلوماً في جنسه وقدره ـ

  .دعوى الدين لا العين ــ لأن فائدة الدعوى الإلزام بواسطة إقامة الحجة 
  .)٥(" والإلزام في المجهول لا يتحقق 

وق                  ٢ اً من حق ـ أيضاً لو ادعت امرأة نكاح رجل فقط دون أن تذآر معه حق
ا              ا لحق غيره سمع دعواه د بعضهم     . )٦(النكاح لم تقبل دعواها ، ولا ت وعن

   .)٧(تسمع لأنه سبب لحقوق لها 
ى              " ـ  ٣ ل دعواه ، ولا يخل م تقب ا ل ادعى نكاحه ولو آان في يده صغيرة ، ف

  .)٨(" بينه وبينها إلا أن تكون بيِّنة ؛ لأن النكاح لا يثبت إلا بعقد وشهادة 
وت           فإذا" ـ  ٤ ر بثب ى تقري دعوى إل ذه ال ل ه اج قب ا احت  ادعى مدع آخر عين

ذا                 حكماليها حقيقة أو    يده ع  د من ه ك ادعى استحقاقها ولا ب  ، فإذا تقرر ذل

                              
  .٥٨٨نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون ، ص : محمد نعيم ياسين ، ) ١(
   .٩٨ ، ص ١٦المبسوط ، جـ : السرخسي ، شمس الدين ) ٢(
  .٥٩٤نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون ، ص : ياسين ، محمد نعيم ) ٣(
   .١٠٧ ، ص ١٦المبسوط ، جـ : السرخسي ، شمس الدين ) ٤(
   .١٦٤ ، ص ٨ملة شرح فتح القدير ، جـ تك: قودر ، شمس الدين أحمد  ) ٥(

  دار الفكر ، بيروت ، لبنان ،( البناية في شرح الهداية ، :      العيني ، محمود بن أحمد 
   .٣٨٩ ، ص ٨، جـ ) هـ ١٤١١     الطبعة الثانية ، 

  مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض ، ( الروض المربع ، : البهوتي ، منصور بن يونس ) ٦(
   .٤٠٠ ، ص ٣، جـ ) هـ ١٣٩٠ط ، .عودية ، د    الس

اح                       : ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد      ) ٧( د الفت المغني ، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن الترآي وعب
و ،    ة ،                 (محمد الحل ة الثاني اهرة ، مصر ، الطبع ـ   ١٤١٣هجر للطباعة ، الق ـ    ) ه  ،  ١٤، ج

   .٢٧٧ص 
  المكتب الإسلامي ،( الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، : أحمدابن قدامة ، عبد االله بن ) ٨(

   .٥١٠ ، ص ٤، جـ ) هـ ١٣٩٩      بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 



  ٣٣

راره ولا يكفي    ر شرط                    إق ة من غي ى مقبول دعوى الأول ذه ال إن آانت ه  ، ف
ى وهي أن يدعي عليه ثبوت يدع     تم      عل م ي دعي استحقاقه ل ل أن ي .  الحق قب

خ ؛           ه ال ه وشروطها ثبوت يد المدعي علي ة من        لأن د وجدت دعوى مقبول  ق
ة                غير ر مقبول دعوى غي ذه ال  دعوى   احتاجت  هذا الاشتراط ، وإن آانت ه

ذا الاشتراط                سل باطل فه سل الأمر والتسل ا وتسل ثبوت اليد إلى دعوى قبله
  .)١(" باطل

د             ول عن اء لمصطلح عدم القب سابقة استخدام الفقه ة ال      يلاحظ من الأمثل
  .تخلف شرط من شروط قبول الدعوى 

عدم سماع الدعوى، وهو    :هذا الدفع بمسمى آخر وهو           وقد ذآر الفقهاء    
ي عدم                  ه يعن المسمى الأآثر شيوعاً في آتبهم ، فإذا ما ذآر عدم القبول؛ فإن
السماع ، وإن ذآر عدم سماع الدعوى  يعني عدم قبولها ؛ آونهم اشترطوا               
ول                     ا شرط  ترتب عدم قب إن تخلف منه شروطاً لسماع الدعوى وقبولها، ف

  :م سماعها، ومن ذلك قولهم الدعوى أي عد
  .)٢("لي عليه شيء لم تسمع دعواه لأنها مجهولة : لو قال " ـ ١
ال ٢ و ق ة ،    : ـ ل ر محقق ا غي دعوى آونه سمع ال اً لا ت ه ألف ي علي أظن أن ل

   .)٣(ولتعذر الحكم بالمجهول 
سمع                    " ـ  ٣ راره ، فلا ت ا لا يصح إق ى م دعوى عل وليس للحاآم أن يسمع ال

   .)٤( " على السفيه
دفع الخصومة عن   :       وقد ذآر الفقهاء هذا الدفع أيضاً بمسمى آخر وهو        

  :ومثاله .)٥(المدعى عليه دون التعرض لصدق المدعي أو آذبه في دعواه 
  أن يدفع المدعى عليه الخصومة عن نفسه بأن يده ليست يد خصومة،وإنما

يس   فالمدعى عليه دفع الخصومة عن  . )٦(يد حفظ ونحو ذلك     ه ل نفسه؛ آون
  لأنه ممـن لا يصح إقـراره ولا يترتب عليه حـكم، وعليه فليــسذا صفة،

                              
ي  ) ١( د عل شوآاني ، محم ود       : ال ق محم ار ، تحقي دائق الأزه ى ح دفق عل رار المت سيل الج ال

 ، ٤، جـ ) هـ١٤٠٥ن ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنا   ( إبراهيم زايد ،    
  .١٤٢ص

  تبصرة الحكام في أصول الأقضية  ومناهج الحكام ،تحقيق: ابن فرحون ، إبراهيم بن علي ) ٢(
 ، ١، جـ )م٢٠٠١/هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية  ، بيروت ، لبنان ، طبعة        (    جمال مرعشلي ،  

  .١٠٨ص 
  .١١٠ ، ص ١المرجع السابق ، جـ ) ٣(
  .١١٤ ، ص١مرجع السابق ، جـ ال) ٤(

   .٥٨٨ياسين ، محمد نعيم ، نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون ، ص ) ٥(

  .٦٦٤ ، ص ١١ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي ، حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ ) ٦(
راهيم     ن إب دين ب ن ال يم ، زي ن نج ق ،  :       اب ر الرائ روت ، ل ( البح ة ، بي ان ،  دار المعرف بن

   .٢٢٨ ، ص ٧، جـ ) ت .الطبعة الثانية ،  د



  ٣٤

   .)١( للحاآم أن يسمع الدعوى على من لا يصح إقراره
ع                  ع الخصومة،هو دف د الغامدي أن دف دآتور ناصر محم       وقد اعتبر ال
 شكلي في أآثر حالاته ، وفي بعض صوره من الدفوع المتضمنة عدم قبول            

دفع                 )٢(الدعوى   ا ي  ؛ وذلك لأن الدفع بعدم القبول لا يمس أصل الحق، وإنم
الخصومة عن المدعى عليه؛ ليس لخلل أو عيب في إجراءات الخصومة ،             
وإنما يُنكر فيها الخصم سلطة أو حق المدعي في استعمال دعواه ؛ لتخلف                

دعوى    ول ال روط قب ن ش رط م دف  . ش ان ي و وإن آ شكلي فه دفع ال ا ال ع أمَّ
ة من           ي الإجراءات المطلوب ل أو عيب ف الخصومة عن المدعى عليه؛ فلخل
المدعي القيام بها لكي تنتج آثارها، وهذا الدفع أيضاً لا يمس أصل الحق ،                 

  .)٣(وليس فيه إنكار لسلطة الخصم أو حقه في الدعوى 
ه              وأرى       أن دفع الخصومة يصح إطلاقه عليهما ، إلا أنه في أآثر حالات

د       هو من   قبيل دفوع عدم قبول الدعوى ؛ لأن الدفع الشكلي يضيق نطاقه عن
   .)٤(الفقهاء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                              

  .١١٤ ، ص١تبصرة الحكام  ، جـ : ابن فرحون ، إبراهيم بن علي ) ١(
د     ) ٢( ن محم ة تأصيلية ،              : الغامدي ، ناصر ب ه الإسلامي ، دراسة فقهي ع الخصومة في الفق دف

ة المك                 (  ه الإسلامي بمك ة المجمع الفق شور في مجل م ومن سابع       بحث محك ددين ال ة ، الع رم
، )هـ١٤٢٨عشر والثامن عشر  ومطبوع ، دار ابن الجوزي ، السعودية ، الطبعة الأولى ،     

  . ٣٣ص 
  .٥٩٤ياسين ، محمد نعيم ، نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون ، ص ) ٣(
   .٦٠٤المرجع السابق ، ص ) ٤(



  ٣٥

  المطلب الثالث
  

  مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى في النظام 
  

ي نظام المرافعات                    دعوى ف ول ال دم قب دفع بع اً لل      لم يضع المنظم تعريف
ادة    الشرعية السعودي، رغم أنه عالج هذا النوع من          ي الم دفوع ف ) .   ٧٢(ال

ماً آخر وهو             ادة اس دعوى ؛         : وأطلق عليه في نفس الم دم سماع ال دفع بع ال
ماع            دم س ول بع دم القب دفع بع ن ال ره ع ي تعبي لامي ف ه الإس داء بالفق اقت
دعوى هو                   دم سماع ال الدعوى، إلا أن أحد شراح النظام  يعتبر أن الدفع بع

  .وهو ما يُفهم من صياغة تلك المادة . )١(نوع من أنواع الدفع بعدم القبول 
ه                   ام بأن اه الع دفع بمعن ذا النظام ال ه      : "     عرَّف أحد شراح ه أتي ب ول ي ق

ه         . المُدَّعَى عليه لمواجهة دعوى المُدَّعِي       يلة المدعى علي وأن الدفع هو وس
   .)٢(" في دفع الدعوى 

و   دفع ه م أن ال ه   :      ورغ دعى علي ق الم ي ح ائزة ف يلة ج ة وس لمواجه
ويدل على هذا المعنى ما   . دعوى خصمه، إلا أنه يُعتبر دعوى في حد ذاته          

سعودي،            شرعية ال ستون من نظام المرافعات ال ادة الخامسة وال أوردته الم
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب        : " حيث نصَّت على أنه       

ى ر  ه مت ه ، فللقاضي إمهال تمهل لأجل ن الطرف الآخر فاس أى ضرورة م
ه                      ذر شرعي يقبل ة لجواب واحد إلا لع رار المهل ذلك، على أنه لا يجوز تك

ي  وع    " . القاض ق بموض وعي المتعل دفع الموض ق بال ادة تتعل ذه الم فه
  .الدعوى 

دعوى الأصلية،    ترطه لل ا اش دفع م دعوى ال ام ل ذا النظ ترط ه د اش      وق
ب و     ين الطل ام ب ذا النظ ن ه ة م ادة الرابع اوت الم ث س دم  حي ي ع دفع ف ال

  . قبولهما؛ ما لم تكن لصاحبه فيه مصلحةٌ  قائمة مشروعة 
     ونتيجة لذلك اعتبر أحد الباحثين أن نظام المرافعات الشرعية السعودي          

  .)٣( > الدفع بالدعوى <قد أخذ بمقتضى القاعدة الفقهية للدعوى القضائية 
                              

  لى نصوص نظام المرافعات التعليق ع: دويدار ، طلعت بن محمد ومحمد علي آومان  ) ١(
  ط ،. منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، د(      الشرعية في المملكة العربية السعودية  ، 

   .٣٦٤ ، ص ١، جـ ) هـ ١٤٢٢     
  دار ( الكاشف في نظام المرافعات الشرعية السعودي ، : آل خنين ، عبد االله بن محمد ) ٢(

   .٣٣ ، ص ١، جـ ) هـ ١٤٢٧ية ، الطبعة الأولى ،     التدمرية ، الرياض ، السعود
ز  ) ٣( د العزي سين عب شيخ ، ح ام   : آل ال ي النظ ا ف ضائية وتطبيقاته دعوى الق ة لل د الفقهي القواع

ارن                   ( القضائي في السعودية     ه المق سم الفق دآتوراه من ق ل درجة ال ة لني ة مقدم رسالة علمي
  =هـ ، دار التوحيد للنشر  ١٤٢٠بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 



  ٣٦

ادة            والدفع بعدم القبول والدفوع الإجرائية المتعلقة      اً للم  بالنظام العام وفق
ا القاضي من             م فيه وع يحك الرابعة والمادة الثانية والسبعين من النظام ؛ دف

   .)١(تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصم ذلك
ه                            د دعوى ؛ لأن ة لا يُع ذه الحال ل ه ي مث دفع ف ك أن ال ى ذل      ويترتب عل

ي الخصومة              اً ف ا أن    . لا يتصور أن يكون القاضي طرف تمسك الخصم    آم
ان                     ذي آ ه ال ام بواجب ه للقاضي للقي بهذه الدفوع أمام القاضي ما هو إلا تنبي

  .)٢(عليه أن يلتفت إليه دون أن ينبهه الخصم إلى ذلك 
ة             ادة الحادي      والدفوع الإجرائية الغير متعلقة بالنظام العام الواردة في الم

ل ا      ن قب ا م ون إثارته ات تك ام المرافع ن نظ سبعين م ا  وال صم ؛ لتعلقه لخ
صم       ن الخ اً م ون تنبيه دو إلا أن تك ضاً لا تع ي أي ة، فه صلحة الخاص بالم

  .  للقاضي؛ لينظر فيها، ومن ثم فهي ليست دعوى 
شراح        ال ل اً المج دفوع تارآ سيم ال رة تق ن فك نظم ع رض الم د أع      وق

  .النظام؛لاستقصاء ذلك من خلال نصوصه 
ين لبيانه        ة                وتصدى عبد االله آل خن سمها لثلاث ة موضوعها؛ فق ا من جه

واع  دعوى : أن ع ال دفع الموضوعي( دف صومة)ال ع الخ دم (، ودف دفع بع ال
  .)٣(، والدفع الإجرائي )قبول الدعوى 

قول يأتي به المُدَّعَى عليه رداً على الدعوى       : " وعرَّف دفع الخصومة بأنه     
دعو   وع ال رض لموض ه دون التع ا عن ا يرده صومة بم ه الخ دفع ب ى لي

  . بتصديق أو تكذيب 
ن شروطها الأساس   رام شرط م دعوى ؛ لانخ ماع ال دم س ه ع د ب و يري فه
صحيحها ، أو  ان ت دم إمك دعوى ، وع لان ال ى بط ه إل ؤدي فقدان ذي ي ال

  .نقصانها وعدم السير فيها ما دامت على تلك الحال إلا بعد تصحيحها 
ا  اً ، ومنه دعوى مطلق ماع ال ع س ا يمن ا م دفوع منه ذه ال ماع وه ع س ا يمن م

  .)٤(" الدعوى مؤقتاً ما دامت على تلك الحال ، وأنه متى صححت سمعت 
اً        دعوى مطلق ع سماع ال أن  :      ومثال الدفع المطلق للخصومة الذي يمن آ

دعوى  م ، أو أن ال ا بحك ه سبق الفصل فيه دعوى بأن ه ال دعى علي دفع الم ي

                              
  .٨٥٧ ، ص ٢، جـ ) هـ ١٤٢٨الرياض ، السعودية ، الطبعة الأولى ، =   

  ،١الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ،جـ : آل خنين ، عبد االله بن محمد ) ١(
  .٣٦٢     ص 

  دار حافظ( ودي،الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية السع: دويدار ، طلعت محمد ) ٢(
  .١٨٤، ص ) هـ ١٤٢٨     للنشر ، جدة ، السعودية ، الطبعة الأولى ، 

، ١الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ،جـ : آل خنين ، عبد االله بن محمد ) ٣(
   .٣٥٣ص 

   .٣٥٤، ص ١المرجع السابق ، جـ ) ٤(



  ٣٧

ا        ة له دفع المؤقت للخصومة         . حيلة ولا حقيق ال ال ة      : ومث دم أهلي دفع بع آال
الخصم فيها،أو أنها رفعت على غير ذي صفة ، ونحو ذلك من الدفوع التي          

  . )١(تدفع الخصومة مؤقتاً ويعاد السير في الدعوى متى ما تم تصحيحها
ات    ام المرافع اً لنظ دعوى وفق ول ال دم قب دفع بع ف ال ن تعري       ويمك

دعوى المدعي من ق       : الشرعية السعودي بأنه     ل         رد ل ل القاضي أو من قب ب
  .المدعى عليه ؛ لتخلف شرط من شروط قبولها 

ى                    م     ولا يَردُ عد   ضاً عل رد أي د ي ا ق دعوى فحسب ، وإنم ى ال ول عل  القب
   .)٢( العارضة أو في الطعن بالحكمتالدفع أو التدخل أو الطلبا

  
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
م المرافعات الشرعية السعودي ، جـ الكاشف في شرح نظا: آل خنين ، عبد االله بن محمد ) ١(

  .وما بعدها ٣٥٤ص ١
  .من نظام المرافعات الشرعية السعودي ) ٧٨(، والمادة ) ٧٧(، والمادة ) ٤(المادة : انظر ) ٢(



  ٣٨

  المطلب الرابع
  

  ي القانونمفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى ف
  

ف       ن تعري صري ع ة الم ة والتجاري ات المدني انون المرافع رض ق      أع
  .الدفع بعدم قبول الدعوى تارآاً ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء

ام             اه الع دفع بمعن اريف لل دة تع انون ع      وعليه فقد أورد بعض شراح الق
  :من أهمها 

 الدفاع التي يجوز   يطلق اصطلاح الدفع بمعناه العام على جميع وسائل       " ـ  ١
م     ادي الحك صد تف وى خصمه، بق ى دع ب عل ا ليجي ستعين به للخصم أن ي

ا يدعي ى الخصومة أو  هلخصمه بم ة إل ائل موجه ذه الوس ت ه واء أآان ، س
لطة       ى س ه أو إل دعى ب ق الم ى أصل الح ة إل ا، أو موجه بعض إجراءاته

   .)١(" الخصم في استعمال دعواه منكراً إياها 
دفاع           طريق لا : " ـ هو   ٢ اآم بقصد ال ام المح ستعمال الدعوى ومباشرتها أم

   .)٢(" في خصومة قائمة 
   .)٣(" ما يجيب به الخصم على دعوى خصمه : " ـ هو ٣
ه                    : " ـ هو    ٤ م علي ادي الحك ى تف ؤدي إل ا ي ة بم ام المحكم تمسك الخصم أم

  .)٤(" بطلبات خصمه، أو تأخير هذا الحكم 
  :الخاص في قانون المرافعات مايلي      ومن تعاريفهم للدفع بمعناه 

و ١ واز : " ـ ه ار ج ا، أو بإنك دعوى بإنكاره ى ال ه عل دعى علي جواب الم
ا، أو        ت به ي رفع راءات الت حة الإج ار ص ماعها، أو بإنك ا أو س قبوله

   .)٥(" اختصاص المحكمة المرفوعة إليها 
ي       : " ـ هو   ٢  رد على طلب المدعي وجواب عليه يقصد به إخفاق المدعي ف

اً أو                        ه نهائي ة من النظر في ع المحكم ا بمن ب، وإم ذا الطل رفض ه طلبه إما ب
   .)٦(" بصفة مؤقتة 

                              
  .١١نظرية الدفوع  في قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ١(
  الدار الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ( أصول المحاآمات المدنية ، : النمر ، أمينة مصطفى ) ٢(

   .١٢٤، ص ) م ١٩٨٥ط ، .    د
  طبعة نادي القضاة ، القاهرة ، مصر ( التعليق على قانون المرافعات ، : مليجي ، أحمد ) ٣(

  .٨٧٢ ، ص ٢، جـ ) م ٢٠٠٥     الطبعة الرابعة ، 
  دار الفكر العربي ،( ، " قانون المرافعات "مبادئ القضاء المدني : فهمي ، وجدي راغب ) ٤(

  .٤١٢، ص ) م ١٩٨٦     القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 
   .٥٦٥أصول المرافعات ، ص : مسلم ، أحمد ) ٥(
   .١٢٤أصول المحاآمات المدنية ، ص : النمر ، أمينة مصطفى  ) ٦(



  ٣٩

ه    دفع بأن صرية ال نقض الم ة ال ت محكم د عرَّف ل  : "      وق ن قب وى م دع
المدعى عليه أو ممن يمثل المدعى عليه خصماً عنه بقصد أو إبطال دعوى         

دعياً إ         ود المدعي         المدعي،بمعنى أن المدعى عليه يصير م دفع ويع ى ب ذا أت
  .)١(" الأول مدعياً ثانياً عند دفع الدفع 

  :      ومن مفهوم الدفع في الفقه القانوني والقضاء يُمكن استنتاج الآتي
  :ـ  اختلف شراح القانون في مفهوم الدفع إلى رأيين ١

  :الرأي الأول 
ي يجوز   وسيلة أو جميع وسائل الدفا:      يعتبر أصحابه أن الدفع هو   ع الت

دعي       وى الم ى دع ة عل ا، للإجاب تعانة به ه الاس دعى علي ي  .)٢(للم ي ف وه
ة           لبية أو دفاعي يلة س ادي           )٣(نظرهم  وس ستهدف سوى تف ؛ لأن الخصم لا ي

ل المدعى              . )٤(الحكم عليه بطلب خصمه        دعوى من قب ار ال إن إنك ه ف وعلي
بياً يتخذه المدعى     عليه يعتبر وفقا لهذا الرأي من قبيل الدفع؛ آونه موقفاً سل          

  .)٥(عليه ضد دعوى خصمه 
   :الرأي الثاني 

رى أصحابه أن    لبياً       : "      ي اً س دعوى أو موقف ار لل يس مجرد إنك دفع ل ال
ضاً آالطلب                 ا يتضمن ادعاء أي ه، وإنم ه    . يتخذه المدعى علي فالمدعى علي

  ي،الذي يدفع بالمقاصة القانونية مثلاً الحصول على ميزة يخولها حق قانون
ور بمناسبة                     ابق، أي يث ى ادعاء س دى رداً عل دفع يُب وإن آان الادعاء في ال

   .)٦(" دعوى قائمة أمام المحكمة 
اره دعوى          :      ولمَّا آان الدفع هو      ه أي باعتب ادعاء من جانب المتمسك ب

ضلاً                 دعاوى، ف ول ال ة لقب في حد ذاته، فإنه يلزم لقبوله توافر الشروط العام
شرو    صفة خاصة            عن توافر ال دفع ب ول ال دفع    . ط الخاصة بقب فالمتمسك بال

ي                 ينبغي أن تكون له مصلحة فيه وذا صفة أي أن يُبدى من صاحب الحق ف

                              
  :انظر  . ٨٩٥ص٢٧م س٧/٤/١٩٧٦  ق جلسة ٤٤لسنة ) ٢١(الطعن رقم ) ١(

اني  سني       الفكه نعم ح د الم سن وعب ا   : ، ح ي قررته ة الت د القانوني ة للقواع وعة الذهبي الموس
الدار العربية للموسوعات ، القاهرة ، ( م ،  ١٩٣١محكمة النقض المصرية منذ إنشائها عام       

  .٤٣٠ ، ص ٦، جـ )م ، الإصدار المدني ١٩٨٢مصر ، طبعة 
  .١١فعات ، ص نظرية الدفوع  في قانون المرا: أبو الوفا ، أحمد ) ٢(

  .٤١٢، ص " قانون المرافعات "مبادئ القضاء المدني :      فهمي ، وجدي راغب 
دار ( قانون المرافعات المدنية والتجارية ،: عمر ، نبيل إسماعيل وأحمد خليل وأحمد هندي ) ٣(

  .٣٠٢، ص)  م ٢٠٠٤ط ، .الجامعة الجديدة الإسكندرية ، مصر ، د
  .١١رية الدفوع  في قانون المرافعات ، ص نظ: أبو الوفا ، أحمد ) ٤(
   .٥٦٥أصول المرافعات ، ص : مسلم ، أحمد ) ٥(
   .١٢٤أصول المحاآمات المدنية ، ص : النمر ، أمينة مصطفى  ) ٦(
  



  ٤٠

ين                       اد المع ي الميع دفع ف تم التمسك بال ه، و يجب أن ي التمسك به أو من يمثل
   .)١(المحدد له آوجوب التمسك بالدفع الإجرائي قبل التكلم في الموضوع 

دفع،هو دعوى                       هذا نقض من أن ال ة ال ه محكم  الرأي مطابق لما قررت
  .)٢(من قبل المدعى عليه أو من يمثله آرد على دعوى الخصم 

ضاً         دفع أي صري ال ة الم ة والتجاري ات المدني انون المرافع ر ق       ويعتب
ل                         ه لا يقب ى أن ه عل ة من ادة الثالث م من الم ا يُفه دعوى في حد ذاته، حسب م

وهذا يعني .  تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يُقرها القانون   طلب أو دفع لا   
  .    )٣(أنه يُشترط لقبول الدفع ذات الشروط التي يتطلبها القانون في الدعوى

ه                 وأرى ديم دفع د تق ه بع  أن الرأي الثاني هو الصحيح ،لأن المدعى علي
اً             دعياً ثاني ذا   . الصحيح يتغير مرآزه إلى مدعي ويعود المدعي الأول م وه
ار أ                     ي الاعتب ه ينبغي الأخذ ف دعوى ، إلا أن ه ال ا تحدث  الأمر   نالتغير هو م

ليس على إطلاقه؛ لأن هذا خاص في الدفوع الموضوعية وبعض الحالات             
ره القاضي لا                  ذي يثي دفع ال ي؛ ولأن ال من دفوع عدم القبول والدفع الإجرائ

  .وى يكون دعوى في حد ذاته وإنما حكماً يتضمن دفعاً للدع
ولا أرى أيضاً مانعاً من آون الدفع  وسيلة من وسائل الدفاع في الخصومة    

  . طالما يُفهم منها أنها دعوى في حد ذاتها 
ي اصطلاح     ٢ اص ف اه الخ دفع بمعن سابقة لل اريف ال ال التع ظ  إغف ـ يلاح

ى                 ين عل ذي يتع ام ال قانون المرافعات عن الإشارة للدفع المتعلق بالنظام الع
  . ارته من تلقاء نفسه دون انتظار إثارته من قبل أحد الخصوم القاضي إث

  :ـ تُقسم الدفوع في قانون المرافعات إلى ثلاثة أقسام ٣
   :الدفع الموضوعي : أولاً 

و  ى ذات    : "      ه ه إل ي توج ق أي الت ة بأصل الح دفاع المتعلق ائل ال وس
   .)٤(" الحق المدعى به ، آأن ينكر وجوده أو يزعم انقضاءه 

   :الدفع الشكلي : ثانياً 
و  ي     : "       ه ضاها ف ن بمقت صم ، ويطع ا الخ ستعين به ي ي ائل الت الوس

ه       ذي يزعم ق ال ل الح رض لأص صومة دون أن يتع راءات الخ حة إج ص
  فيتفادى بها مؤقتاً الحكم عليه بمطلوب خصمه ، آأن يجيب بأن الــدعوى 

                              
منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ،  ( الدعوى وإجراءاتها ، : النمر ، أمينة مصطفى  ) ١(

  .١٦٣، ص ) ت .ط ، د.د
  :انظر  . ٨٩٥ص٢٧م س٧/٤/١٩٧٦  ق جلسة ٤٤لسنة ) ٢١(عن رقم الط) ٢(

اني ، حسن و آخر نقض  :     الفكه ة ال ا محكم ي قررته ة الت د القانوني ة للقواع وعة الذهبي الموس
  .٤٣٠ ، ص ٦المصرية ، جـ 

  .٤١٣، ص " قانون المرافعات "مبادئ القضاء المدني : فهمي ، وجدي راغب ) ٣(
  .١١نظرية الدفوع  في قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٤(



  ٤١

   .)١(" رفعت إلى محكمة غير مختصة أو رفعت بإجراء باطل 
  : الدفع بعدم قبول الدعوى : ثالثاً 
و      ى   : " ه ه إل راءات الخصومة، ولا يوج ى إج ه إل ذي لا يوج دفع ال ال

تعمال    ي اس دعي ف لطة الم ار س ى إنك ي إل ل يرم ه، ب دعى ب ذات الحق الم
ا إذا             ه، وم الدعوى فهو يوجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حق

تعمالها ائز اس ان من الج وافر آ دم ت ائز لع ر ج تعمال غي ، أم أن شرط الاس
دم    دعوى، أو لع ول ال وافر لقب ين أن تت ي يتع ة الت شروط العام ن ال شرط م

   .)٢(" توافر شرط من الشروط المتعلقة بذات الدعوى المرفوعة 
شأن                انون المرافعات الملغي ب ضاحية لق ذآرة الإي      وقد ورد تعريفه بالم

ادة  ة لل) ١٤٢(الم ادة المقابل ام        ) ١١٥(م صادر ع الي ال انون الح ن الق م
  :من أن المقصود به ) م١٩٦٨(

دعوى             عالدف"  سماع ال  الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة ل
   .)٣(" أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم 

ا                  دعوى بقوله ول ال دم قب دفع بع نقض ال ة ال دفع  : "      وقد عرَّفت محكم ال
ى       : مرافعات هو  ) ١١٥(لقبول الذي تعنيه المادة     بعدم ا  ذي يرمي إل دفع ال ال

صفة          ي ال دعوى، وه سماع ال ة ل شروط اللازم وافر ال دم ت ن بع الطع
ستقلاً عن ذات الحق                     اً م اره دفع دعوى باعتب ع ال ي رف والمصلحة والحق ف
دعوى أو سقوطه                     ي ال دام الحق ف ره ، آانع دعوى بطلب تقري الذي ترفع ال

ادة لا        . دة المحددة في القانون لرفعها      لانقضاء الم  ك الم واردة بتل والقاعدة ال
ا هو                ول آم تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات، وأن تتخذ اسم عدم القب
ست   اه ولي دفع ومرم ة ال رة بحقيق روح ؛ لأن العب دفع المط ي ال ال ف الح

   .)٤(" بالتسمية التي تطلق عليه 
ا    ر له ف آخ ي تعري د : " وف دفع بع ادة   ال ه الم ذي تعني ول ال ) ١١٥(م القب

ات   ه . مرافع شروط . ماهيت وافر ال دم ت ن بع ى الطع ي إل ذي يرم و ال ه
  .اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى 

  وعدم اختلاط ذلك بالدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات التي تبدى قبل التكلم 
                              

  .١١نظرية الدفوع  في قانون المرافعات ص : أبو الوفا ، أحمد ) ١(
  منشأة المعارف ، الإسكندرية ،( التعليق نصوص قانون المرافعات ، : أبو الوفا ، أحمد ) ٢(

  .٤٦٩، ص ) ت .ط ، د.     مصر ، د
   .١٠٩٥ ، ص ٢ون المرافعات ، جـ التعليق على قان: مليجي ، أحمد ) ٣(
  :انظر . ٤٢٨ ص ٢ع ٣٠م سنة ٢٣/٥/١٩٧٩ جلسة ٤٨لسنة ) ١٣٢٣(طعن رقم ) ٤(

  دار الطباعة( مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض ، :      محمد ، خلف 
  .٦١٠، ص ) م١٩٨٢الحديثة ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 

  
  



  ٤٢

   .)١(" قة بأصل الحق المتنازع عليه في الموضوع ، ولا بالدفوع المتعل
ه        ا الخصم حق            : "     وعرَّفه أحد شراح القانون بأن ي ينكر به يلة الت الوس

ه ولا يطعن             . خصمه في رفع الدعوى      فهو لا يتعرض بها للحق المدعى ب
  .)٢(" بها في صحة الخصومة وإجراءاتها وإنما يُنازع في قبول الدعوى 

ار           الد:     وعرّفه آخر بأنه     ضائية بهدف إنك فع الذي يتوجه إلى الحماية الق
 من خلال تحسس موضوع الادعاء دون           محق طالبها فيها، والفصل فيه يت     

   .)٣(أن يُعتبر ذلك فصلاً في هذا الموضوع 
ول               دم قب دفع بع وم ال      والتعاريف السابقة متقاربة وتسهم في توضيح مفه

  .ية والتجارية المصري الدعوى وطبيعته في قانون المرافعات المدن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                              
  :انظر . م ٢٠/٢/١٩٩٥ق ـ جلسة ٥٨لسنة ) ١٤٣٥ (الطعن رقم ) ١(

تهم        ( التعليق على قانون المرافعات ،       :      الدناصوري عز الدين و حامد عكاز        ى نفق ة عل طبع
  .١٢٥٠، ص ) م٢٠٠٢الخاصة ، الإسكندرية ، مصر ، الطبعة العاشرة ، 

ف ، الإسكندرية ، مصر منشأة المعار( القانون القضائي الخاص ، : سعد ، إبراهيم نجيب ) ٢(
  .وما بعدها ٦٤٩ ، ص ١، جـ  )ت .ط ، د. ،    د

ماعيل ) ٣( ل إس ر ، نبي ة  : عم ات المدني انون المرافع ي ق انوني ف ه الق ول ونظام دم القب دفع بع ال
سي ،                 ه والقضاء المصري والفرن ة للفق دة ،      ( والتجارية ، دراسة تحليلي ة الجدي دار الجامع

  .١١٩، ص ) م٢٠٠٤، ط .الإسكندرية ، مصر ، د



  ٤٣

  المطلب الخامس
  

  المقارنــــــــــــــــــــــــــة
  

  : أعرض للمقارنة وفقاً للآتي 
ـ عرف الفقه الإسلامي الدفع بعدم قبول الدعوى، واعتبره نوعاً من أنواع       ١

ى آتب   ع عل ن المطل دفوع ؛ ولك سيم ال ة تق تم بمقول ر أن يه ن غي دفوع م ال
دعوى             الفقها سماع ال اء شروطاً ل ء يتحسس ذلك التقسيم ، حيث وضع الفقه

  .)١(وقبولها يترتب على تخلف أحد منها عدم قبول الدعوى أي عدم سماعها
ر شيوعاً                آما أطلق الفقهاء عليه عدم سماع الدعوى ، وهو المصطلح الأآث

  .)٣(، وأطلقوا عليه أيضاً دفع الخصومة )٢(في آتبهم 
ا ار النظ صوصهما        وأش دفع ضمن ن ذا ال انون له د. م والق ر ع  مويعتب

ى عدم       . السماع من قبيل دفوع عدم قبول الدعوى فيهما          ه عل ويصح إطلاق
  .)٤(القبول آما يجوز إطلاق عدم القبول عليه 

اً من                      ٢ انون يتطابق تمام ه والنظام والق ي الفق ول ف دم القب دفع بع ـ مفهوم ال
اء      حيث تعلقه بشروط قبول الدعوى ، ور       غم ذلك إلا أن المتقدمين من الفقه

  .     لم يضعوا تعريفاً له وآذا النظام والقانون 
ام      راح النظ ضاء وش ه والق ال الفق ي مج احثين ف د وضع بعض الب      وق

دفع لا يوجه إلى    : والقانون تعاريف له؛ يُمكن استخلاص مفهومه منها بأنه         
ق ب  ى ذات الحق المتعل راءات الخصومة، ولا إل ار إج ق بإنك ا يتعل ا وإنم ه

   المدعي في استعمال دعواه ؛ لتخلف شرط من شروط قبــول الدعوىقح
  .)٥(التي وضعها الفقهاء أو النظام أو القانون

  ـ اعتبر الفقهاء الدفع دعوى في حد ذاته وليس مجرد جواب على دعوى ٣

                              
  تبصرة الحكام في أصول الأقضية  ومناهج الحكام ، :  ابن فرحون ، إبراهيم بن علي  )١(

   .١٥٦ــ ١٥٠     ص 
  دار إحياء التراث ( المجموع شرح المهذب للشيرازي ، : النووي ، محي الدين بن شرف ) ٢(

   .٤٥٤ ، ٢٢ ، جـ) هـ ١٤١٥     العربي ، بيروت ، لبنان ، طبعة جديدة ، 
  مكتبة نزار مصطفى الباز( آشاف القناع عن متن الإقناع ، :      البهوتي ، منصور بن يونس 

  . وما بعدها٣٢٧١ ، ص ٦، جـ ) هـ ١٤١٧     مكة ــ الرياض ، السعودية ، الطبعة الأولى ، 
   .٢٢٨ ، ص ٧البحر الرائق ، جـ : ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم ) ٣(

   .٥٨٨نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون ، ص : سين ، محمد نعيم      يا
   .٥٦٥أصول المرافعات  ، ص : مسلم ، أحمد ) ٤(

   .٣٥٤ ، ص ١الكاشف في شرح نظام المرافعات  ، جـ :       آل خنين ، عبد االله بن محمد 
   .=٤٦٩التعليق نصوص قانون المرافعات ،  ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٥(



  ٤٤

سبقه دعوى ؛                     دعوى شرط أن ت ي ال شترط ف ا ي ه م المدعي، فيشترطون في
والنظام متفق مع ما    . )١(من قبيل الجواب على الدعوى فلا يكون ابتداء       لأنه  

ين           . )٢(ذهب إليه الفقه     ى رأي اختلفوا إل انون ف نهم من عد     : وأمَّا شراح الق م
ى                  ة عل ا للإجاب تعانة به ه الاس الدفع مجرد وسيلة قانونية يجوز للمدعى علي

  . )٣(دعوى المدعي 
   إليه الفقهاء من أن الدفع،هو دعوى؛بهاتفق رأيه مع ما ذ: والرأي الثاني 

   .)٤(ويُشترط فيه ما يشترط في الدعوى 
ذه                 إن ه يلة ف      والحقيقة أن الدفع وإن آان من شراح القانون من يعده وس
دفع              ع ال ذا دف دفع وآ ا؛ لأن ال ي حد ذاته ع أن تكون دعوى ف الوسيلة لا يمن

ع   الي يق ز الأطراف، وبالت ي مراآ ر ف ى تغيي ؤدي إل ى ي ات عل عبء الإثب
  . مقدم الدفع ؛ وهذا مما تحدثه الدعوى وليس غيرها 

  .)٥(ـ اعتبر بعض شراح القانون والنظام أن إنكار الدعوى من قبيل الدفع ٤
دفع      د ال ا يع عٌ، وإنم ه دف يس في ار ل ه؛ لأن الإنك ي الفق ولاً ف يس مقب ذا ل وه

  .)٦(ى والإنكار من قبيل أوجه الجواب من المدعى عليه على الدعو
ل                       ٥ دعوى، هو من قبي ى أن تخلف شرط من شروط ال ـ لم يُشر الفقهاء إل

ام                     ى القاضي القي ي تجب عل ات الت دفوع عدم القبول، وإنما هو من الواجب
  بها؛ لفحص الدعوى قبل نظرها عمّا إذا آانت مقبولة وصالحة لنظرها من

  .ا بخلاف النظام والقانون فقد أشارا لذلك ضمن نصوصهم. )٧(عدمه 

                              
   .٥٨٨نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون ، ص :  ياسين ، محمد نعيم =   

د           ن محم د االله ب ين ، عب ـ  : آل خن ات ، ج ام المرافع ي شرح نظ ، ٣٥٤ ، ص ١الكاشف ف
  .  وما بعدها ٣٦٢

   .٩٢٧، ص ) ١٦٣١(شرح مجلة الأحكام العدلية ، المادة : باز ، سليم رستم ) ١(
   .٦٢١، ص ) ٢١٣٩(مجلة الأحكام الشرعية ، المادة :  بن عبد االله      القارئ ، أحمد

   .٥٥ ، ص ١الكاشف في شرح نظام المرافعات ، جـ : آل خنين ، عبد االله بن محمد ) ٢(
   .٣٣٨الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٣(
  . وما بعدها ١٦٢اءاتها ، ص الدعوى وإجر: النمر ، أمينة مصطفى ) ٤(

  .١٢٨، ص ١القانون القضائي الخاص ، جـ :      سعد ، إبراهيم نجيب 
  :انظر  . ٨٩٥ ص ٢٧س٧/٤/١٩٧٦ ق جلسة ٤٤لسنة ) ٢١(الطعن رقم         

اني ، حسن و آخر    نقض          :      الفكه ة ال ا محكم ة التي قررته ة للقواعد القانوني الموسوعة الذهبي
  .٤٣٠ ، ص ٦المصرية ، جـ 

   .٥٦٥أصول المرافعات  ، ص : مسلم ، أحمد ) ٥(
   .٣٥٣ ، ص ١الكاشف في شرح نظام المرافعات ، جـ :       آل خنين ، عبد االله بن محمد 

  نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات المدنية والتجارية ،: ياسين ، محمد نعيم ) ٦(
  .٥٨٧     ص 

  .٦٢٤المرجع السابق ، ص ) ٧(



  ٤٥

و       وأرى  ا ه ن شروط قبوله دعوى ؛ لتخلف شرط م أن رد القاضي لل
ع أن يكون              م من القاضي؛ ولا يمن ي صورة حُك أتي ف دفع بمعناه اللغوي ي
ول حال تخلف شرط                     دم القب دفع بع ارة ال ذلك؛ لأن إث واجباً عليه التصدي ل
ي                  ه دون انتظار أحد الخصوم ف من شروطها مما يجب على القاضي إثارت

  .ثارته إ
ـ الدفع وفق مفهوم الفقه والنظام والقانون إذا آانت إثارته من قبل المدعى             ٦

ة آون                     ي حال ه ف ي حد ذات ه، هو دعوى ف عليه أو ممن ينتصب خصماً عن
ول               دم القب دفع بع ل . الدفع من الدفوع الموضوعية أو في بعض صور ال : مث

آز الخصوم   دفع الخصومة ممن ليست له صفة في الدعوى؛ لأنه يقلب مرا       
وع عدم               . ويتطلب إثباته  ة أو بعض دف أمَّا إذا آان من قبيل الدفوع الإجرائي

د تخلف أحد                      اً من الخصم للقاضي عن يس إلا تنبيه القبول الأخرى ، فإنه ل
  .الإجراءات أو الشروط ؛ ليُصدر حُكمه حسب نوع المخالفة 

ل القاضي؛ فلا يُتصور أن                 يكون دعوى         وإذا آانت إثارة الدفع من قب
  . وإنما دفعٌ في صورة حُكم 

  
      

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٦

  المبحث الثاني
  

  الدفع بعدم القبول والحــــــق في الدعوي
  
  

  :تمهيد وتقسيم 
      أعرض ــ من خلال هذا المبحث ــ مرآز الدفع بعدم القبول من 

  .  الدعوى القضائية في الفقه والنظام والقانون 
ثر بمفهوم العلاقة بين الدعوى والحق الذي تحميه وإلى أي وهل مرآزه يتأ
  حد يتأثر بها  ؟

  
  :ويتضمن ثلاثة مطالب 

  
  الدفع بعدم القبول والحق في الدعوى في الفقه  :  المطلب الأول 

                                     والنظام 
  

  نونالدفع بعدم القبول والحق في الدعوى في القا: المطلب الثاني 
  
  

  المقــــــــــــــــــــارنة : المطلب الثالث 
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  ٤٧

  المطلب الأول
  

  الدفع بعدم القبول والحق في الدعوى في الفقه والنظام
  

ي          دعوى ف ى ال ي معن       اختلفت عبارات أهل العلم من الفقهاء وغيرهم ف
ضمون       اظ دون الم ة الألف ن جه ان م م آ ى أن خلافه طلاح ، عل الاص

دعوى أو                   والمدلو وازم ال ا هو من ل ل ، وذلك من حيث تضمين التعريف م
ك  دم ذل ؤدي . من شروطها ، أو وصفها ، أو ع ة وت ا متقارب وهي جميعه

دعوى  فهي                   . )١(إلى معنى واحد      ة ال د طبيع ي تحدي وا ف م يختلف م ل ك أنه ذل
  .)٣( ، يشترط لصحته شروطٌ  معينة)٢(عندهم تصرف إرادي قولي

ا                      ولم تخرج ألف     ضائية عن آونه دعوى الق ريفهم لل ي تع اء ف : اظ الفقه
اً  ة)٤(طلب ولاً)٥(، أو مطالب ولاً مقب اراً)٦(، أو ق افة "  ، أو)٧(، أو إخب إض

   . )٨(" الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته 
شرعية المباحة، فهي                  ومهم من التصرفات ال دعوى وفق مفه       وتعد ال

ر من                   ليست واجباً مفر   ذا يُستشف من تعريف آثي راد ، وه ى الأف وضاً عل
ه  دعي بأن اء للم ن لا يجب: " الفقه ا رم صومة إذا ترآه ى الخ  . )٩("  عل

  . فرفعها إذن مرتبط بإرادته 
      هذه الدعوى حينما أباحها الشارع للناس ؛ بغرض حماية حقوقهم التي           

ى           ه ؛ إذ لا معن ا حمايت م ، وأضفى عليه ا دون   اعترف بها له راف به  للاعت
  حمايتها بما يكفل عدم الاعتداء عليها ؛ لإضفاء الهيبة والقوة لحقوق الناس 

                              
  الدعوى وأساس الادعاء في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة : العميريني ، علي عبد العزيز ) ١(

  مكتبة العبيكان ، الرياض ، السعودية ، (      بين الشريعة الإسلامية وفقه القانون الوضعي ، 
  .  ١٤، ص ) م ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩     الطبعة الأولى ، 

  هو آل ما يصدر عن شخص بإرادته ، ويرتب الشرع عليه  " :التصرف بالمعنى الفقهي ) ٢(
  :انظر "      نتائج حقوقية 

  دار القلم ، دمشق ، سوريا  ، الطبعة   ( المدخل الفقهي العام ، :       الزرقا ، مصطفى أحمد 
   .٣٧٩ ، ص ١، جـ ) م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٨      الأولى ،  

   .٧٨بين الشريعة وقانون المرافعات ، ص نظرية الدعوى : ياسين ، محمد نعيم ) ٣(
  .من مجلة الأحكام العدلية ) ١٦١٣(المادة ) ٤(
   .١٥٩ ، ص ٨تكملة شرح فتح القدير ، جـ : قودر ، شمس الدين أحمد ) ٥(
  .٥٣٥، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ : ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي ) ٦(
  دار ( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، : طيب الشربيني ، محمد محمد الخ) ٧(

   .٣٩٩ ، ص ٦، جـ ) هـ ١٤١٥     الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
   . ٢٧٥ ، ص ١٤المغني ، جـ :  بن أحمد ابن قدامة ، عبد االله) ٨(
   .١٥٩ص  ، ٨تكملة شرح فتح القدير ، جـ : قودر ، شمس الدين أحمد ) ٩(



  ٤٨

   .)١(آي لا تمس ، ومن ثم يسود الأمن والاستقرار بينهم 
ذي  الحق الموضوعي ال ضائية ب دعوى الق ة ال اء علاق م يبحث الفقه      ول

شارع لكل     تحميه ؛ لوضوح مفهوم الدعوى عندهم ، فهي تصرف أباحه             ال
  . )٢(فرد من أجل تحصيل حقه أو حمايته 

  .     ومعنى ذلك أنه يمكن لأي باحث أن يتلمس تلك العلاقة بكل وضوح 
اب                     ي ب اء ف د الفقه وم الحق عن ارة لمفه وقبل التطرق إليها ؛ يُستحسن الإش

  .الدعاوي والخصومات ، ثم بيان تلك العلاقة في ضوء مفهوم الفقهاء لها
بَ             :قُّ في اللغة    الحَ       ل إذا وَجَ  مصدر حَقَّ  الشَيْءِ من بابي ضَرَبَ وقت
تَ ا.وثبَ دار حُقوقه ق ال ال لمراف ذا يُق ا.)٣(وله انٍ يرجع معظمه دة مع ه ع  ول

   .)٤(وهو نقيض الباطل ، وجمعه حُقوقٌ وحِقاقٌ . إلى الثبوت والوجوب 
ي الاصطلاح        رو :وف د الم ن محم سين ب ه القاضي ح ه  عرَّف :      زي بأن

  .)٥(" اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعاً " 
ادي              سلام داود العب د ال ذه التعريف عب ى ه أن    )٦(     وعلق عل ه    :  ب ه وزن ل

  :وقيمته العلمية من نواحي عدة
شكل                ١ ة الحق ب ـ أنه عرَّف الحق بأنه اختصاص ، وهو تعريف يبرز ماهي

  .يميزه عن غيره من الحقائق الشرعية 
ه  ٢ ه  ـ أن صاص بأن ذا الاخت ه   : " وصف ه صد ل ا يق ر فيم ين أن "مظه يب

ا صاحب                     ار يختص به ار وثم ى وجود آث وم عل طبيعة هذا الاختصاص تق
ة أو                 ا ، سواء أآانت مادي الحق دون غيره من الأشياء التي شرع الحق فيه

  .معنوية
اء                ٣ ى أن فقه دل عل ا ي ـ أنه تعريف أحد فقهاء القرن الخامس الهجري ، مم

  . ة القدامى قد قاموا بتعريف الحق تعريفاً صحيحاً الشريع

                              
   .٨٥نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات ، ص : ياسين ، محمد نعيم ) ١(
   .٩٨المرجع السابق ، ص ) ٢(
  ).الحق ( ، آتاب الحاء مادة ١٤٣ ، ص ١المصباح المنير ، جـ : الفيومي ، أحمد محمد ) ٣(
  اف فصل الحاء ،  ، باب الق٤٩ ، ص ١٠لسان العرب ، جـ : ابن منظور ، محمد مكرم ) ٤(

  ) .حقق(      مادة 
ه  ٤٦٢من فقهاء الشافعية الكبار ، المتوفى سنة    ) ٥( شافعية      : هـ ، في آتاب ين ال ة الخلاف ب طريق

  :أ ، انظر/ ١٥٠فقه شافعي ، الورقة ١٥٢٣والحنفية ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 
  بحث ( عة الإسلامية والقانون الوضعي ، حقوق الملكية بين الشري:       أحمد ، فؤاد عبد المنعم 

ة                   انون الوضعي ، مطابع جامع شريعة الإسلامية والق ين ال سان ب وق الإن اب حق       منشور بكت
  .٨٧٦،ص ٢، جـ )م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢نايف العربية ،الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 

شريعة الإسلامية ،     ) ٦( ة الأقصى ، الأردن   ( الملكية في ال ى ،   مكتب ة الأول ـ  ١٣٧٩، الطبع / ه
  .٩٦، ص ١، جـ ) م١٩٧٧

  



  ٤٩

ه   قَّ بأن اء الحَ ن الفقه دثين م د المح د عرَّف أح إقرار : "       وق ت ب ا ثب م
   .)١("   وأضفى عليه حمايته عالشار

ي شريعة الإسلام           شارع ؛ لأن الحق ف إقرار ال ا ـ  ب وت ـ هن       وقيد الثب
ق   اده ، ولا ينبث الق لعب ن الخ ة م شارع   منح ن إرادة ال ك أن .  إلا ع ولاش

ا                   شرعية ، فم ام ال ى مصادر الأحك سبيل معرفة هذه الإرادة هو الرجوع إل
ضته                        سلمين أو اقت اء الم اع من علم نة أو إجم اب أو س ورد به نص من آت

   .)٢(روح الشريعة آان ثابتاً بإقرار الشارع 
  .)٣("  تكليفاً اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو: "     وعرَّفه آخر بأنه 

  .فالاختصاص علاقة تشمل الحق سواء أآان موضوعه مالياً أو شخصياً 
ة محددة ؛ إذ                  ين أو فئ رد مع هذه العلاقة لكي تكون حقاً يجب أن تختص بف
صاحبه وممنوعة عن  زة ممنوحة ل ه مي ون في دما يك ى للحق إلا عن لا معن

ضفي  شرع ويُ رره ال م يق ا ل ذا الحق م ود له ره ، ولا وج هغي ه حمايت .  علي
ارة يكون             ين ، وت ى شيء مع ى شخص أو عل والحق تارة يكون سلطة عل

اً  ا   . تكليف اً ؛ لأنه د حق لا تع ة ف ان المملوآ ذا التعريف الأعي ن ه ويخرج م
   .)٤ (أشياء مادية وليست اختصاصاً فيه سلطة أو تكليف 

ه تتجل         ست      ى     وعلاقة الدعوى القضائية بالحق الذي تحمي ا م ي آونه قلة  ف
اق                 اً باتف عنه ليست بذاته ولا عنصراً فيه ؛ والدليل على ذلك أن هناك حقوق

ضائية          دعوى الق تيفاؤها دون الحاجة        )٥(الفقهاء لا يُحتاج فيها لل ، فيصح اس
ل          ة مث ستحقة    : لإقامة الدعوى ، وذلك في حالات معين ان الم تحصيل الأعي

   .)٦(آالعين المغصوبة يجوز استردادها من الغاصب قهراً 
ان عن سبب الحق وموضوعه              ي    . وسببها وموضوعها يختلف ة الت والحماي

ا إلا                ي حقيقته أضفاها الشارع على الحق لا تعد دعوى ، حيث إنها ليست ف
ر                  ل غي رة ،ب إن المصالح آثي شرطاً من شروط صيرورة المصلحة حقاً ؛ ف

ش ا الم اً إلا إذا أضفى عليه ن المصالح حق ر أي م رع محصورة ، ولا يُعتب
وبهذا يتبين أن الحماية الشرعية ليست عنصراً من عناصر الحق            . حمايته  

                              
  دار الفكر( الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية، : الخفيف ، علي ) ١(

  ٢، ص ) هـ ١٤١٦ط ، .      العربي ، القاهرة ، مصر ، د
   .٩٠ ، ص نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات: ياسين ، محمد نعيم ) ٢(
  دار القلم ، ( المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي،: الزرقا ، مصطفى أحمد ) ٣(

   .١٩، ص ) هـ ١٤٢٠     دمشق ، سوريا ، الطبعة الأولى ، 
   .ا وما بعده٢٠المرجع السابق ، ص ) ٤(
  .١١٤ات ، ص نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافع: ياسين ، محمد نعيم ) ٥(
  حاشيته على شرح جلال الدين المحلي للمنهاج مطبوع مع  : القليوبي ، أحمد أحمد سلامة  ) ٦(

   .٣٣٥ ، ص ٤     حاشية عميره ، جـ 



  ٥٠

ال               إن المصلحة   : وليست دعوى ، وإنما هي شرط وجوده ؛ فالأصح أن يُق
لا تعتبر حقاً إلا إذا أُ مكن المطالبة بها أمام القضاء ،حيث إنها جوهر الحق               

   .)١(طالبة نفسهاورآنه الأساسي،وتلك المكنة شرط تحققه،والدعوى هي الم
اء اشترطوا                ه إلا أن الفقه ذي تحمي      ورغم استقلال الدعوى عن الحق ال

ى حق             ستند إل اء          . آي تكون صحيحة أن ت ات الفقه ذا من تعريف ويتضح ه
ا  ضائية من آونه دعوى الق ة حق )٢(طلب حق : لل ولاً )٣(، أو مطالب ، أو ق

ا   )٤(مقبولاً يقصد به طلب حق        إضافة  " ، أو)٥(ب حق  اً عن وجو    ر، أو إخب
    .)٦(" الإنسان لنفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته 

      وليس معنى ذلك أن القاضي يتأآد من وجود الحق للمدعي من عدمه،            
فهذا مكانه عند الحكم في الموضوع والفصل فيه ، وإنما المراد أن يتحسس             

شار          ل ال اً من قب ا   من وجوده ظاهرياً بأن يكون الحق محمي اً ومم ع ومعلوم
  .يقتضي الثبوت عقلاً وعادة 

ستمد                      وأرى ستقلة؛ ي ة م ه ذو طبيع ي الفق  أن الدفع بعدم قبول الدعوى ف
ى                   و يتوجه إل ه، فه ذي تحمي هذه الطبيعة من استقلالية الدعوى عن الحق ال
و تخلف               ا ل ي استعمال دعواه ؛ فيم الدعوى القضائية أو إلى حق المدعي ف

  .ولها شرط من شروط قب
دعوى                ه لل ي نظرت ه ف دي بالفق سعودي يقت      ونظام المرافعات الشرعية ال

ه  ذي تحمي الحق ال ا ب ضائية وعلاقته ق  )٧(الق دعوى آح ين ال ز ب ه مي ،إلا أن
ث إن    اء ، حي ي موضوع الادع م ف ى حك ي الحصول عل رد ف شخصي للف
ي                  ين حق التقاضي ف  الادعاء لا يكون إلا بحق أو حماية مرآز نظامي، وب
وز     نهم ، لا يج ز بي ل الأشخاص دون تميي ام لك ه النظ ام يكفل ه حق ع آون

   .)٨(التنازل عنه ، ولا ينقضي بعدم الاستعمال 
 

  

                              
   .١٠٥نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات ، ص : ياسين ، محمد نعيم ) ١(
  .من مجلة الأحكام العدلية ) ١٦١٣(المادة ) ٢(
   .١٥٩ ، ص ٨تكملة شرح فتح القدير ، جـ : قودر ، شمس الدين أحمد ) ٣(
  .٥٣٥، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ : ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي ) ٤(
   ٦مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، جـ : الشربيني ، محمد محمد الخطيب ) ٥(

   .٣٩٩     ص 
   .٢٧٥ ، ص ١٤المغني ، جـ :  بن أحمد عبد اهللابن قدامة ، ) ٦(
  .من نظام المرافعات الشرعية السعودي ) الأولى ( المادة : انظر) ٧(
  .من النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية ) ١٤(المادة : انظر ) ٨(
  
  



  ٥١

  المطلب الثاني
  

  الدفع بعدم القبول والحق في الدعوى في القانون
  

ا ا      د     اعت ث علاقته دعوى بح ف ال ي تعري ثهم ف د بح انون عن اء الق  فقه
د     ا              بالحق الذي تحميه؛ لع وم واضح ومحدد له د مفه ى تحدي اقهم عل . )١(م اتف

ى طوائف                 سامهم إل وتبعاً لذلك اختلفوا في تحديد تلك العلاقة ، ممَّا أدى لانق
   .)٢(مختلفة

م البحث هو         ه دون              :      وما يه ذي تحمي الحق ال دعوى  ب ة ال اول علاق تن
ث    ن بح دعوى ، ولا ع وم ال ن مفه ف ع ك الطوائ ي آراء تل وض ف الخ

ه     الانتق ذي تحمي الحق ال ا ب ول علاقته م ح ة لآرائه ن . ادات الموجه ويمك
  : النحو الآتي ىعرضها عل

  :الرأي الأول 
صاره                 رى أن دي حيث ي دعوى هي ذات      :  يطلق عليه الرأي التقلي أن ال

اً ،           اآناً هادئ الحق يبقى س ة ، ف دفاع والحرآ التي ال الحق الموضوعي في ح
ة               فإذا ما اعتدي عليه أو أُ نكر         ل الحال و يمث ي صورة دعوى ، فه تحرك ف

ة   ة الهادئ ة     . القانوني ت الحرآ سها وق ة نف ة القانوني ل الحال دعوى تمث .  وال
زوال أحدهما ، فلا                  : وحجتهم   زولان ب اً ، وي شآن مع دعوى ين أن الحق وال

ه                   الحق لا يكتمل وجوده  إلا بحمايت يتصور وجود لأحدهما دون الآخر ، ف
أ للقضاء ؛ ليطالب              آما أن موضو  . قضائياً   عهما مُّتحد فصاحب الحق يلج

ه      ـه بحق رف لـ و اُعت ا ل ا فيم صل عليه ي يتح ة الت نفس المنفع صف . ب وتت
ذلك ، وإن                    ان الحق شخصياً تكون آ إن آ الدعوى بنفس أوصاف الحق ، ف

ذا  ك وهك ل ذل اً فهي مث ان عيني ه . آ دة تحمي ل حق دعوى واح ا أن لك آم
  .)٣( الشخص من حقوق بقدرها وتتعدد الدعاوي بقدر ما يملك

  . )٤(فالحق والدعوى إذن صنوان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر
رأي       سها شروط             :     ويترتب على هذا ال د نف دعوى تع ول ال أن شروط قب

ق الموضوعي   شأة الح اً   . ن ون دائم دعوى تك شروط ال ك ف ى ذل اءاً عل وبن

                              
   .٩٨نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات ، ص : ياسين ، محمد نعيم ) ١(
  ط ،.دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، د( قانون القضاء المدني ، : والي ، فتحي ) ٢(

   .١٠٠ ، ص ١، جـ ) م ١٩٧٢     
  . وما بعدها ٨٤٠نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبوالوفا ، أحمد ) ٣(
  دار الفكر العربي( ديد ، مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الج: جميعي ، عبد الباسط ) ٤(

   .١٨٢، ص ) م١٩٧٣ط ، .          القاهرة ، مصر ، د



  ٥٢

ا   . شروط  موضوعية وليست شروطاً شكلية         إذا م إن     ف ا ف تخلف أحد منه
ذي                   انون ال ه الق اً موضوعياً يحكم الدفع بعدم قبول الدعوى لا يكون إلا دفع

  . )١(ينص على قواعد موضوعية متصلة بأصل الحق 
ديم لا يعر          انوني الق ه الق دفوع         ف    ولذلك فالفق وعين من ال : الأول  :  إلا ن

ى   : يتوجه إلى الإجراءات بقصد عرقلة سير الخصومة ، و الثاني            يتوجه إل
ذا          . مضمون الادعاء بقصد تحطيمه      اً له والدفع بعدم القبول لا وجود له وفق

ة               . )٢(الرأي اء طائف ه إلغ وهذا ما يسمى التقسيم الثنائي للدفوع ؛ والهدف من
ا                      شاآل وغموض، ودمجه ا من م ا يحيط به ول ؛ نظراً لم الدفوع بعدم القب

  . )٣(داخل طائفة الدفوع الموضوعية
الرأي وُجهت له انتقادات عنيفة من جانب بعض الفقه ـ ليس البحث      هذا 

   .)٤(بصددها ــ ولذلك هجرها الفقه القانوني 
  :الرأي الثاني 

رى        دي ، حيث ي رأي التقلي رة ال ويراً لفك يس إلا تط ه ل ي حقيقت و ف وه
حابه ست        : أص ا لي ا أنه ه ، آم ذي تحمي ق ال ذات الح ست ب دعوى لي أن ال

ستق صلة وم د جزءاً لا يتجزمنف ا تع ه ، وإنم  من الحق الموضوعي ألة عن
ي الحق ؛             ة ف ة القانوني ل عنصر الحماي وأحد عناصره ومكوناته ، فهي تمث
اء       لطة الالتج صاحبه س ان ل ود إلا إذا آ ل الوج د مكتم ق لا يع لأن الح

فالحماية القانونية للحق هي     . للقضاء؛ لمنع الاعتداء الواقع عليه أو حمايته        
ا                   الدعو ذلك فهم ة لا يتصور وجود الحق ، ول ى بعينها ، وبغير هذه الحماي

سبب ، والأوصاف   ي الموضوع ، وال دان ف م . يتح و ل ة ول دعوى قائم وال
ة أو      ة معين ن منفع دفاع ع انون لل ا الق لطة خوله رد س ا مج ستعمل ؛ لأنه ت

ك أن الحق     . )٥(الوصول لاحترام القانون     ه ؛ ذل فالدعوى توأم الحق وقرينت
ي  لا ة ه ذه الحماي يلة ه انون ، ووس ا الق صلحة يحميه ون م دو أن يك  يع

دعوى  ن أن . ال ا لا يمك دعوى تحميه انون ب ا الق ي لا يزوده والمصلحة الت
ان الحق رآن الجزاء            . ترقى لمصاف الحقوق     وتمثل الدعوى من بين أرآ

  .)٦(فيه ، وبالتالي فهي عنصر من عناصر تكوين الحق 

                              
  .وما بعدها ٣٨الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
   .١٢١المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .١٢٢المرجع السابق ، ص ) ٣(
  دار الفكر العربي ،( ، " المرافعات قانون "مبادئ القضاء المدني : فهمي ، وجدي راغب ) ٤(

  . وما بعدها ٨٤، ص ) م ١٩٨٦     القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 
   .١٠٠نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات ، ص :      ياسين ، محمد بن نعيم 

  . وما بعدها ٨٤٤نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبوالوفا ، أحمد ) ٥(
   .١٧٩مبادئ المرافعات ، ص :  جميعي ، عبد الباسط )٦(



  ٥٣

ه           فهي إذن وفقاً له    دور مع ه، ت ذا الرأي متصلة بالحق الذي وجدت غايت
   .)١(وجوداً وعدماً 

دعوى أو عدم                   ول ال ة بقب ة المتعلق      وبناءاً على ذلك فإن القواعد القانوني
ة                     د من القواعد المتعلق قبولها تعد من صميم القواعد الموضوعية ، ولا تع

ع دعاوي        . بشكل الإجراءات    ي     فلو نص القانون على وجوب رف ازة ف  الحي
ا ينص                        ة ، إنم ر مقبول ا وإلا آانت غي داء عليه اريخ الاعت نة من ت خلال س

صلة بأصل الحق  د موضوعية مت ى قواع دعوى  . )٢(عل ول ال وشروط قب
كلية روطاً ش د ش وعي ، ولا تع ق الموض شأة الح روط ن ست إلا ش . )٣(لي

نن                 ا ولا يعترف المق د به ا ولا    فالمنفعة التي قد يتمسك بها الخصم لا يعت  به
ـددة      ة محــ ائع قانوني ن وق ئة ع ت ناش ا ، إلا إذا آان ه عليه ضفي حمايت . يُ

انون                 ه الق ضفي علي ذي يُ وبعبارة أخرى هذه الوقائع هي التي تُنشئ الحق ال
ز            . حمايته   ه يتمي ع موضوعياً ، إلا أن دعوى إلا دف ول ال دم قب دفع بع ا ال وم

ا إل              ة ، وإنم ذات المنفع ا بقصد         عنه في أنه لا يوجه ل ررة له ة المق ى الحماي
ا  ول  . إنكاره دم القب دفع بع الات ال ار الحق  : وح ا إنك ون فيه ي يك ي الت ه

د                 ي الموضوع عن واضحاً ، بحيث لا يُحتاج الأمر فيها عادة إلى الخوض ف
   .)٤(الحكم فيها 

ق    ة للح ر المكون صله للعناص رأي ف ذا ال وم ه ن مفه ر م      ويظه
ة      الموضوعي ، فيضع عنصر الفا   ي جه ة ويضعه ف دة أو المنفع ويعزل  . ئ

ة ويضعها              عنصر الحماية القانونية أي الدعوى القضائية التي تحمي المنفع
رى   ة أخ ي جه ذا    . ف اً له ول موجه دم القب دفع بع ر ال ك يعتب ى ذل اء عل وبن

رأي يوجه              . العنصر الأخير وحده       ذا ال اً له دعوى وفق ول ال والدفع بعدم قب
د  ة ع ي حال دعوى ف ى ال اده  إل ة افتق ي حال ود الحق الموضوعي أو ف م وج

ام                   ع موضوعي يخضع لأحك الي دف و بالت ه ، فه عنصر الحماية القانونية في
   .)٥(القانون المنظم لأصل الحق 

  إنما. )٦(     هذا الرأي آسابقه وُجهت له انتقادات ــ ليس البحث بصددها ــ
ستقل ع              دعوى حق م ـذي     جوهر هذه الانتقادات يرجع إلى أن ال ن الحق الـ

  تحميه ، وبالتالي فهي تخضع لنظام يختلف عن النظام الذي يحكم أصل
                              

  مكتبة عبد االله وهبة ، ( نظرية المصلحة في الدعوى ، : الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد ) ١(
   .٣٥، ص ) هـ ١٣٦٦    عابدين ، مصر ، 

  . وما بعدها ٨٤٥نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبوالوفا ، أحمد ) ٢(
   .٣٨الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : ل إسماعيل عمر ، نبي) ٣(
   .٨٤٦نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبوالوفا ، أحمد ) ٤(
  . وما بعدها ٣٨الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٥(
  .١٠٣: ١٠١المرافعات ،ص نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون : ياسين ، محمد بن نعيم ) ٦(



  ٥٤

   .)١(الحق 
  : الرأي الثالث 

ى         صاره  عل ع أن ث يجم ديث حي انوني الح ه الق و رأي الفق أن : وه
ه ولا               الدعوى ليست ذات الحق الموضوعي الذي تحميه ، ولا تعد جزءاً من

سبب ولا            دتتحمن مكوناته أو عناصره ، ولا        ي ال ي الموضوع ولا ف  معه ف
ار والانقضاء               ه    .في الشروط ولا في مباشرة آل منهما ولا في الآث ذا الفق ه

ق                اً من منطل دعوى بادئ يرفض مبدأ دمج الدعوى بالحق ، أو دمج الحق بال
د إلا          م توج ي ل دعوى الت و ال ون ه ن أن يك ق لا يمك و أن الح ديهي وه ب

   .)٢(لحمايته 
دعوى عن الحق الموضوعي ،                        ورغم ا  ى استقلال ال ه إل ذا الفق تجاه ه

ذا الاستقلال                    داً إزاء مدى ه اً موح م يتخذوا موقف ذهب  . إلا أن أنصاره ل في
ذا                      ال أن ه دعوى والحق بحيث يُق ين ال ة ب ات وثيق بعضهم إلى وجود علاق

دعوى              . الاستقلال نسبي    ين ال ق ب ى الفصل المطل ويذهب البعض الآخر إل
رة                    والحق ب  دعوى آفك ي أي شيء وتظهر ال دعوى الحق ف ع ال حيث لا تتب
   . )٣(مجردة 

  :     ويمكن عرض آراءهم على النحو الآتي 
ضهم  ١ رى بع ي      : ـ ي ق ف سمى الح ق ، ي كل ح ي ش ر ف دعوى تظه أن ال

دة أشخاص ؛                   ة شخص أو ع ي مواجه الدعوى، وهو حق شخصي يوجد ف
ي حال        انون ف ق الق ى تطبي صول عل ب الح ضمن طل نح   يت ددة ، وم ة مح

هذه الفكرة هي التي تتفق مع مرآز الدعوى        . المدعي حماية قضائية معينة     
والقانون حينما يمنح الفرد حق اللجوء        . باعتبارها وسيلة الحماية القضائية     

ي                         م يمنحه الحق ف سه لا يكفي ؛ إن ل ضاء بنف ه من الاقت إلى القضاء ومنع
سه    الحصول على الحماية القانونية التي آان        . باستطاعته التحصل عليها بنف

ز     ق أو المرآ ضائية للح ة الق نح الحماي يلة لم ا وس دعوى  بأنه صوير ال وت
  . )٤(القانوني هو وحده الذي يوجد الصلة بين الدعوى والحق الموضوعي 

ي     ه الآن أن الحق ف سلم ب ن الم ان م ه إذا آ ى أن رأي إل ذا ال صل ه      وي
ه لا يمكن أن يُنظر            الدعوى يعتبر حقاً مستقلاً عن الح       ق الموضوعي ، فإن

  إليه باعتباره  مرآزاً قانونياً إجرائياً ؛ لأن الحق في الدعوى يوجد قبل بدء 
                              

   .٣٩الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  مطبوعات ( نحو نظرية عامة لفكرة الدعوى أمام القضاء المدني ، : عبد الفتاح ، عزمي ) ٢(

    .٤٢ : ٣١، ص ) م ١٩٨٦ جامعة الكويت ، الطبعة الأولى ،     
  . وما بعدها ٤٢المرجع السابق ، ص ) ٣(
  مطبعة جامعة القاهرة والكتاب( الوسيط في قانون القضاء المدني ، : والي ، فتحي  ) ٤(

   .٤٦، ص ) م ١٩٩٣ط ، .     الجامعي ، مصر ، د



  ٥٥

ة . إجراءات الخصومة  ى حماي ه الحصول عل ز موضوعي هدف و مرآ فه
  .)١(حق أو مرآز قانوني موضوعي 

الوا             ى أن من ق دعوى عنصر من عنا        :      هذا الرأي أشار إل أن ال صر  ب
ين          وا ب د خلط ق ؛ ق ررة للح ة المق ة القانوني ي الحماي ل ف ـق ، وتتمث الحــ
ورة       ين ص ه وب داء علي ل الاعت ق قب ا الح ع به ي يتمت ة الت ة القانوني الحماي
د   شأ إلا بع ي لا تن ضائية الت ة الق ة وهي الحماي ة القانوني ن الحماي خاصة م

ة بواسطة    الاعتداء على الحق ؛ وتتمثل في حق الشخص على حماية قانو           ني
ة هي   . القضاء ، وأمَّا قبله فلا يحتاج الحق لهذه الحماية     أما الحماية القانوني

ا وجد الحق                 ي الحق وتوجد م ل إن بعضهم عدها       . التي تكون عنصر ف ب
د صاحب                        ة لا بي د الدول ا بي ي الحق ؛ آونه صراً ف خارج الحق وليست عن

  .  )٢(الحق 
دعوى و        دعوى هو                وميز هذا الرأي بين حق ال حق التقاضي ، فحق ال

و حق              حق الحصول على حكم في موضوع الادعاء ، أمَّا حق التقاضي فه
ازل   لا يجوز التن نهم ، ف ز بي تور دون تميي ه الدس ل الأشخاص يكفل ام لك ع

   .)٣()  من الدستور المصري ٦٨مادة ( عنه ، ولا ينقضي بعدم الاستعمال 
دعوى و ي ال ين الحق ف ضاً ب ز أي ى      ومي ي الحصول عل مجرد الحق ف

ي حق         . حكم أي الحق في رفع  الدعوى         ة؛ يعن فالحق في رفع دعوى معين
ذا      ان ه واء أآ ين ، س اء مع سبة لادع ضاء بالن سمعه الق ي أن ي شخص ف ال

أم آان قائماً على  ) وبالتالي له الحق في الدعوى      ( الادعاء قائم على أساس     
ي الحصول     ).وى ومن ثم فليس له الحق في الدع  ( غير أساس    و الحق ف فه

دعوى بصرف النظر عن صدور الحك                صالح   معلى حكم في موضوع ال  ل
دعي أو ضده  روط   . الم ن ش ف ع دعوى تختل ي ال روطاً للحق ف دد ش وح

وافر آل من                      ى عدم ت الحق في رفع الدعوى ، آما أن الجزاء المترتب عل
ى ؤدي إل دعوى ي ي ال ين يختلف ؛ فتخلف شر ط من شروط الحق ف  الحق
ى                     ؤدي إل دعوى ي ع ال ي رف رفضها ، بينما تخلف شرط من شروط الحق ف

   .)٤(عدم قبولها أو بعبارة أخرى عدم سماعها 
  :      وشروط الحق في الدعوى وفقاً لهذا الرأي هي 

انوني  ١ ز ق ق أو مرآ ود ح ق أو  . ـ وج ة ح يلة لحماي دعوى وس ا أن ال بم
ود ح  بق وج ا س ه يفترض لوجوده انوني ، فإن ز ق ز يحميمرآ  هق أو مرآ

                              
  . وما بعدها ٤٦الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي  ) ١(
  .١٠٤قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ٢(
  .٤٨الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي  ) ٣(
  . وما بعدها ٤٩المرجع السابق ، ص ) ٤(



  ٥٦

لاُ            . فحيث لاحق لا دعوى     . القانون   رر أن الحق يكون مح آما أن من المق
شرط يتطلب      . للحماية القضائية بغض النظر عن قيمته الاقتصادية         ذا ال وه

ة تحمي مصلحة المدعي            : توافر أمرين    دة قانوني سألة    . وجود قاع ذه م وه
ل        . قانونية تبحث من الناحية القانونية المجردة        وإذا لم يكن هناك وجود لمث

ل . هذا الحماية القانونية ، فلا ينشأ الحق في الدعوى           إلزام      : مث من يطلب ب
انون                  دعوى لا يوجد ؛لأن الق ي ال شخص آخر بدفع دين قمار ، فإن الحق ف

اني    . لا يحمي مثل هذا الدين       ا          : والأمر الث ق عليه ة تنطب ائع معين وت وق ثب
ة المجردة       دعاة فلا                القاعدة القانوني ة الم دة القانوني م توجد القاع ه إذا ل ؛ لإن

دة                 ذه القاع ا ه ق عليه ي تنطب ائع الت ات الوق ل   . معنى لإثب ع    : مث ) أ(أن يرف
  ) .أ(مدين لـ) ب(، فإنه يجب إثبات أن ) ب(دعوى دين على 

  .ـ اعتداء على هذا الحق أو المرآز القانوني ٢
  .)١(لقانوني محل الاعتداءـ الصفة لصاحب الحق أو الخصم أو المرآز ا٣

     وترجع أسباب عدم القبول ــ حسب هذا الرأي ــ إمَّا لعيب في الطلب 
أو في الدفع أو الطعن آعمل إجرائي ، سواء تعلق العيب بالشكل ،        

رفع الدعوى : مثل .أو بمقتضى موضوعي آعدم صلاحية القائم بالعمل 
  .من قاصر لا يمثله الوصي عليه 

ا لعدم توافر المصلحة في الإجراء إذا آان تحقيق الرغبة المطلوبة لا وإمَّ
 في تحقيقها ، وبالتالي من هيؤدي إلى تحقيق الحماية لطالبها أو مساعدت
   .)٢(العبث تضييع الوقت في إجابة الخصم لطلبه 

أن الدفع بعدم القبول يُستخدم للطلب القضائي مثلاً :      هذا الرأي يرى 
عملاً إجرائياً ؛ فإن شاب الطلب القضائي عيبٌ في إعلان الرغبة باعتباره 

وهذا الطلب القضائي يخضع لتكييف عدم القبول؛ . آان طلباً غير مقبول 
وقد رُؤي  استخدام . )٣(لأسباب تتعلق بعدم توافر الحق في رفع الدعوى 

 عدم القبول التي تقتضي عدم النظر في حق الطالب فيما يطلب في الحالات
.  فيها لنظر الموضوع جالتي يكون فيها تخلف حق الدعوى ظاهراً لا يحتا

وهذه الحالات بعضها يتعلق بشروط نشأة حق الدعوى ، وبعضها يرتبط 
بانقضاء هذا الحق ، وآأن هذا الرأي يسوي بين حكم الرفض وحكم عدم 

أن عدم :  ، وأهمها )٤ (القبول رغم الفروق المتعددة التي توجد بينهما
أمَّا رفض الدعوى فهو يفترض قبول . القبول يعني نفي حق الدعوى 

                              
  . وما بعدها ٥٧الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ١(
  . وما بعدها ٤٩٢المرجع السابق ، ص ) ٢(
   .٤٩٣المرجع السابق ، ص ) ٣(
  . وما بعدها ٤٢ بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص الدفع: عمر ، نبيل إسماعيل ) ٤(



  ٥٧

الدعوى  إجرائياً، أي وجود حق الدعوى ؛ ولكنه يقضي في موضوعها 
   . )١(لغير صالح المدعي بنفي الحـق الموضوعي المدعى به 

     يربط هذا الرأي حق الدعوى بالحق الموضوعي ؛ لأنه يجعل الحق أو             
دعوى    المرآز الموضوعي ش   انون لا يعترف بحق    . رطاً من شروط ال فالق

الدعوى للمدعي إلا إذا آان محقاً في دعواه ، ولذا فإن الحق يخول المدعي          
صالحه            دعوى ل ذا      . )٢(الحصول على حكم في موضوع ال ؤدي الأخذ به وي

دعوى ظاهرة         الرأي إلى تبعية حق الدعوى للحق الموضوعي ، رغم أن ال
ستقلاً         إجرائية ينظمها قانون     اً م دعوى تنظيم نظم حق ال و ي المرافعات ، فه

 الحق   لعن تنظيم القانون المدني للحقوق والمراآز الموضوعية ، فلا يجع           
ا                     ل يضع شروطاً أخرى؛ من أهمه دعوى ؛ ب ول ال الموضوعي شرطاً لقب

ه لا                 . شرط المصلحة    ة ؛ وهي أن ر منطقي ى نتيجة غي ويؤدي هذا الرأي إل
ن شروط  ق م ن التحق ه لا  يمك دعوى ؛ لأن ضاء حق ال د انق دعوى إلا بع ال

  .)٣(يتأآد وجود الحق الموضوعي للمدعي إلا بالحكم في موضوع الدعوى
   :صفوة القول بالنسبة لهذا الرأي

ستقلاً                   اً م ا حق ضائية باعتباره دعوى الق ى ال ول إل دم القب      يوجه الدفع بع
ي يتخلف من  وال الت ي الأح ك ف ن عن الحق الموضوعي ، وذل ا شرط م ه

ي   دعوى ، أو ف رفض ال ا ب م فيه دعوى ويُحك ي ال ق ف شأة الح روط ن ش
شروط  ا إذا تخلفت أحد ال دعوى أصلاً ، أمَّ ا لل ي لا وجود فيه الأحوال الت
دم    م بع ـة يُحك ذه الحالــــ ي ه دعوى فف ي ال م ف ى حك ة للحصول عل اللازم

  . )٤(القبول 
دعو     ٢ ق ال تقلال ح ى اس رأي إل ذا ال صار ه ذهب أن ق  ـ ي ن الح ى ع

اً   وعي تمام وعي    (الموض ق الموض ن الح دعوى ع ق لل تقلال المطل ) الاس
ردة     ة مج رة عام دعوى آفك رون ال ة   . ويعتب صار النظري يهم أن ق عل يُطل

ي حق                المجردة العامة ، بحيث يقطعون آل علاقة بينهما ؛ لأنهم لا يرون ف
شاط   الدعوى إلا آونه حقاً من حقوق القانون العام يخول صاحبه تحريك            الن

ي     ضائية الت ة الق لطة المطالب ي س ه ينحصر ف ى أن ة ، بمعن ضائي للدول الق
كل      ي ش ان ف واء أآ ضاء ، س ن الق م م ى حك ول صاحبها الحصول عل تخ

  الطلب أو موضوعه ؛ ولذا يعترف القانـون به للكافة وغير قــابلة للتنازل 

                              
   .٨٩، ص " قانون المرافعات "مبادئ القضاء المدني : فهمي ، وجدي راغب ) ١(
  .٨٦المرجع السابق ، ص ) ٢(
  . وما بعدها ٨٦المرجع السابق ، ص ) ٣(
   .٤٣الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٤(



  ٥٨

  . )١(عنه أو الانقضاء 
ين حق                هذه النظرية لقيت نقداً لخلطها ب       ة وب رة إجرائي دعوى آفك ين ال

   .)٢(وهي فكرة دستورية ) حق التقاضي(الالتجاء إلى القضاء 
د             دعوى عن ى حق ال رأي ـ يوجه إل ذا ال ول ـ حسب ه      والدفع بعدم القب

  .تخلف شرط من شروط قبولها 
. ـ يذهب أصحاب هذا الرأي إلى استقلال الدعوى عن الحق الموضوعي            ٣

اً            فالحق ليس شرطاً    من شروط الدعوى ، وإنما لكل منهما حياة مستقلة تمام
عن الآخر ؛ ولكنها ترى في نفس الوقت ضرورة التمييز بين حق التقاضي             
ق بادعاء حق أو                    ذي يتعل دعوى ال الذي يعترف به القانون للكافة ؛ وحق ال
صفة     صاحب ال انون إلا ل ه الق رف ب ين ، ولا يعت وعي مع ز موض مرآ

ة المجردة          . آز الموضوعي   بالنسبة لهذا المر   يهم أنصار النظري ق عل ويطل
   .)٣(الإجرائية 

رر             يبدأ هذا الرأي من وجهة نظر قواعد قانون المرافعات ؛ فالقانون يق
قبول الدعوى متى ما توافرت شروط معينة أهمها المصلحة، بغض النظر              
ى              عن وجود الحق الموضوعي للمدعي أو عدم وجوده ، وبحيث يترتب عل
الحه      ر ص دعي أو لغي صالح الم واء ل وعها ، س ي موض صل ف ا الف . قبوله

ي نظرهم         دعوى ف انون               : وحق ال ا ق ة يعترف به ارة عن سلطة أو مكن عب
ى            ه الحصول عل المرافعات للمدعي عند توافر شروط محددة ، بحيث يخول

  .حكم في الموضوع بتأآيد حقه أو نفيه 
سألة ق دعوى بم رأي حق ال ذا ال ربط ه سألة      وي دعوى ؛ وهي م ول ال ب

وافر شروطها                    ى ت دعوى ؛ تتوقف عل ي موضوع ال . سابقة على الفصل ف
ول      دم قب دفع بع ي ال ا، ه روط قبوله ن ش رط م ف ش سك بتخل يلة التم ووس
م                     ل إن القاضي يحك دعوى ؛ ب ول ال دم قب الدعوى ، بما يؤدي إلى الحكم بع

د                 ى تمسك الم سه دون الحاجة إل اء نف دفع إذا      بعدم قبولها من تلق ذا ال عي به
   .)٤(آان الشرط متعلقاً بالنظام العام 

     والحكم بعدم قبول الدعوى لا يعني أنَّ القاضي قد فصل في موضوعها        
  .بالرفض ، وإنما بعدم جواز نظرها أي أنها غير صالحة لنظر موضوعها

ة    ون مقبول دعوى تك إن ال وافرة ف دعوى مت روط ال ضح أن ش ا إذا ات أمَّ
اً؛ ي  إجرائي روطها لا يعن ال ش دعوى لاآتم ول ال دفع أو قب ى أن رد ال  بمعن

                              
   .٨٧مبادئ القضاء المدني ، ص : مي ، وجدي راغب فه) ١(
  .٤٩نحو نظرية عامة لفكرة الدعوى أمام القضاء المدني ، ص: عبد الفتاح ، عزمي ) ٢(
  .٨٨مبادئ القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ٣(
  . وما بعدها ٨٨المرجع السابق ، ص ) ٤(



  ٥٩

ي نظر   ه ف ر لحق و تقري ا ه دعي ، وإنم صالح الم ي موضوعها ل صل ف الف
دى القضاء     . دعواه وتحقيقها  . فالدعوى ـ حسب هذا الرأي ـ مجرد إدعاء ل

ووظيفتها محصورة في الحصول . وهي لا تنشأ إلا لأن الحق صار مجهلاً       
ا وتنقضي         على الحكم   ستنفد وظيفته ه ، فهي ت ذا الحق أو ينفي د ه الذي يؤآ

   .)١(في اللحظة التي يصبح فيها الحق مؤآداً 
     وهذا يعني أن القانون يعترف بحق الدعوى لحماية مصلحة الأفراد في           
ز    ث تترآ انوني، حي ين الق اً لليق ضاء الموضوعي تحقيق ى الق الحصول عل

ر عن حاجة       شروط الدعوى في المصلحة ـ حسب  رأي ـ ، وهي تعب  هذا ال
وبتوافر هذه الشروط يستلزم من القاضي الفصل   . الأفراد للحماية القضائية    

ى قضاء        في موضوع الدعوى ، فحق الدعوى تعبير عن مكنة الحصول عل
وعي انوني   )٢(موض ين الق ي اليق وة وه صلحة المرج ق الم واء )٣(، يحق ، س

   .)٤(ده أآانت نتيجة الحكم لصالح المدعي أو ض
  :وصفوة القول لهذا الرأي 

اً    اره حق ضائية ، باعتب دعوى الق ى حق ال ول إل دم القب دفع بع ه ال       يوج
ن     رط م ا ش ف فيه ي يتخل وال الت ي الأح ق الموضوعي ف ن الح ستقلاً ع م
شروط قبولها ، وتثار مسألة القبول أو عدم القبول قبل الفصل في موضوع          

ي      . الدعوى   دفع يعن ذا ال ي جانب              وقبول ه ر موجود ف دعوى غي  أن حق ال
   .)٥(الخصم الذي يستعمل حقه في الدعوى 

اً  ى      والفقه الإجرائي الحديث متفق الآن على اعتبار الدعو     القضائية حق
ن     د م ه ولا تع تلط ب لا تخ ه ، ف ذي تحمي ق الموضوعي ال ن الح ستقلاً ع م

ي ا                 سهم ف ي ت ة الت ستعمال حق    عناصره ، ولها مجموعة من الأدوات الفني
  .)٦(الدعوى

   وتتفق مختلف الآراء التي عُرضت رغم اختلاف وجهات النظر اختلافاً

                              
  . وما بعدها ٨٩ ص مبادئ القضاء المدني ،: فهمي ، وجدي راغب ) ١(
  إذ يلجأ الأفراد . هو الصورة الأولى للحماية القضائية :  "ي الموضوعالمقصود بالقضاء ) ٢(

      للقضاء عن طريق الدعوى للتمسك بحقوقهم ومهمة القضاء الأولى هي الفصل في موضوع
ضاء          ق الق دعاة ، ويحق وق الم ي الحق د أو نف ك بتأآي ه ، وذل ة علي دعاوي المعروض      ال
دعاة      وق الم ي الحق د أو نف ق تأآي ن طري ة ع ز القانوني د المراآ ي تأآي " الموضوعي دوره ف

   .٤٠، ص " قانون المرافعات "مبادئ القضاء المدني : فهمي ، وجدي راغب : انظر
ة              : " اليقين القانوني   ) ٣( ذا من معرف معرفة الأفراد لمراآزهم القانونية معرفة أآيدة إذ يمكنهم ه

   .٤٠مبادئ القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب : انظر" . واجباتهم حقوقهم و
   .٩٠ص :  السابق لمرجعا) ٤(
   .٤٥الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٥(

  .٤٥المرجع السابق ، ص )  ٦(
  



  ٦٠

  جوهرياً من حيث مرتكزاتها في أن الدفع بعدم القبول يمكن توجيهه
  :إلى الحق في الدعوى ذاته  

ــ فالحق في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الحق الموضوعي ومن             
 القانونية لهذا الحق ، يمكن توجيه الدفع بعدم القبول          مكوناته ، يمثل الحماية   

  .)١(إليه
ضائية،                 ة الق ى الحماي ي الحصول عل ــ والحق في الدعوى باعتباره الحق ف
ذا                يمكن أن يوجه إليه الدفع بعدم القبول عند تخلف شرط من شروط نشأة ه

  .)٢(الحق أو لوجود سبب من أسباب انقضائه
ا  دعوى باعتب ي ال ق ف ـ والح ي   ـ م ف ى حك صول عل ة الح ل مكن ره يمث

دفع                    إن ال ا، ف سألة قبوله رتبط بم دعوى ي ي ال الموضوع ، بمعنى أن الحق ف
ف     سها إذا تخل دعوى نف ى ال دعوى أو إل ي ال ى الحق ف ة إل لا تفرق ه ب يوج

   .)٣(شرط من شروط قبولها 
   :خلاصة القول في هذا المطلب 

دعوى هو       ي ال ة    :      الحق ف وق الإرادي ذي يتضمن    أحد الحق ة ال  الإجرائي
اً   رتبط ارتباط ة وي دة الإجرائي ي القاع ودة ف ة الموج ة القانوني الاً للحماي إعم

دعوى              . وثيقاً بالقاعدة الموضوعية      ي ال اط  أن الحق ف ك الارتب ومظهر ذل
د      ة الوحي ة الحق الموضوعي بإضفاء           ةيشكل الأداة القانوني صالحة لحماي  ال

 المنفعة الموجودة في هذا الحق إذا ما        عنصر الحماية القضائية على عنصر    
   .)٤(اعتدي عليه 

ول     ى الق ور إل ب الجمه إن ذه اً     :       ف ون دفع ول يك دم القب دفع بع أن ال
شأته                  إجرائياً إذا ما وجه إلى الحق في الدعوى ؛ لتخلف شرط من شروط ن
ع                  ول هو دف أو لوجود شرط من شروط انقضائه ، بمعنى أن الدفع بعدم القب

ة من أدوات                  إجرائي   ا أداة فني دعوى باعتباره ي ال ؛ لأنه يوجه إلى الحق ف
  .)٥(القانون الإجرائي 

ي حددها                    ل الأداة الت دعوى يمث ي ال       وإذا ما آان من الثابت أن الحق ف
ا آانت               قانون المرافعات ؛ لحماية الحق الموضوعي ، وبعبارة أخرى إذا م

ضائية ا ة الق زال الحماي ي أداة إن دعوى ه ة ال ة القانوني د الحماي ي تؤآ لت
دفع   إن ال ي الحق الموضوعي ،ف ودة ف ة الموج صر المصلحة أو المنفع لعن

                              
  .٣٥نظرية المصلحة في الدعوى ، ص : الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد ) ١(
  .٨٤٦نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص :      أبوالوفا ، أحمد  
  .٤٩٣الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : فتحي : والي ) ٢(
   .٨٩مبادئ القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ٣(
  .٤٦الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٤(
  .٤٧ق ، ص المرجع الساب) ٥(



  ٦١

ويتبدى مظهر  . بعدم القبول يتصل أيضاً بنفس الوقت بالقانون الموضوعي         
دعي            اه أن الم ان معن ول آ دم القب دفع بع ل ال ا قُب ه إذا م ي أن ذا الاتصال ف ه

ومن جانب    .  في الدعوى هذا من جانب        الحق كالموجه له هذا الدفع لا يمل     
د افتق    صم ق ه الخ ذي يدعي ق الموضوعي ال ر أن الح صر الحمايدآخ  ة عن

ي                     اد الحق ف ر مباشر ؛ لافتق راً غي القانونية ، وهذا الجانب الأخير يكون أث
  .)١(الدعوى 

دعوى والحق               ي ال      فالصلة إذن متلازمة بين الدفع بعدم القبول والحق ف
انون الموضوعي                آ. الموضوعي   ول والق دم القب دفع بع ين ال ة ب ما أنها وثيق

ي   انون الإجرائ ق     . والق ة للح ة القانوني ا الحماي ف فيه ة تتخل ل حال ي آ فف
ة ؛         ر الأداة الإجرائي ذي يعتب دعوى ال ق ال ف ح ؤدي لتخل ه ؛ ت دعى ب الم

  .)٢(لإنزال الحماية القضائية على الحق الموضوعي 
ر    ا ذآ لال م ن خ ضح م ن        ويت دعوى م ول ال دم قب دفع بع ز ال أن مرآ

سه               الدعوى القضائية يتأثر إلى حد بعيد ؛ بالمفهوم الذي يرسمه آل رأي لنف
  .)٣(بصدد فكرة الدعوى القضائية ذاتها 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                              

  .٤٧الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص: عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
   .٤٧المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٣٧المرجع السابق ، ص ) ٣(
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  المطلب الثالث
  

  المقارنــــــــــــــــــــــــــة
  

دعوى الق  ١      ة ال لامي علاق ه الإس ث الفق م يبح الحق ـ ل ضائية ب
دى        دعوى ل ة ال وح  طبيع ع  لوض ذا يرج ه ؛ وه ذي تحمي وعي ال الموض
ة                    ك العلاق تنتاج تل ه يمكن اس اً ، إلا أن اً مباح الفقهاء باعتبارها تصرفاً إرادي
ذي                 ضائية عن الحق ال بكل وضوح ، والتي تكمن في استقلالية الدعوى الق

ى حق   ا إل د إقامته دعوى عن ستند ال شرط أن ت ه، ب تناد لا . تحمي ذا الاس وه
ه محمي من                       ه القاضي؛ من آون وم ب اً يق يعدو إلا أن يكون تحسساً ظاهري
ل الفصل        ك قب ادة ، وذل قبل الشارع ومعلوماً ومما يقتضي الثبوت عقلاً وع

  .في موضوعها 
ي     لامي ف ه الإس سعودي بالفق شرعية ال ات ال ام المرافع دي نظ      ويقت

ن   ابع م ذا ن ة ؛ وه ذه العلاق صوره له ه   ت صادر الفق ن م ه م تمداد نظام  اس
  . الإسلامي 

     بينما الفقه القانوني انقسمت آراؤه بشأن علاقة الدعوى القضائية بالحق          
ة     ع لغموض طبيع ذا يرج ددة ؛ وه ف متع ه لطوائ ذي تحمي الموضوعي ال

ديهم   دعوى ل ان لا    . ال نوان متلازم ق ص دعوى والح رى أن ال ضهم ي فبع
دعوى جزء من الحق ومن              وي . ينفك أحدهما عن الآخر     رى بعضهم أن ال

دعوى عن                 . مكوناته   تقلالية ال ى اس اد يُجمع عل انوني الحديث يك والفقه الق
ذا        ة ه ول طبيع سهم ح ول أنف سموا ح م انق ه، إلا أنه ذي تحمي ق ال الح

  .فبعضهم يرى نسبيته ، بينما يرى بعضهم الاستقلال المطلق . الاستقلال
ه الفق وأرى      ا توصل ل دعوى    أن م تقلال ال ن اس ديث م انوني الح ه الق

ه                      ي الفق ا هو موجود أصلاً ف القضائية عن الحق الموضوعي ؛ مطابق لم
  .الإسلامي ، وإن آان يحتاج الأمر فيه إلى تخريجه وإظهاره ليس إلا 

ـ يمثل الدفع بعدم قبول الدعوى في الفقه الإسلامي ونظام المرافعات           ٢     
س    ة م سعودي طائف شرعية ال دفوع   ال ة ال ن بقي ة   .تقلة ع ة منطقي ذه نتيج ه

دعوى             لاستقلالية الدعوى القضائية عن الحق الذي تحميه ؛ فشروط قبول ال
شيروا         . تختلف عن شروط إثبات الحق الموضوعي         م يُ اء ل ورغم أن الفقه

  .لهذه النتيجة، إلا أنها تُستشف من مفهومهم حول طبيعة الدعوى القضائية 
أثر مرآ     سام                   بينما يت اً لانق انوني ؛ تبع ه الق ي الفق ول ف دم القب دفع بع ز ال

  .الآراء حول علاقة الدعوى القضائية بالحق الموضوعي الذي تحميه 



  ٦٣

دفوع          ه بال ن يُلحق نهم م وعية ، وم دفوع الموض ه بال ن يُلحق نهم م  فم
اً   اً مختلط ه دفع ن يجعل نهم م ة، وم ديث  . الإجرائي انوني الح ه الق ا الفق بينم

  .لالية هذا الدفع عن بقية الدفوع الأخرى يتجه لاستق
انوني   وأرى     ه الق دى الفق ول ل دم القب دفع بع ة ال بب غموض طبيع  أن س

اً                     ه؛ تبع ذي تحمي دعوى عن الحق ال تقلالية ال ى اس ناتج عن عدم اتفاقهم عل
ضائية   دعوى الق ة ال م طبيع ى فه اقهم عل دم اتف باب . لع ن أس ا أن م آم

ى              الغموض الذي يُحيط بطبيعة    ه الحديث عل اع الفق  هذا الدفع هو عدم اجتم
  .رأي موحد إزاء مدى هذا الاستقلال 

ه                 ي الفق      ورغم ذلك إلا أن اتجاه الفقه القانوني الحديث لما هو موجود ف
تقلاليتها عن                      م اس دعوى ، ومن حيث فه ة ال م طبيع الإسلامي من حيث فه

تقلالية ه     ة اس م طبيع ى فهمه ه أدى إل ذي تحمي ق ال ة  الح ن بقي دفع ع ذا ال
  .الدفوع الأخرى 
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  المبحث الثالث
  

  الدفع بعدم القبول وشرط المصلحة
  

  
  :تمهيد وتقسيم 

انون شروطاً                  ي الق ي النظام أو ف       لقد وضع الفقهاء سواء في الفقه أو ف
ل             لقبول الدعوى ؛ يترتب على توافرها سماعها أي جواز نظرها ، وذلك قب

ي            . موضوعها  الفصل في    ذه الدراسة مجال الاستعراض التحليل وليست ه
صل ،    شكل مف ا ب انون له ه والق ات الفق شروط ، والتعرض لاختلاف ذه ال له
ان   شأنها ؛ بهدف بي ة النظر ب ـاً آانت وجه شروط أيَّ اول بعض ال ا تن وإنم
ى                شرط المصلحة ، عل مرآز الدفع بعدم القبول إزائها مع إيضاح علاقتها ب

يس               اعتبار أن  د ل شرط الوحي راه ال  الاتجاه الحديث للفقه والقضاء والنظام ي
   .)١(لقبول الدعوى فحسب وإنما لقبول أي دفع أو طلب أو طعن في حكم 

  
  :يتضمن أربعة مطالب و
  

  الدفع بعدم القبول وشرط المصلحة في الفقه: المطلب الأول 
                      

   وشرط المصلحة في النظامالدفع بعدم القبول: المطلب الثاني 
  

  الدفع بعدم القبول وشرط المصلحة في القانون: المطلب الثالث 
                    
  المقــــــــــــــــــــارنة: المطلب الرابع  

  

                              
   .١٠٢التعليق على نصوص قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد : انظر ) ١ (

  .ي       المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية السعود
  م التي حلت بديلاً عن المادة الثالثة من١٩٩٦لسنة ) ٨١(      المادة الأولى من القانون رقم 

  : انظر .       قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري 
  ، ١التعليق على  قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، جـ :        مليجي ، أحمد 

        .١٢٧      ص



  ٦٥

  المطلب الأول
  

  الدفع بعدم القبول وشرط المصلحة في الفقه
  

ى     الشريعة آلها مشتملة على جلب المصالح آلها ؛ دق             "  ها وجلها ، وعل
فلا تجد حكماً الله إلا وهو جالب لمصلحة         . درء المفاسد بأسرها دقها وجلها      

   .)١(" عاجلة أو آجلة أو درء مفسدة عاجلة أو آجلة 
ة        ة والمرآب وق الخاص ان الحق ي بي د ف صالح ودرء المفاس ب الم      وجل

  :ضربان 
ة ١ و ثلاث الى ، وه بحانه وتع الق س وق الخ ق بحق ا يتعل سام ـ م و :  أق ا ه م

وم الآخر                      له والي ه ورس ه وآتب االله وملائكت ان ب خالص الله عز وجل  آالإيم
ك   و ذل اني . ونح سائر      : والث اده آ وق عب وق االله وحق ن حق ب م ا يترآ م

ما يترآب من حقوق االله وحقوق رسوله وحقوق العباد         : والثالث  . العبادات  
  .أو يشتمل على الحقوق الثلاثة آالأذان والإقامة 

وقين من جلب مصالحهم ودرء مفاسدهم ، وهو                  ٢ ـ ما يتعلق بحقوق المخل
  .حقوق المكلف على نفسه ، آنفقته على نفسه : الأول : ثلاثة أقسام 

وضابطها جلب آل مصلحة     . حقوق بعض المكلفين على بعض    : والثاني  
وهي منقسمة إلى . واجبة أو مندوبة ، ودرء آل مفسدة محرَّمة أو مكروهة        

ة               فرض   نة آفاي نة عين وس ة وس ي        . عين وفرض آفاي ا اختلف ف ا م ومنه
  . وجوبه وندبه ، وفي آونه فرض آفاية أو فرض عين 

حكم الحكام والأئمة والولاة بإنصاف المظلومين من الظالمين      : ومن أمثلتها   
ا            وتوفير الحقوق على العاجزين ، وصرف الدعاء عن رب العالمين على م

ؤمني    ر الم ر أمي ره عم صِفَ    . ن ذآ ن االله أن يُنْ دعاء ع رف ال ى ص ومعن
المظلومين من الظالمين ولا يُحوجهم أن يسألوا االله ذلك ، وأن تدفع حاجات             

  .الناس وضروراتهم بحيث لا يحوجهم أن يطلبوا ذلك من رب العلمين
  .ومعظم حقوق العباد على بعضهم ترجع إلى الدماء والأموال والأعراض 

ث  ائ : والثال وق البه ل    حق سان مث ى الإن وان عل ا  : م والحي ة عليه النفق
   .)٢(والإحسان في ذبحها 

                              
 القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في:  عبد السلام ، عز الدين عبد العزيز  ابن )١(

دار القلم ، دمشق ، (  إصلاح الأنام ، تحقيق نزيه آمال حماد وعثمان جمعه ضميرية  ، 
   .٣٩ ، ص ١، جـ) هـ ١٤٢١سوريا ، الطبعة الأولى ، 

   .٢٣٨ ، ٢٣٧ ، ٢٢٦ ، ٢٢٢ ، ٢١٩ ، ص ١المرجع السابق ، جـ  )٢(
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     والجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح ، والزواجر مشروعة              
  .لدرء المفاسد 

 والغرض من الجوابر جبر ما فات من مصالح حقوق االله  وحقوق عباده ؛              
افع    ضاء ومن وس والأع وال والنف ادات والأم ي العب ع ف ضاء وتق  الأع

   .)١(والزواجر تقع في العبادات وغيرها . والجراح
اد ودرء المفاسد ،                    وق العب وق االله وحق ات من مصالح حق      ولجلب ما ف
صال     ضاء إي صود الق ضاة ؛ فمق صيب الق داعي لتن ي ال صلحة ه ت الم آان

ع الخصومات    ا وقط ا أو حمايته ى أهله وق إل و  . الحق وق ه فوصول الحق
سماوات والأرض         مصلحة ، وهو من ب     وقطع  . اب العدل الذي تقوم عليه ال

ضرر       م وال ع الظل اب دف ن ب و م سدة ، وه ة مف ضي  إزال صومة تقت . الخ
سم   ا ينق وق      : وآلاهم ول الحق ي وص ود ، فف ع مفق ود ودف اء موج ى إبق إل

ع         صومة يقط ي الخ صودها ، وف صل مق ا ويح ظ موجوده ستحقها يحف لم
   .)٢(موجودها ويدفع مفقودها 

ة                   و الدعوى إن لم تكن لصاحبها مصلحة في رد حقه أو حمايته أو حماي
ة                   ا من جه ذي لاحاجة لنظره مرآز نظامي ؛ فإنها تكون من قبيل العبث ال

  .القضاء ؛ لكونها لم تشرع إلا لتحقيق المصالح ودفع المفاسد 
ة                   ه من جمل ى أن اء عل د الفقه      وشرط المصلحة متفق على مضمونه عن

ا ،                   الشروط الواج   تم الفصل فيه دعوى الصحيحة ؛ آي ي ي ال ا ف ب توافره
اني والمقاصد               العبرة بالمع بهم ف وإن آانت هذه الصيغة غير موجودة في آت

دعوى أن لا تكون            . )٣(وليست بالألفاظ والمباني     ي ال شترطون ف فالحنفية ي
م أو غرض              . )٤(عبثاً   ا حك ويشترط المالكية أن تكون الدعوى مما يتعلق به

ا الطالب                   صحيح   ع به وب لانتف ا المطل ر به و أق ا ل . )٥(، بمعنى أن تكون مم
ي الحق ،                        ع ف ا ينف اً أو م ه أن يكون حق ي المدعى ب شترطون ف والشافعية ي

د تعرض لإضرار الخصم          م     . )٦(وأن يكون هذا الحق ق ة يفه د الحنابل وعن
ى    : " شرط المصلحة من تعريف الدعوى عندهم من أنها          إضافة الإنسان إل

                              
  .٢٦٥ ، ٢٦٤ ، ٢٦٣،ص ١، جـ   القواعد الكبرى: ابن عبد السلام ، عز الدين عبد العزيز ) ١(
شئون         (مجموع الفتاوى ،    :  ابن تيمية ، أحمد عبد الحليم       ) ٢( د ، وزارة ال ك فه ة مجمع المل طبع

  .٣٥٥،ص ٣٥،جـ )م١٩٩٥/ هـ١٤١ ٦الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية ،
  ) .١( ، حاشية رقم ٣٠٣نظرية الدعوى ، ص : ياسين ، محمد نعيم ) ٣(
   .٥٥٠ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ :  الدين أفنديءابن عابدين ، محمد علا) ٤(
  .١٠٩ ، ص ١تبصرة الحكام ، جـ : ابن فرحون ، إبراهيم علي ) ٥(
  دار الكتب العلمية ، ( نهاج ، نهاية المحتاج إلى شرح الم: الرملي ، محمد أحمد حمزة ) ٦(

  . وما بعدها ٣٣٣ ، ص ٨، جـ ) هـ ١٤١٤ط ، .      بيروت ، لبنان ، د
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ه  نف ي ذمت ره أو ف د غي ي ي يء ف تحقاق ش دهم " . سه اس ل عن ا قِي " إن :آم
  .)١("المدعي من يلتمس بقوله أخذ شيء من يد غيره أو إثبات حق في ذمته

ل          فلو لم تكن له ثمة مصلحة في أخذ حقه أو منع الاعتداء الواقع عليه لا تُقب
  . دعواه ؛ لأنها تُعد من قبيل العبث الذي لا فائدة فيه 

ه         د ذات ي ح وى ف ر دع اء يعتب د الفقه دفع عن ا  )٢(   وال ه م شترط في ، في
ي      صلحة ؛ لك رط الم وافر ش ك ضرورة ت ن ذل دعوى ، وم ي ال شترط ف ي

  .يكون الدفع مقبولاً
دعوى  ول ال اً للمصلحة آشرط من شروط قب اء تعريف ضع الفقه م ي      ول

   .)٣(والمنفعةالخير : وسماعها ؛ مكتفين بمدلولها اللغوي من آونها تعني 
ا  ا بأنه ن تعريفه ب   :      ويمك د تجل ي ق ضائية الت ة الق ى الحماي ة إل الحاج

  .لصاحبها منفعة أو تدفع عنه ضرر
صائ   اف أو خ ستخلص أوص ث أن ي ستطيع أي باح شرط ص     وي  ل

و       ى النح ك عل روطها ، وذل دعوى وش ن ال اء ع لام الفقه ن آ صلحة م الم
  : الآتي
  :أي حالة ـ أن تكون المصلحة قائمة ١

دعوى            ريفهم ال د تع اء عن ومن  .       تُستشف هذه الخاصية من أقوال الفقه
ا    دعوى  بأنه ضهم لل ف بع ك تعري ق  : " ذل ب ح ال  " طل د ح ، أي يفي

  . )٤(المنازعة ، آأن يكون هناك نزاع فعلي وقع على حق المدعي
وع   ل الوق ضرر المحتم ع ال ك دف ن ذل اء م ض الفقه تثنى بع (       واس

ا          : ومثاله  ) . لحة المحتملة   المص دعوى دفع التعرض فهي مسموعة ؛ لأنه
ع         وى قط لاف دع ودي ، بخ ق الوج ة الح دمي ؛ لحماي الحق الع ة ب مطالب

   .     )٥(النزاع  فهي غير مسموعة 
زاع              : ومن ذلك أيضاً     د الن ه عن الطلب لحفظ البينات لحق يخشى زوال دليل

ازه بعض الفق ر أج ود خصم ؛ أم ر وج ن غي اء م يخ . ه ول ش ذا يق ي ه وف
  :الإسلام ابن تيمية 

  وإن آان الحق في يد صاحبه آالوقف وغيره يخاف إن لم يحفظ بالبينات" 
                              

   . ٢٧٥ ، ص ١٤المغني ، جـ : ابن قدامة ، عبد االله أحمد ) ١(
  . من مجلة الأحكام الشرعية ) ٢٠٩٨(المادة ) ٢(
   .٣٤٥ ، ١المصباح المنير ،  جـ : الفيومي ، أحمد محمد ) ٣(
  .٥٣٥ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ :  الدين أفندي ءابن عابدين ، محمد علا) ٤(
ي دعوى ،                 :  لأن حقيقة دعوى قطع النزاع       )٥( دعي عل ذا ي ول ه أن يأتي بشخص للقاضي ويق

ة  فصاحب الحق         ذه دعوى باطل فإن آان له شيء فليبينه ، وإلا يشهد على نفسه بالإبراء وه
واه  ى دع ر عل د علا: انظر. لا يجب دين ، محم ن عاب دي ءاب دين أفن ون :  ال رة عي ية ق حاش

  . وما بعدها ٥٣٦ ، ص ١١الأخيار، جـ 
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دعوى     ماع ال ي س ا ف ك ؛ فهن و ذل ه ونح د ، ولا يأتي رط ويجح سيه ش أن ين
در               ذا أحد    . والشهادة من غير خصم حفظ الحق المجحود عن خصم مق وه

اء           مقصودي القضاء فلذلك يسمع ذ     ال من الفقه ك     : لك ، ومن ق سمع ذل لا ي
دة              يس للقضاء فائ ده ل ة فعن آما يقوله طوائف من الحنفية والشافعية والحنابل
ي    إلا فصل الخصومة ، ولا خصومة فلا قضاء ؛ فلذلك لا تسمع البينة إلا ف

ومن قال بالخصم المسخر فإنه ينصب      . وجه مدعى عليه لتظهر الخصومة      
ن ه ، وم م يقطع شر ث شر  لل ذر ال ود وي ظ الحق الموج ه يحف سمع فإن ال ت  ق

   .)١(."المفقود
  : ـ أن تكون المصلحة مشروعة ٢

ه                  ه أو حمايت ان الحق المطالب ب       المصلحة لا تكون مشروعة إلا إذا آ
داً                     ا جزاءً مؤي شارع له أن رتب ال مباحاً ومحمياً من قبل الشارع ؛ وذلك  ب

اء هي           والمصلحة التي لم يتناولها ا    . لها   ار أو بالإلغ شرعي بالاعتب لنص ال
مصلحة محمية آما هو مقرر في علم الأصول عند آثير من علمائه ، وهي            

   .)٢(ما تسمى المصلحة المرسلة 
اً          فالدعوى إذن تكون في حق محترم شرعاً ليس مُحَرَّماً سواء أآان عين

و  . دعوى  أو ديناً مما أجازه الشارع ، وأضفى عليه حمايته عن طريق ال             فل
ان ،           امرة أو ره دين ناشئ عن مق شارع ، آ ه ال آانت الدعوى بشيء حرَّم

د  ة لمن عاشرها رجل معاشرة الأزواج دون عق ذه وإن . ودعوى النفق فه
ل               تحققت فيها مصلحة للمدعي إلا أنها غير مشروعة أي غير محمية من قب

شر   م ت ث ل دعوى ، حي شروعية ال ة م ن طبيع م م ذا يُفه شارع ، وه ع إلا ال
ه   شارع حمايت ا ال ضفي عليه ي يُ وق الت ة الحق دعاوي . لحماي ذه ال ل ه ومث

دعى  ؤدب الم ـاآم وي سمعه الحـ ا لا ي صنيفها فيم ن ت شرع ، يمك ة لل المخالف
  .)٣(عليه بسبب ما ادعاه 

  :ـ أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة ٣
ك    ر لصاحب الحق من وراء مطالبت       :      ومعنى ذل ع معتب ه أن يترتب نف

بالمصلحة التي اعترف الشرع له بها وحماها،وذلك لا يكون إلا إذا تعرض            
ه أو    اج لحمايت ه ؛ فيحت دد حق تملاً يه اك ضرراً مح داء أو أن هن ه لاعت حق
ي    زاع ف ه ن شكل علي ن أن  ي اً م ه خوف ظ بينات ه بحف ة حق اج لحماي يحت

  .المستقبل

                              
   .٣٥٦ ، ص ٣٥مجموع الفتاوى ،  جــ :   ابن تيمية ، أحمد عبد الحليم  )١(
  .١٧٣المستصفى ، ص : الغزالي ، محمد بن محمد ) ٢(
  .١١٣  ، ص١تبصرة الحكام ، جـ :  ابن فرحون ، إبراهيم علي  )٣(
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اء         ق        : وهذا معنى قول بعض الفقه ا يتعل دعوى مم م أو       أن تكون ال ا حك  به
  .)١(غرض صحيح 

د                ه الأصيل ، وق      ورافع الدعوى قد يكون هو صاحب الحق ويطلق علي
ل   ره مث ون غي ل   : يك شرعي والوآي ل ال وارث والممث ولي والوصي وال ال

ه              ي المدعى ب ين الغائب اتصال ف دعوى        . )٢(أومن بينه وب ذا إذا آانت ال ه
ة  صلحة الخاص صلحة  . للم ت للم ا إذا آان ة   أمَّ ي مجل اء ف د ج ة ، فق العام

صه   ا ن ة م ام العدلي اوى    : " الأحك ي دع دَّعياً ف ة م ن العام داً م ون واح يك
دعوى     سمع ال ام ، وت الطريق الع وم آ ى العم ا إل ود نفعه ي يع المحلات الت

  .)٣(" ويحكم على المدَّعى عليه 
 تسمع دعوى واحد من   <:     واستنتج منها قاعدة فقهية للدعوى القضائية     

وم      ا إذا آانت      . )٤(>العامة في المحال العائد نفعها للعم ذا المحتسب فيم وآ
شرآات            . )٥(الدعوى في حق عام      ذا العصر بوجود المؤسسات وال وفي ه

ل             ذلك الممث والهيئات ونحوها بما يسمى الشخصيات الاعتبارية فإنه يلحق ب
  .)٦(الشرعي لهذه الشخصيات ؛ وقواعد الفقه لا تأبى ذلك 

ى حبس          : "  قال ابن فرحون         دعوى عل أو مسجد   ) وقف ( إذا وقعت ال
ه حق                   أو محجة وجب على الحاآم أن يقيم وآيلاً يدفع عنه ، فإن وجب علي

   .)٧("قضى به وإلا فلا 
ه ذو صفة                  ي أن      والمدعي إذا آانت له مصلحة من وراء دعواه فإنه يعن

ه      في الدعوى ، ويُفهم هذا أيضاً من تمييز الفقها         ء بين المدعي والمدعى علي
ر                     ه هو من يجب ى الخصومة والمدعى علي بأن المدعي هو من لا يجبر عل

   .)٨( اعليها إذا ترآه
     والمدعي هو من يملك حق رفع الدعوى سواء أآان هو صاحب الحق        

ا       . أو من يمثله ، وله حق التنازل عن حقه    م يكن مم و ل ه فل أما المدعى علي
ه الحق لزم ر ب و أق لا شك لا يتحص)٩(ل ه ب ن ل ؛ فإن دة م ى فائ دعي عل  الم

                              
  .١٠٩ ، ص ١تبصرة الحكام ، جـ : ابن فرحون ، إبراهيم علي ) ١(
  مطبعة النيل ، القاهرة     ( المجاني الزهرية على الفواآه البدرية ، : الجارم ، محمد صالح ) ٢(

  .٩٦ ، ٩٥، ص ) هـ ١٣٢٦ط ، .     مصر ، د 
  .من مجلة الأحكام العدلية ) ١٦٤٤( المادة : انظر ) ٣(
  .٨٢٧ ، ص ٢القواعد الفقهية للدعوى القضائية ، جـ :  الشيخ ، حسين عبد العزيز آل) ٤(
  ١٢٣ ، ص ١تبصرة الحكام ، جـ : ابن فرحون ، إبراهيم علي ) ٥(
  .٢٨٠نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات، ص: ياسين ، محمد نعيم ) ٦(
  .١٣٦ ، ص ١ام ، جـ تبصرة الحك: ابن فرحون ، إبراهيم علي ) ٧(
   ٥٣٧ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ :  الدين أفندي ءابن عابدين ، محمد علا) ٨(

  .    وما بعدها 
  .١٠٩ ، ص ١تبصرة الحكام ، جـ : ابن فرحون ، إبراهيم علي ) ٩(
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ى أن تحقق المصلحة الشخصية للمدعي لا تكون إلا                   وراء مطالبته ؛ بمعن
ع                    الحق لانتف ر ب و أق دعوى بحيث ل ي ال بكون المدعى عليه صاحب صفة ف

ه           . المدعي من وراء مطالبته      أما مطالبة من ليس له صفة في الدعوى ؛ فإن
  .لدعوى مصلحةلا تعود على رافع ا

 ة     ويستثنى من شرط المصلحة المباشرة ما تسمى الدعوى غير المباشر          
ه         ا علي ود نفعه ه ، ولا يع ب ب ق المطال احب الح و ص يس ه ا ل أي رافعه

ل  رة مث ا : مباش ة فيه ه للمطالب دين مدين ى م ا عل ي يرفعه دائن الت دعوى ال
  دينه ،بمعنى أنهبحقوقه للمحافظة على الضمان المقرر للدائن على أموال م

  .)١(يعمل لحساب مدينه وليس لحسابه الخاص 
ن      وه م اء جعل ان الفقه صلحة ، وإن آ رط الم بق أن ش ا س ر مم      ويظه
اه          اً للاتج صها وفق ل خصائ ه بتحلي دعوى ، إلا أن ول ال روط قب من ش ض

ي         )٢(الحديث للقضاء والفقه القانوني    دعوى ف ، تداخلت بعض شروط قبول ال
  .شرط المصلحة 

     وبمواصلة إيضاح العلاقة بين شروط قبول الدعوى وشرط المصلحة؛          
فإن الفقهاء اشترطوا الأهلية في المدعي والمدعى عليه ، فلا تجوز دعوى              

ار إلا يد   ولا إنك ف الرش و المكل صرف ، وه ائز الت ن ج ة  . )٣( م ي حال فف
ر        دعوى غي إن ال واب ؛ ف دعوى والج د ال رفين عن ن الط ة م اء الأهلي انتف

ة  أن  . مقبول شرعية ب شرط المصلحة ال شرط ب ذا ال ر عن ه صح أن يُعب وي
ة  ديم الأهلي دم ع و تق ة فل ه اشترط الأهلي شروعة ؛ لأن الفق ر م دعوى غي ال
ه نص                     ضاً لأن الفق ة ، وأي دم الأهلي ل لع ا لا تقب بدعوى آالمجنون مثلاً فإنه

  . على عدم قبولها
ال        ومن شروط الفقهاء أن تكون الدعوى معلوم       ه شيء      : ة فلو ق ي علي ل

ة               ا مجهول سمع دعواه ؛ لأنه ر عن        )٤(ولم يُحدده ويبينه لا ت يمكن التعبي  ، ف
ة فلا                 دعوى إذا آانت مجهول هذا الشرط بشرط المصلحة الشرعية ؛ لأن ال

دعوى        . يتصور وجود مصلحة للمدعي      وهذا ينطبق على شرط أن تكون ال
بينه لا تسمع ؛ لأنه لا فائدة للمدعي  أظن لي عليه ألفاً ولم يُ   : محققة فلو قال    

   .)٥(في ذلك لتعذر الحكم بالمجهول

                              
  ٢٨٠نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات ، ص : ياسين ، محمد نعيم ) ١(
   .١٠٢التعليق على نصوص قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٢(
   .٣٢٧١ ، ص ٦آشاف القناع عن متن الإقناع ، جـ : البهوتي ، منصور يونس ) ٣(
  .١٠٨ ، ص ١تبصرة الحكام ، جـ : ابن فرحون ، إبراهيم علي ) ٤(
  .١١٠ ، ص ١ السابق ، جـ المرجع) ٥(
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شرط       )١(     ومن ذلك شرط المكان وهو مجلس القضاء          ، فهذا يُعبر عنه ب
شرط من أجل أن يكون          ذا ال اء اشترطوا ه شرعية ؛ لأن الفقه المصلحة ال

ة   دى العام اً ل ف     . معلوم ه تخل ي حقيقت و ف شرط ه ذا ال ة ه رط ومخالف ش
ل        ا يحتم ه مم دعى ب ون الم ر ط أن يك ي ش ذا ف شرعية ، وآ صلحة ال الم

ادة         تفلو آان . الثبوت عقلاً أو عادة       الدعوى مما يستحيل وجوده عقلاً أو ع
   .)٢(يعني في نفس الوقت انتفاء شرط المصلحة الشرعية فلذلك لا تقبل 

ى   د تخل شارع  ق واه إلا أن ال ي دع صلحة ف دعي م ون للم د تك ن      وق  ع
ان         حمايته لها ونص على عدم سماعها ، آما في دعوى التقادم بمرور الزم

ة               دة معلوم د أن ترآت م دعوى بع ر قياسي ؛         . فلا تسمع ال ع غي ذا المن وه
اء؛                 لأن الحق لا يسقط بتقادم الزمان ، بل هو استحسان من قبل بعض الفقه

تم     ع ال اً م دعوى زمان رك ال ل ؛ لأن ت ر والحي ع التزوي ه من ن ووجه كن م
ى عدم الحق ظاهراً            ا           . قيامها يدل عل سماع مهم ة وجب ال وإن انتفت العل

دعوى                . طالت المدة  دها ال سمع بع ي لا ت دة الت ين الم واختلف الفقهاء في تعي
   .)٣(وليس هذا مجال التفصيل فيها 

ى يصبح شرط المصلحة                   شروط حت ة ال ى بقي سري عل داخل ي      وهذا الت
وافرت خصائصه            هو الشرط الوحيد لقبول أي     ا ت ى م ق  .  دعوى مت وينطب

  .ذلك أيضاً على أي دفع أو طعن 
   :صفوة القول 

إن القاضي يقتصر                    ي مجلس القضاء ف دعوى ف دم المدعي ب      عندما يتق
ى     دعوى صحيحة حت ت ال ا إذا آان ة م ى معرف ة عل ذه المرحل ي ه دوره ف

و             ه ، حيث يق ا من عدم د  يترتب عليها استدعاء الخصم والفصل فيه م بالتأآ
ة دون                ى اشتراطها متحقق من أن شروط قبول الدعوى التي نص الفقهاء عل
سس         رد تح و مج وع ، فه ي الموض صل ف دعي والف ائع الم ي وق ر ف النظ
ة  شرع ، وأن بقي ل ال ن قب ي م ه محم ب ب ق المطال ن أن الح اهري م ظ
دم                    اً بع ا تلقائي شروط تصدى له الشروط متوافرة ، فإذا اتضح تخلف أحد ال

وبناء عليه فهذا الدفع لا يوجه لذات الحق المدعى  . ها أي عدم قبولها    سماع
دعوى       ى ذات ال ه إل ا يتوج صومة، وإنم ير الخ راءات س ى إج ه ، ولا إل ب

  .   القضائية؛ لتخلف أي شرط من شروط قبولها بما فيها شرط المصلحة 
ضائية                        وأرى دعوى الق ذات ال دفع  ل ذا ال ي   أنه من الجائز أن يُوجه ه ف

دى  صلحة أو إح رط الم ف ش دعوى أو تخل ول ال روط قب ف ش ال تخل ح
                              

   .٥٤٤ ، ص ١١قرة عيون الأخيار ، جـ :  الدين أفندي ءد علاابن عابدين ، محم) ١(
   .٥٥١ ، ص ١١المرجع السابق  ، جـ ) ٢(
  .٩٨٣شرح مجلة الأحكام العدلية ، ص : باز ، سليم رستم ) ٣(
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صها شرط  . خصائ دعوى ب ول ال ر عن شروط قب ضاً التعبي ائز أي ن الج وم
  .المصلحة إلا أنه لا يُمكن إلغاء تلك الشروط 

     ومن الجائز أيضاً أن يُوجه الدفع بعدم القبول إلى الطلب القضائي على            
ي مجلس              اعتبار أن الدعوى في مفهوم     دم ف اء، هي الطلب المق  بعض الفقه

  .)١(القضاء 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .من مجلة الأحكام العدلية ) ١٦١٣(المادة ) ١(
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  المطلب الثاني
  

  الدفع بعدم القبول وشرط المصلحة في النظام
  

     تطرق نظام المرافعات الشرعية السعودي لشرط المصلحة ليس لقبول 
ن ورغم أ. الدعوى القضائية فحسب ، وإنما أيضاً آشرط لقبول أي دفع 

المنظم  لم ينص عليها آشرط لقبول أي طعن ؛ على اعتبار أن الطعن ليس 
في حقيقته إلا طلب ، آما أن القضاء يأخذ به أيضاً ، حيث إنه لم تكن ثم 

وقد نصت المادة الرابعة من النظام . مصلحة في الطعن فلا يمكن قبوله 
ائمة لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة ق: " أنه 

مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا آان الغرض من الطلب 
الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند 

وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية آان عليه رفضها ، وله . النزاع فيه
  " .الحكم على المدعي بنكال 

ى المح دم إل ضائية تق دعوى الق ب      وال ي صيغة طل ة ف ب . كم ذا الطل ه
داء              ع الاعت يحتوي على ادعاء معين يطلب فيه صاحبه الحماية النظامية بمن

   .)١(الواقع على حقه أو حمايته أو حماية مرآز نظامي في مواجهة خصمه
اً    لياً أو عارض ون أص ا أن يك ب إم ذا الطل ب الأصلي. وه ا : والطل و م ه

ا   : والطلب العارض  . )٢(تداءً  ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه اب       هو م
ه أو الغي         ا ريتقدم به المدعي أوالمدعى علي اط     ة سير الخصوم    ءأثن ه ارتب  ول

   .)٣(بالطلب الأصلي
ة دعوى   :      والدفع المراد به هنا   دعوى يأتي بها المدعى عليه في مواجه

ون        ه فيك دعى ب ق الم ل الح اً بأص ون متعلق ا أن يك و إم دعي ، فه الم
كلياً                موضوعياً ،  إجراءات سير الخصومة فيكون ش اً ب  وإما أن يكون متعلق

ن      رط م ف ش ال تخل ي ح ول ف دم القب اً بع ون دفع ا أن يك اً ، وإم أو إجرائي
   .)٤(شروط قبول الدعوى 

د   :      وتُعرف المصلحة الواردة في هذه المادة بأنها         ي ق النفع أو الفائدة الت
 الضرر عن حقه ، أو حمايته،   يتحصل عليها الخصم مـن وراء ادعائه بدفع      

                              
   .٣٩٩مبادئ القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ١(
  . من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي ١ / ٧٩) ٢(
   .٣٠ ، ص ١الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية ، جـ : آل خنين ، عبد االله محمد ) ٣(
   .١١نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبوالوفا ، أحمد ) ٤(
  



  ٧٤

صاحبها ويختص        سوبة ل ذه المصلحة من ة مرآز نظامي ؛ آون ه أو حماي
   . )١(بها وحده دون من سواه  سواء أآان مدعي أم مدعى عليه 

إذا تخلفت                    ع أو طعن ، ف      هذه المصلحة شر ط في قبول أي طلب أو دف
د   ول ال دم قب دفع بع ر دور ال روطها ؛ يظه د ش ف أح دم أو تخل ي ع عوى ف

اً                 دفع أي قبول الطلب القضائي أي عدم قبول الدعوى ، وآذا في عدم قبول ال
  .آان نوعه ، ويسري أيضاً حال تخلفها في الطعن بعدم قبوله 

ى النحو                     ذه المصلحة خصائص، وهي عل ادة أن له ذه الم      ويُفهم من ه
  :التالي 

   :ـ أن تكون المصلحة قائمة ١
ع                     هذا هو الأصل ،       أن وق ة ب ك أن المصلحة موجودة وحال ى ذل ومعن

ان       . فعلاً اعتداء على حق المدعي       واستثنى المنظم المصلحة المحتملة إذا آ
م                    ى الحق ل داء عل الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أي أن الاعت

ه  رب وقوع ى ق دلل عل رة ت رائن معتب ود ق ن وج د ؛ ولك ع بع ، أو )٢(يق
تيثاق لحق يُخشى زو تراط حضور  الاس ر اش ن غي زاع م د الن ه عن ال دليل

ومن ذلك طلب المعاينة لإثبات الحالة لواقعة من المحتمل         . )٣(الخصم الآخر 
   .)٤(أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً 

  :ـ أن تكون المصلحة مشروعة ٢
هو ما أباحه الشارع  ووافق النظام مما شهدا له          :      والمراد بالمشروعية   

   .)٥(تداد من مصالح الحقوق المدعى بها في طلب أو دفع أو طعن بالاع
د  لا يعت شرع ، ف ا ال صلحة حرمه ي م ام لا يحم ع أن النظ      والواق

ا مباحة لا     . بالمصلحة في الدعوى إن لم تكن مشروعة       ي حقيقته أو هي ف
ارات              ة ؛ لاعتب يحرمها الشرع  ولكن ولي الأمر منع من سماع دعوى معين

ام              : معينة مثل  إذن من المق عدم سماع الدعوى على الجهات الحكومية إلا ب
ع                   . )٦(السامي ي من ك يعن إن ذل دعوى ، ف سامي سماع ال فلو رفض المقام ال

ه مصلح                     و آانت ل ة دعواه ، ول ي إقام ه ف ة   ةالمدعي من استعمال حق  قائم

                              
  .السعودي  من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ٤/١) ١(
  . من اللائحة ٤/٣) ٢(
  . من اللائحة ٤/٤) ٣(
  .من نظام المرافعات الشرعية السعودي ) ١١٦(المادة ) ٤(
   .٤٧ ، ص ١الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية ، جـ : آل خنين ، عبد االله محمد ) ٥(
ألغيت وتم تعديل ) ٢، ١ (من النظام نفسه ؛ علماً بأن فقرات اللائحة لهذه المادة) ٣٥(المادة ) ٦(

في حال ما إذا تطلب نظر الدعوى الرفع إلى المقام السامي فيكون " الفقرة الثالثة لتكون 
؛ وتم هذا بموجب قرار وزير العدل رقم " بالكتابة من المحكمة لوزارة العدل بطلب ذلك 

  .هـ ١٥/٣/١٤٢٨وتاريخ ٣٢٨٥



  ٧٥

شرع         ن ال ة م ن محمي م تك صلحة إن ل م أن الم الي يُفه شروعة ، وبالت وم
  .    عاً ؛ فلا يعتد بها ويحكم بعدم قبول الدعوى فيها أي عدم سماعهاوالنظام م

ه                 ان علي ة آ      وأيضاً لو ظهر للقاضي أن الدعوى صورية وليست حقيق
ضها، وهي  ر : رف ة للتوصل لأم ا حيل ا خصومة وحقيقته ان ظاهره ا آ م

   . )١(غير مشروع 
ي      ة وه دعوى الكيدي دعوى ال ذه ال نظم به ق الم ا  :      وألح وى يقيمه دع

   .)٢(صاحبها من غير حق للمطالبة بأمر لاحق له فيه 
ر صاحبها ،                  ا، هو رفضها وتعزي م فيهم      وبيَّن النظام ولائحته أنَّ الحك
ي ضبط                      ضية ف اآم الق ل ح صاحبها من قب ر ل ا والتعزي م برده ويكون الحك

   . )٣(القضية نفسها، ويخضع الحكم لتعليمات التمييز 
لنظام عن المصلحة الشخصية باشتراط الصفة في أطراف              واستعاض ا 

ر                   )٤(الدعوى صفة غي وم المصلحة وال أن مفه رى ب ذي ي  ؛ آخذاً بالمذهب ال
ابقين ي        . )٥(متط سلطة الت ا ال دعي ؛ أنه ي الم صفة ف رط ال ى ش ومعن

ام القضاء             ي الأصل تكون        . بمقتضاها يمارس الشخص دعواه أم وهي ف
ه أو لم      ق من طرق      لصاحب الحق المدعى ب أي طري ه ب ى الحق عن ن تلق

ة                سبة للقاصر أو عديم الأهلي ا  . اآتساب الحقوق ، آالولي والوصي بالن آم
شرآة      سبة لل الرئيس بالن اري ، آ شخص الاعتب ل ال ون لممث ل .تك أو لممث

دفع           . )٦( الحق ، آالمحامي بالنسبة لموآله     ذا ال دعوى وآ بمعنى أن تكون ال
   .)٧(امه من صاحب الحق أو من يقوم مق

ه  وب من شخص المطل و ال ه، ه ي أن ه تعن دعى علي ي الم صفة ف ا ال      وأم
  .)٨(الحق

ا                     وقد ترفع الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين حسبة في آل م
ة   صلحة عام ه م د  ( في ة البل ق بمنفع ا يتعل ة   )م د جه ي البل ن ف م يك ، إذا ل

                              
  .٥١ ، ص ١نظام المرافعات الشرعية ، جـ الكاشف في شرح : آل خنين ، عبد االله محمد ) ١(
   .٥٣ ، ص ١المرجع السابق ، جـ ) ٢(
  . من النظام ولائحته التنفيذية ٤/٨و٤/٧و٤/٦ و٤/٥و) ٤(المادة ) ٣(
  .من نظام المرافعات الشرعية السعودي ) ٧٢(المادة ) ٤(
  عية السعودي ،أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشر: أحمد ، فؤاد عبد المنعم وأخر ) ٥(

   .١١٨    ص 
(  قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن ، : العشماوي ، محمد وعبد الوهاب ) ٦(

  ٥٨٠ ، ص ١، جـ ) م ١٩٥٧المطبعة النموذجية ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 
  .وما بعدها 

   .٣٤ ، ص ١ية ، جـ الكاشف في نظام المرافعات الشرع: آل خنين ، عبد االله محمد ) ٧(
   .٥آتاب الأصول القضائية  ، ص : قراعة ، علي محمود ) ٨(
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صلحة   ك الم ن تل سؤولة ع مية م د.رس ا إذا وج ا  أمَّ مية له ة رس ت جه
   .)١(الحسبة فلا تسمع الدعوى إلا من جهتها : الاختصاص، مثل 

دعوى         ديم ال      وقد فرق النظام بين الصفة آشرط لقبول الدعوى لحظة تق
دعوى            ول ال اء سير         . )٢(حيث يترتب على انتفائها عدم قب ا أثن ين زواله وب

فرصة للخصم    الخصومة، حيث يترتب عليها انقطاع الخصومة ؛ لإعطاء          
د      دعوى ق ون ال ريطة ألا تك هر؛ ش دة ش لال م ن إصلاحه خ ا يمك ل م لعم
ي                ة ف تهيأت للحكم في موضوعها ، فإن تهيأت فلا تنقطع الخصومة ؛ والعل

  .ذلك عدم تحقق المصلحة والفائدة من وراء انتفائها بعد أن تهيأت للحكم 
ة ا   دم مراجع ة بع اء المهل اع الخصومة وانته د انقط إن      وبع لخصوم؛ ف

ام،     ام الع ة بالنظ صفة متعلق ون ال ول؛ آ دم القب م بع صدي للحك للقاضي الت
ي أي  ا ف ا يحق للقاضي التصدي له ا، آم صاحبها التمسك به حيث يحق ل

   .)٣(مرحلة من مراحل الدعوى 
دعوى      ول ال شرط لقب ة آ نظم الأهلي ترط الم د اش داء  )٤(     وق ك اقت ، وذل

   .)٥(ؤ في أطراف الدعوى بالفقه ؛ حتى يكون هناك تكاف
نص     ا؛ ب دم قبوله ا بع م فيه دعوى ؛ يحك ديم ال ت تق ة وق اء الأهلي      وانتف

ا              . من النظام    ) ٧٢(المادة   اء سير الخصومة؛ يترتب عليه دها أثن د فق وعن
إن                 ي موضوعها ، ف انقطاع الخصومة ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم ف

ق      دم تحق صومة ؛ لع ع الخ لا تنقط أت ف ن وراء   تهي دة م صلحة والفائ  الم
  .انتفائها بعد أن تهيأت للحكم 

ة شهر             م يراجع       )٦(     وبعد انقطاع الخصومة يعطي القاضي مهل إن ل ، ف
ام      اً بالنظام الع الخصوم تصدى للحكم بعدم القبول؛ آون شرط الأهلية متعلق

  .)٧(حيث يحق للخصم التمسك به ،ويحق للقاضي التصدي له في أي مرحلة
 أنه من الممكن التعبير عند انتفاء الصفة بتخلف شرط المصلحة             وأرى     

رط         وافر ش رورة ت ى ض ص عل ام ن ون النظ شروعة ؛ آ ة أو الم النظامي
ي نفس الوقت             : ومن الجائز أيضاً القول   . الصفة   ي ف ة يعن اء الأهلي بأن انتف

شروع    ة أو الم صلحة النظامي رط الم اء ش ى   ةانتف ص عل ام ن ون النظ  ؛ آ
  .تراط الأهلية ضرورة اش

                              
  . من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ٥/٣و٥/٢ و٥/١، و) ٥(المادة ) ١(
  .من نظام المرافعات الشرعية السعودي ) ٧٢(المادة ) ٢(
  .من لائحته التنفيذية ٨٤/١رة من النظام ، والفق) ٨٤(، والمادة  ) ٧٢(انظر المادة ) ٣(
  ..من نظام المرافعات الشرعية السعودي ) ٧٢(المادة ) ٤(
   .٣٤٩ ، ص ١٤المغني ، جـ : قدامة ، عبد االله أحمد ) ٥(
  . من اللائحة التنفيذية ١/ ٨٤) ٦(
  .من نظام المرافعات الشرعية السعودي ) ٧٢(المادة ) ٧(
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شروط  ا بال ر عنه ا يُعب ام، وهي م ا النظ م يتطرق له اك شروط  ل      وهن
ة،                     ر مقبول دعوى تكون غي إن ال السلبية التي إذا تحققت أو تحقق أحدها ؛ ف

  ". أولأي سبب آخر:"بقوله) ٧٢(وإنما اآتفى المنظم  بالنص في عجز المادة
صلح أو           : مثل   ى       سبق الفصل في الدعوى أو سبق ال اق عل ازل أو الاتف التن

   .)١(التحكيم 
ع                    دة من رف ه لا فائ ي شرط المصلحة؛ لأن      هذه الشروط يمكن دمجها ف

ي       . دعوى سبق الفصل فيها أو ونحو ذلك         وتحقق أي من تلك الشروط؛ يعن
  .في نفس الوقت تخلف شرط المصلحة 

   :صفوة القول 
ى الق ي شكل طلب إل ضائية ف دعوى الق ستخدم ال دم . ضاء      ت دفع بع وال

ه شرط المصلحة ،                   ذي يتخلف في القبول يوجه إلى ذات الطلب القضائي ال
ول                      ة أو لأي سبب آخر، أي من شروط قب أو شرط الصفة أو شرط الأهلي
دعاوي، أو تحقق أحد                   ي بعض ال ة، أو خاصة ف الدعوى سواء أآانت عام

ل       سلبية، مث صلح أو             : الشروط ال ي الموضوع أو ال يم  سبق الفصل ف التحك
  .ونحو ذلك 

ـ الطلب                 ضائية ـ دعوى الق ي ال      ويمكن دمج الشروط الواجب توافرها ف
دفع               ذا ال الي يظهر ه القضائي في شرط وحيد وهو شرط المصلحة ، وبالت

  .في حال تخلف هذا الشرط أوعدم تحقق أي من خصائصه 
ي حال تخل                     ع أو طعن ف ول يمكن أن يوجه لأي دف دم القب ف      والدفع بع

  .شرط المصلحة 
دعوى، وأرى      ول ال شر ط لقب صلح آ ي ت دعوى الت ي ال  أن المصلحة ف

ر أو   ع معتب صاحبها نف ب ل د تجل ي ق ضائية الت ة الق ى الحماي ة إل هي الحاج
  .تدفع عنه ضرر حال أو محدق 

ون      ا تك ث أنه ن حي صلحة الموضوعية؛ م ن الم ف ع صلحة تختل ذه الم ه
وافرت شروطها ، وذل ة إذا ت دعوى مقبول ي موضوع ال صل ف ل الف . ك قب

  . بينما المصلحة الموضوعية لا تثبت إلا بالحكم فيها لصاحب الحق 
ول                 دم القب . ويترتب على ذلك أن تخلف المصلحة في الدعوى يُحكم فيها بع

إن                    ذلك ف دعوى ؛ ول رفض ال ا ب م فيه أمَّا تخلف المصلحة الموضوعية يحك
. وط إثبات الحق الموضوعي شروط  المصلحة في الدعوى تختلف عن شر      

ي            ل ف وهناك صلة بين المصلحة في الدعوى والمصلحة الموضوعية ؛ تتمث
ى الحق الموضوعي    دعوى عل ي ال صلحة ف ستند الم تناد . أن ت ذا الاس وه

                              
   .٤٨اضي والتنفيذ ، ص إجراءات التق: هاشم ، محمود محمد ) ١(
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دعوى ،      روط ال د فحص ش ه القاضي عن وم ب اً يق ساً ظاهري يس إلا تحس ل
ه ؛ لأ              ذا التعرض     بحيث لا يتعرض فيه لمدى إثبات هذا الحق من عدم ن ه

  . يكون بعد قبول الدعوى وعند الفصل في موضوعها 
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  المطلب الثالث 
  

  الدفع بعدم القبول وشرط المصلحة في القانون
  

ى آراء    دعوى إل ول ال روطاً لقب د وضعهم ش انون عن اء الق ف فقه      اختل
  )١(متعددة 

  :     ويمكن إجمالها في اتجاهين 
  :تجاه الأول الا

دد      ة متع وافر مجموع ن ت د م ه لاب انون أن اء الق رى بعض فقه ن ة     ي  م
ي    صل ف الحة للف ون ص ا ، وتك تم قبوله ي ي دعوى ؛ لك ي ال شروط ف ال

  .موضوعها بعد ذلك 
  : وتصنف هذه الشروط وفق الآتي     
، )٥( ، والأهلية  )٤(، والصفة )٣(المصلحة: ، وهي   )٢(ـ شروط عامة للدعوى     ١

   .)٦(تستند الدعوى إلى حق وأن 
ة دون             ٢ ي دعاوى معين ـ شروط خاصة يتطلب القانون المصري توافرها ف

دعاوي      :غيرها من الدعاوي ، مثل       ع    : المواعيد الخاصة ببعض ال أن ترف آ
ل         داء أو العم دء الاعت ن ب نة م لال س ازة خ وى الحي  ٩٦١ ، ٩٥٨م( دع

اريخ إعلان      ، وأن ترفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين ي       )مدني٩٦٢، وماً من ت
   .)٧() مدني٩٤٣م(الرغبة الأخذ بالشفعة وإلا سقط الحق فيها 

   ويتعين أن تُباشر خلال مدة الميعاد أو بعد انقضائه أو قبل بدايته، فإن لم

                              
  شروط قبول الدعوى في المواد المدنية والتجارية علماً وعملاً: آامل ، رمضان جمال ) ١(

  .١١، ص ) م١٩٩٨مكتبة الألفي القانونية ، المنيا ، مصر ، الطبعة الأولى ،    ( 
  في الدعوى عبارة عن الخصائص الإيجابية التي يتطلب القانون توافرها : " الشروط العامة ) ٢(

  .٩١فهمي ، وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدني ، ص":      لقبولها والفصل في موضوعها 
  هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلبه ، فحيث : " المصلحة ) ٣(

   م١٩٤٧/ ١٢/ ١١نقض " (     لا تعود على المدعي فائدة من رفع الدعوى لا تقبل دعواه 
  : انظر  ) . ٦٢٣ـــ ١٣ـــ ١     مجموعة النقض ــ المكتب الفني ــ 

  .١٣٠، ص ١التعليق على قانون المرافعات ، جـ :      مليجي ، أحمد 
  المقصود بها  أن يكون المدعي ذا صفة في المطالبة بما يدعيه والمدعى عليه ذا صفة في ) ٤(

   .٣٢٩أصول المرافعات ، ص : لم ، أحمد مس: انظر .      توجه الدعوى أو الطلب إليه 
  أصول   : مسلم ، أحمد : انظر . المقصود بها أن يكون المدعي والمدعى عليه أهلاً للتقاضي ) ٥(

   .٣٣٤     المرافعات ، ص 
   .٨٥٣نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٦(
  .٩١ني ، صفهمي ، وجدي راغب ، مبادئ القضاء المد) ٧(
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ا      ددة ؛ فإنه ة المح دة الزمني لال الم ن خ دفع أو الطع دعوى أو ال ارس ال تم
   .)١(تكون غير مقبولة

ق بعض المو  ٣ دم تحق ا      ـ ع ر عنه ا يُعب و م دعوى ، وه ول ال ن قب ع م ان
ل             . بالشروط السلبية    دعوى ، مث : ويترتب على تحقق أيّ منها عدم قبول ال

صلح أو     ي موضوعها أو بال صل ف بق الف ادم ، أو س دعوى بالتق ضاء ال انق
ارات                      دعوى ؛ لاعتب ع من سماع ال ا يمن يم ، أو وجود م الاتفاق على التحك

نن المص  ل المق ن قب ل خاصة م ة أو : ري ، مث ماع دعوى الزوجي دم س ع
ة من                    ي الحوادث الواقع ة زواج رسمية ف ار إلا بوثيق الإقرار بها عند الإنك

نة  سطس س ة إذ . م ١٩٣١أول أغ وى الزوجي سمع دع ن  اولا تُ ت س  آان
الزوجة دون السادسة عشرة من العمر، أو سن الزوج تقل عن ثمان عشرة              

   . )٢(سنة وقت إبرام الزواج 
ا بأشخاص        اه يجب توافره ذا الاتج اً له صفة والمصلحة وفق وشرط ال

ي   دخلاً ف دخلاً أو مُ ه أو مُت دعى علي دعياً أو م ان م واء أآ دعوى ، س ال
   .)٣(الخصومة 

ين        ابق ب ود تط دعوى وج ول ال شرط لقب صفة آ وافر ال صود بت      والمق
ز    ي والمرآ زه الإجرائ دعوى ومرآ ع ال شخص راف انوني لل ز الق المرآ

انون      ا ه والمرآز الق ذا الحق المدعى      يلقانوني للمدعى علي ى ه دي عل  للمعت
اً باستعمال              . به يس مأذون وعلى هذا ليس بوسع أي شخص مباشرة دعوى ل

دعوى من ذي صفة     :" هذه السلطة ؛ فالصفة إذن لدى هذا الفقه هي     ع ال رف
  .)٤(" على ذي صفة 

د        شخص واح ت ل د يثب صفة ق دود لل ى المح ذا المعن خاص       ه ن أش  م
ات               ة أو هيئ القانون، وقد يثبت لمجموعة أشخاص ممثلين في جمعية أو نقاب

  .)٥(معينة
ان         دعوى يجب ألا تتحقق وإلا آ     والشروط السلبية المتعلقة بموضوع ال

سبق      . الطلب القضائي غير مقبول     ه ل شيء المقضي ب ة ال فمثلاً الدفع بحجي
سب    ر ح ة الأم ي حقيق و ف ي الموضوع ه صل ف دم  الف عٌ بع رأي دف ذا ال  ه

ول ببه . القب ه وس ه بأشخاص اء بأآمل وع الادع رى فموض ة أخ ن جه وم
  وموضوعه يتحتم ألا يكون مخالفاً للنظـام العام أو حسن الآداب وإلا آان

                              
  .٥١الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  .٩٢فهمي ، وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدني ، ص) ٢(
   .٤٩الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٣(
   .١٦٦ ، ١٦٥ ، ص ١القانون القضائي الخاص ، جـ : سعد ، إبراهيم نجيب ) ٤(
   .٥٠الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٥(
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   .)١(الطلب غير مقبول 
ا         ة     ويرى هذا الفقه تعدد الشروط اللازم      ي حقيقته  لقبول الدعوى، هي ف

ي الطلب       ا ف ة          يجب توافره يلة الفني اره الوس ه، باعتب  القضائي آشرط لقبول
  .)٢(التي عن طريقها يستعمل الحق في الدعوى القضائية 

دأ                    زاع ؛ يب ذي ينظر الن ة القاضي ال      وآيفية بحث هذه الشروط من جه
صفة                 وافر شرط ال م يبحث ت . ببحث توافر المصلحة وأوصافها المختلفة، ث

ر  شروط غي ذه ال د ه د أن أح إن وج ب ف ول الطل دم قب م بع ود يحك موج
ضائي  ل القاضي     . الق دئياً ، فينتق ولاً مب ب مقب ون الطل وافرت يك ا إذا ت أمَّ

م                  صاً حك للبحث عن وجود أو عدم وجود الحق الموضوعي ، فإن لم يجد ن
ب  رفض الطل رطاً . ب يس ش ود الحق الموضوعي ل رى بعضهم أن وج وي

ستطيع      لقبول الدعوى ، وإنما الذي يشترط لقبولها،         هو وجود نص قانوني ي
  .)٣(صاحبه التمسك به 

ى            دعوى ، عل      ويرى بعضهم أن شرط الأهلية يُعتبر من شروط قبول ال
حة         روط ص ن ش ة م ار الأهلي و اعتب ه الآن، ه سود الفق ذي ي رأي ال أن ال

   .)٤(الخصومة لا من شروط قبول الدعوى 
توافر مجموعة من         وباستعراض آراء أصحاب هذا الاتجاه الذي يشرط        

دم                 اً بع د دفع شروط يول الشروط حتى تكون الدعوى مقبولة ، وتخلف أحد ال
  .والدفع بعدم القبول في هذه الأحوال يؤدي إلى عدم جواز نظرها. القبول 

   :الاتجاه الثاني 
ول          د لقب شرط الوحي ديث ـ أن ال ه الح و رأي الفق رى أصحابه ـ وه      ي

و  دعوى ه صلح: ال وافر الم ي   ةت ه ف ذا الفق ل ه ث أدخ ا ، بحي دى رافعه  ل
معناها آل العناصر المستفادة من سائر الشروط ، فوسع مدلولها بأن وضع            

ا            صلها أوصاف أو خصائ    ة يجب أن تتصف به ى    )٥( أو صفات معيَّن  ، حت
دعوى          ك أن البحث       . غدت المصلحة هي الشرط الوحيد لقبول ال ى ذل ومعن

دع   ول ال صلحة لقب رط الم وافر ش ي ت ي  ف اول البحث ف ن أن يتن وى لا يمك
ين موضوع                   ط ب ك خل ان ذل وجود الحق الذي تُقام الدعوى لحمايته ، وإلا آ
دعوى أو            ي مباشرة ال اول وجود الحق ف ا يتن الدعوى وشرط قبولها ، وإنم
ره                  ه أو تقري وب حمايت . عدم وجوده بصرف النظر عن وجود الحق المطل

                              
  .٥١الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  .٥١المرجع السابق ، ص ) ٢(
  . وما بعدها ٥١المرجع السابق ، ص ) ٣(
  .٣٣٤أصول المرافعات ، ص : مسلم ، أحمد ) ٤(
  .٤١نظرية المصلحة في الدعوى ، ص : شرقاوي ، عبد المنعم أحمد ال) ٥(
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ي قبول          ي            فمثلاً في دعوى الدين لا ينظر ف تقراره ف دين واس شوء ال ى ن ا إل ه
ة                    ي المطالب شرط ف ق ال ى تحقي ا إل الذمة وعدم البراءة منه ، وإنما ينظر فيه

سبق الفصل فيه ،    : بالدين بحلول أجله مثلاً وانتفاء موانع المطالبة به، مثل          
  .)١(أو حصول الصلح عنه ، أو زوال صفة الطالب فيه بحوالة للغير 

اني              واختلف هذا الفقه     ي مع حول مفهوم المصلحة؛ لتنوع استعمالاتها ف
  .متعددة ومختلفة 

  :     ويُمكن عرض آراء هذا الفقه وفقاً للآتي 
  :الرأي الأول 

ه ،         شأت لحمايت ذي ن ود الحق ال د بوج دعوى توج صاره أن ال رى أن ي
ة الاستعمال              ة ليست مطلق اك ضابطاً     . ومع ذلك فهي آوسيلة قانوني ل هن ب

   .)٢(استعمالها وهو أن يكون من يباشرها ذا مصلحة في ذلك لإحسان 
ا     رط لقبوله صلحة ش دعوى والم ود ال رط لوج الحق ش ق  . )٣(     ف وتتحق

ه،  ءالمصلحة في حالة وجود حق للمدعي أعتدي عليه أو مهدد بالاعتدا           علي
الحق الموضوعي ،    صلة ب ة ال دعوى وثيق ول ال ي قب صلحة ف م فالم ن ث وم

د               فهي تدور معه و    ى حق أو تهدي داء عل اك اعت جوداً وعدماً ، فكلما آان هن
فالاعتداء أو  . بالاعتداء عليه آان لصاحبه مصلحة في طلب حماية القانون          

ا    اً له يس مرادف صلحة ول ق الم ببٌ لتحق ه س د ب رى . التهدي ة أخ ن ناحي وم
ي              ذه هي الت انون ، وه ة الق يكون الاعتداء سبباً في تحقيق الحاجة إلى حماي

ى           تر ى    : ادف المصلحة في الدعوى ؛ وتعني المصلحة بهذا المعن الحاجة إل
دعوى               ع ال شدها من يرف ة تكون      . حماية القانون أو الغاية التي ين ذه الغاي ه

في العادة تحقيق الحماية القانونية ، فتستبعد بذلك الرغبة في الحصول على            
ى الضيق يجعل                  ذا المعن ة ؛ لأن ه ي    مجرد منفعة مادية أو أدبي المصلحة ف

ا   صل عليه ة لا يتح ة أو الأدبي ة المادي ة له،فالمنفع راً لاقيم دعوى تعبي ال
ا    ي ذاته ة ف ا غاي دعوى، باعتباره ي ال ه ف م ل ن الحك دعي م ا . الم ل لأنه ب

فالحكم إذا صدر بمبلغ التعويض      .المظهر أو الوسيلة لتحقيق حماية القانون       
ا     صدر باعتب ا ي ابه ؛ إنم رر أص ن ض دعي ع و   أن هرللم ويض ه ذا التع

ومن ثم فالمصلحة المعتبرة هي     . وسيلة القانون لحماية الحق المعتدى عليه       
  . )٤(الحكم في الدعوى ؛ لأنه هو الذي يحقق حماية القانون 

   عليها المدعيلالمنفعة التي يتحص: "      وهي بهذا المعنى تُعرف بأنها 

                              
  .٤٢نظرية المصلحة في الدعوى ، ص : الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد ) ١(
   .٤٥المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٣٤المرجع السابق ، ص ) ٣(
  . وما بعدها ٥٤المرجع السابق ، ص ) ٤(



  ٨٣

  .)١("هدد بالاعتداء عليهبتحقيق حماية القانون لحقه الذي أعتدي عليه،أو الم
ى الأول          دافع أو   :      والفارق بين المعنيين أنه يقصد بالمصلحة في المعن ال

اني     . الباعث أو السبب في رفع الدعوى       ى الث ي المعن : ويقصد بالمصلحة ف
تعني الحاجة  : فلو أخذت المصلحة بالمعنى الأول      . الغاية من رفع الدعوى     

د ط   انون ، وتحدي ة الق ى حماي دير    إل ى تق ذ عل ف حينئ صلحة يتوق ة الم بيع
ه     ع علي داء الواق ة الاعت ه، وبدرج دي علي ذي أعت ق ال ة الح ا إذا . طبيع أمَّ

اني  المعنى الث ذت ب ة   : أخ ق حماي دعي بتحق شدها الم ي ين ة الت ي المنفع تعن
 المدعي في دعواه ،     هالقانون، وتحديد طبيعة المصلحة يتوقف على ما يطلب       

داء              وعلى مدى تقديره لما ي     ذي أصابه، أو عن الاعت عوضه عن الضرر ال
ذي                  ة الضرر ال ى قيم الواقع عليه، ولا ينظر إلى درجة الاعتداء ذاته، أو إل

  . )٢(ترتب عليه 
     على أن الفارق بين المعنيين دقيق إلى حد يصعب إدراآه في آثير من              

ا                   ا م ا يتحدان ، يوجد بينهم ا  الأحيان ؛ فإن الباعث والغاية آثيراً م يربطهم
ببية       د يكون الباعث هو        . فأحدهما سبب والآخر نتيجة         . من رابطة س وق

ي بعض الحالات           . وقد تكون الغاية هي الباعث       . الغاية   ذا ف وإذا صدق ه
اً ق تمام ة  منطب ذه الحال ي ه ه ف و. فإن ة : إذ أن الباعث ه ى حماي الحاجة إل

ي  ة ه انون ، والغاي ذ : الق ى ه دانهالحصول عل ة ليتح ي بعض ،  الحماي  ف
ي الحصول                 ة ف شيء ، والرغب ى ال ين الحاجة إل وليس من السهل التفريق ب

شيء   ى ذات ال ا      . عل رأي بأنه ذا ال اً له صلحة وفق ف الم ن تعري : " وُيمك
د               ه ،أو المه دى علي انون للحق المعت ة الق ه     دالحاجة إلى حماي داء علي  بالاعت

   .)٣(والمنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقق هذه الحماية 
يس    دم ول ود وع ة وج دعوى رابط صلحة وال ين الم ط ب رأي رب ذا ال      ه

دعوى والمصلحة           . )٤(رابطة شرط بمشروط     ي ال ولا يُميز بين المصلحة ف
ة               ا المصلحة القانوني . القانونية، بحيث جعل المصلحة في الدعوى هي ذاته

ق ،      ن عناصر الح صراً م ا عن دعوى باعتباره ه لل ن نظرت ئ ع و ناش وه
وصورة الحماية القانونية   . المصلحة والحماية القانونية    : نصرا الحق هما  فع

ا       دعوى ذاته ن يُحدد ويُعرف          . )٥(هي ال وم المصلحة ل ى أن مفه إضافة إل
  صاحبها إلا بعد صدور الحكم المقرر للحماية القضائية،وبالتالي فهي ليست

                              
   .٥٥صلحة في الدعوى ، ص نظرية الم: الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد ) ١(
   .٥٥المرجع السابق ، ص ) ٢(
  . وما بعدها ٥٥المرجع السابق ، ص ) ٣(
  .٥٧الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٤(
  .٦١ ، ٣٥نظرية المصلحة في الدعوى ، ص : الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد ) ٥(
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ات الحق الموضوعي ؛ لأ     ا شرط لإثب دعوى ، وإنم ول ال و شرطاً لقب ا ل نه
   .)١(آانت شرطاً للقبول للزم الأمر أن يبحث عن تعريف آخر

ع موضوعي ،  و دف ول ه دم القب دفع بع رأي أن ال ذا ال ى ه      ويترتب عل
ه                 اول الحق ذات ه لا يتن فهو من الدفوع الموضوعية مع خلاف واحد، هو أن

تي يحمي  بالإنكار أو بالاحتجاج بأدائه أو انقضائه ؛ ولكنه يتناول الوسيلة ال        
وفر                    م يت ه ل تعمالها أو أن ائز اس بها صاحب الحق نفسه، وما إذا آان من الج

بل ذهب هذا الرأي إلى أن هناك من حالات           . )٢(شرط ذلك الاستعمال بعد     
ل    ه، مث ق بأصل الحق ذات ا يتعل ول م دم القب دفع بع ول : ال دم القب دفع بع ال

عواه معتمداً على مصلحة    لانعدام المصلحة القانونية، آما إذا رفع المدعي د       
ه          واه ؛ لأن ول دع دم قب ه بع ي مواجهت دفع ف انون ف ا الق صادية لا يحميه اقت

   .)٣(لا يقصد حماية حق له بل لمجرد مصلحة لا يحميها القانون
  :الرأي الثاني 

ي                    يرى أنصاره أنه لا بد من التمييز بين المصلحة آشرط لنشأة الحق ف
ش  صلحة آ ين الم دعوى وب ب   ال ضمنه الطل ذي يت اء ال ول الادع رط لقب

  .، وذلك خلاف الرأي السابق الذي لا يميز بينهما )٤(القضائي
  :      وأنه لابد من توافر شروط لنشأة الحق في الدعوى ، وهي 

  .ـ وجود حق أو مرآز قانوني ١
رد          ٢ ضاء ل ة الق اج لحماي ى يحت ه حت ن منافع احبه م رم ص داء يح ـ اعت

  .الاعتداء
   .ـ الصفة٣

ي                    هذه الشروط إذا توافرت ينشأ الحق في الدعوى أي تنشأ المصلحة ف
   .)٥(الدعوى ، وإذا تخلف شرط منها فلا ينشأ الحق في الدعوى 

ك                   دعوى ، ذل ى وجود ال ابقاً عل      والمصلحة لا يمكن أن تكون شرطاً س
دعوى حق أي مصلحة يعترف                  أنها تكون مضمون الحق في الدعوى ، فال

ا ا انون  به ة الق ى حماي ي الحصول عل شخص ف ى مصلحة ال انون ، بمعن لق
دعوى إذا  ي ال ق ف شأ الح صلحة أي ين ذه الم شأ ه ضاء، وتن طة الق بواس

   .)١(توافرت تلك الشروط 
  وما دامت المصلحة هي العنصر الداخلي للدعوى ، فلا يتصور أن تكون 

                              
  .٦٢بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص الدفع : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  . وما بعدها ٤١٢نظرية المصلحة في الدعوى ، ص : الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد ) ٢(
  .٤١٧المرجع السابق ، ص ) ٣(
   .٤٩٣الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ٤(
  . وما بعدها ٥٧المرجع السابق  ص ) ٥(
  .١٢٧ن القضاء المدني ، ص قانو: والي ، فتحي ) ٦(



  ٨٥

ا         شأة الحق فيه ان للشخص حق موضوعي وحدث             . شرطاً لن إذا آ ه  ف علي
ة القضاء ،                 اعتداء لم يحرمه من منافع هذا الحق، بحيث لا يحتاج إلى حماي

دعوى           ي ال شأ الحق ف ه               . فلا ين افع حق ه من من داء يحرم ان الاعت ا إذا آ أمَّ
ة      ي الحماي صلحة ف ه م شأ ل ه تن ضائية؛ فإن ة الق ى الحماي اج إل اً يحت حرمان

دعوى  ي ال ق ف ه الح شأ ل ضائية، أي ين ذا ا. الق ي ه ى أن وينته رأي إل ل
شأة   ر عن ن ا تعب داً ؛ سوى أنه يئاً جدي دعوى لا تضيف ش ي ال المصلحة ف

  .)١(الحق في الدعوى
دعوى      ي ال ق ف ين الح ز ب رأي ضرورة التميي ذا ال رى أصحاب ه      وي
إن تخلف                      دعوى ، ف ي موضوع ال م ف ى حك ي الحصول عل ومجرد الحق ف

ه رفض ا               دعوى ترتب علي ا     شرط من شروط نشأة الحق في ال دعوى ، أمَّ ل
ي موضوع                        م ف ى حك ي الحصول عل وافر شرط من شروط الحق ف عدم ت

  .)٢(الدعوى يترتب عليه عدم قبول الدعوى 
روط    ن ش صلحة م رط الم راج ش رأي إخ ذا ال ة له ة الحتمي      والنتيج
ل                  ى يزي دعوى حت ي ال ا مضمون الحق ف ا باعتباره الدعوى ، والنظر إليه

اط به      ذي أح بس ال ن الل راً م ن      آثي واع م ة أن ين ثلاث ز ب رة ؛ فمي ذه الفك
  :المصالح ، وهي 

   :ـ المصلحة الموضوعية ١
ضمون الحق الموضوعي أو    ي م ة ، فه ل الحماي ون مح ي تك ي الت      ه

  .المرآز القانوني والتي يرفع المدعي دعوى لحمايتها
  :ـ المصلحة في الدعوى ٢

ضاء لحماي     ن الق م م ى حك صول عل ى الح ة إل ي الحاج ق      ه ة الح
انوني الموضوعي   ز الق صلحتين  . الموضوعي أو المرآ ين الم ارق ب والف

ح  ا . واض ق ، أمَّ ى الح داء عل ل الاعت و قب د ول ى توج صلحة الأول فالم
شأ المصلحة                      ذا تن ه ؛ إذ به داء علي د الاعت المصلحة الثانية فلا توجد إلا عن

  .أي الحاجة للحماية القضائية 
   :ـ المصلحة الإجرائية٣

   . )٣( هي التي تتطلب القيام بعمل إجرائي معين في الخصومة    
ي   شأة الحق ف ن شروط ن شرط م ذه المصلحة عن المصلحة آ وتختلف ه

دعوى ؛               . الدعوى   ا استعمال حق ال فالمصلحة في الإجراء هي التي يتم به
ه؛ بهدف الحصول                    ة ضد المدعى علي ى المحكم فإذا تقدم شخص بطلب إل

                              
  . وما بعدها ١٢٧قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ١(
  . وما بعدها ٤٩الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ٢(
  .١٢٩قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ٣(
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ة    على الحماية القضائية  .  لحقه ؛ فإنه يُخول لكل من الطرفين سلطات معين
وإعمالاً لمبدأ الاقتصاد في الخصومة، فمن الثابت أن أيَّة رغبة من أحدهما             
ي                  سهم ف إلى المحكمة لا ينظر في قبولها إذا آان من الواضح أن قبولها لا ي
ر مضيعة  ذا النظر يعتب ل ه دمها، حيث أن مث ة لمق ة القانوني ق الحماي تحقي

شرط المصلحة           . وقت وانحرافاً عن هدف الدعوى      لل سمى ب دأ يُ ذا المب . وه
إذ لا مصلحة لطرف في إجراء لا يمكن أن تساهم نتيجته في حماية حقه أو               

انوني الموضوعي  زه الق ون  . مرآ راء يك ي الإج صلحة ف ي الم والبحث ف
سابقاً على البحث في موضوع الطلب أو الدفع أو الطعن ؛ ولهذا فإن جزاء    
. عدم توافر هذه المصلحة يترتب عليها عدم قبول الطلب أو الدفع أو الطعن            

ع               فالمصلحة في الإجراء وفقاً لهذا الرأي تعتبر شرطاً لقبول أي طلب أو دف
ار أنه  ن باعتب ة   اأو طع ق الحماي ين؛ لتحقي راء مع صلاحية إج ق ب  تتعل

عوى دون أن  الدطولهذا قد تتوافر شرو   . القضائية أو المساعدة في تحقيقها      
ضاً صحيح             د النظر      . تتوافر المصلحة في الإجراء، والعكس أي ه فعن وعلي

شروط           ى ال ر إل راء لا يُنظ ي الإج صلحة ف وافر الم دم ت وافر أو ع ي ت ف
  .)١(اللازمة لوجود الحق في الدعوى 

ام   ي القي ه ف لطة الخصم أو حق راء عن س ي الإج      وتختلف المصلحة ف
وافر          فسلطة الخصم أ  . بالإجراء   و حقه في القيام بالإجراء قد توجد لمجرد ت

ة                وافر شروط معين ي الخصومة، أو بت ا أن المصلحة     . صفة الطرف ف آم
ي                ة الت في الإجراء قد تتوافر بصرف النظر عن تحقق أو عدم تحقق الغاي

ر مختصة          . ةأرادها القانون من قاعدة معين     ة غي فلو رفعت الدعوى لمحكم
دم الاختصاص         محلياً ؛ فإن للمدعى عل     دفع بع ه ال دم       . ي ول بع ولا يصح الق

ع                        أنه من دفع من ش ذا ال ك أن ه دام المصلحة، ذل دفع لانع ذا ال جواز قبول ه
ي             ه ف ا يحقق مصلحة المدعى علي دعي، وهو م صدور الحكم لمصلحة الم

ي الإجراء        ي الإجراء مفترضة             . الدفع أي ف ى أن المصلحة ف بالإضافة إل
ذي يعل   ى الطرف ال يس عل ى المحكم فل ه إل ي  ةن رغبت صلحته ف ات م  إثب

   .)٢(الإجراء 
و شرط    دعوى، ه ول ال د لقب شرط الوحي ى أن ال رأي إل ذا ال ي ه      وينته

  ويقصد بها مصلحة المدعي في بحث موضوع الدعوى، أي في. المصلحة 
  .)٣(هذا الشرط يعتبر تطبيقاً لشرط المصلحة في الإجراء. سماع الدعوى 

   التي تتخلفةلرأي أن الدفع بعدم القبول يوجه إلى الحال ويترتب على هذا ا
                              

  .بعدها  وما ٦٤الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ١(
  . وما بعدها ٦٥المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٦٧الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ٣(
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ي     كلي أو موضوعي ف ب ش ود عي دعوى؛ لوج ر ال ي نظ صلحة ف ا الم فيه
ـه     ارس بـــ ذي يم ي الطلب القضائي ال ل ف ة المتمث ة الإجرائي إعلان الرغب

  .)١(المدعي دعواه ، أو لعدم قيام مصلحة تبرر نظر مضمون الدعوى 
ر      وأرى  ذا ال تقلال    أن ه ال اس ه حي ن مفهوم اً م دأ انطلاق أي وإن ب

وعي       ق الموض ود الح ل وج ه جع وعي، إلا أن ق الموض ن الح دعوى ع ال
سألة وجود الحق الموضوعي أو عدم            دعوى ؛ وم شرطاً لنشأة الحق في ال
دعوى                 ول ال سألة قب وجوده تتطلب نظر الدعوى من حيث موضوعها ؛ وم

  . موضوع الدعوى أو عدم قبولها هي مرحلة سابقة على نظر
إضافة إلى أن هذا الرأي وإن آان قد ميز بين شرط المصلحة الموضوعية         
ه،              ي الفق اً ف ان دارج ذي آ بس ال ه الل ل مع والمصلحة في الدعوى ؛ بما يزي
ة          ة حاج ن ثم م تك ه ل ار إلي ذي أش راء ال ي الإج صلحة ف رط الم إلا أن ش

رر        لتقريره ؛ لأنه يضع لبساً حول مفهومه، بحيث يتعارض             ا هو مق مع م
فالقانون قد ينص مثلاً على البطلان آجزاء لعدم القيام بإجراء          . في القانون   

ل                   ي الإجراء ، مث دم تحقق المصلحة ف بطلان  : معين في الخصومة أي لع
صحف الدعاوى وإعلانها ، وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن         

ب        )٢(عيب في الإعلان     ين ال د       ؛ بما يؤدي إلى الخلط ب ول عن طلان وعدم القب
راء   ي الإج صلحة ف ف الم دم   . تخل ه إذ أن ع سليم ب ن الت ر لا يُمك ذا أم وه

رد   و ي بطلان فه دفع ، بخلاف ال ب أو ال دعوى أو الطل ى ال رد عل ول ي القب
ه       ي ذات اً من الجزاءات        . على العمل الإجرائ ا نوع شكل آل واحد منهم وي

   .)٣(الإجرائية في قانون المرافعات
دم          وثم دفع بع سيمه ال و تق رأي، ه ذا ال دى ه ط الواضح ل ذا الخل رة ه

  : القبول إلى قسمين 
ول الموضوعي  : الأول  دم القب دفع بع روط  : ال د ش ف أح د تخل ون عن ويك

  .الحق في الدعوى إذا آان هذا التخلف ظاهرا 
ي    : الثاني   ول الإجرائ دم القب شروط       : الدفع بع شأ عن تخلف أحد ال وهو ين

  .)٤() حالة بطلان الطلب ( كان نظر القاضي اللازمة لإم
  :الرأي الثالث 

  يرى أنصاره أن المصلحة في الدعوى تعني الحاجة إلى الحماية القضائية،
                              

  .٤٩٣، ٤٩٢الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص: والي ، فتحي ) ١(
  .٥١٨التعليق على نصوص قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٢(
د  ) ٣( ن أحم ضان ، أيم زا: رم ات ،  الج انون المرافع ي ق ي ف دة  ( ء الإجرائ ة الجدي دار الجامع

  .٢٠٤، ص ) م ٢٠٠٥ط ، . للنشر ، الإسكندرية ، مصر ، د
انون المرافعات ،            : والي ، فتحي     ) ٤( بطلان في ق ة ال اهرة ،          ( نظري ة ، الق دار الطباعة الحديث

  .١٨، ص ) م ١٩٩٧مصر ، الطبعة الثانية ، 
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ة       ي الحماي ه ف ر وظيفت ة لا يباش لطات الدول ن س لطة م ضاء س ك أن الق ذل
ة      ذه الحماي ى ه ة إل اك حاج ت هن ضائية إلا إذا آان ضاء  . الق ان الق وإذا آ

دعوى ،               الموضو ي موضوع ال ق الفصل ف عي يحقق هذه الحماية عن طري
ي موضوعها أن تكون                فإن القانون يشترط لقبول الدعوى ومن ثم للفصل ف

  .)١(هناك حاجة لهذه الحماية 
د   دعوى ، وعن ول ال اً آشرط لقب صلح أساس ي ت ذه المصلحة هي الت      ه

ق           و يتعل ة     تخلف إحدى خصائصها ينشأ الدفع بعدم القبول، فه ار الحماي  بإنك
  .القضائية على طالبها 

انون                   ى من الق ه الأول ي مادت ة ف ة التجاري      نص قانون المرافعات المدني
انون الحالي                ١٩٩٦لعام  ) ٨١(رقم   ة للق ادة الثالث ديلاً عن الم م التي حلت ب
م  ام ) ١٣(رق صادر ع شرط  )٢(م١٩٦٨ال اره ال صلحة باعتب ى شرط الم عل

ول أي دع   يس لقب د ل ع ،    الوحي ب أو دف ول أي طل ا لقب سب ، وإنم وى فح
   .)٣(وبالتالي فهو يأخذ بالاتجاه الحديث للفقه والقضاء 

ون    ي أن تك صلحة، وه ذه الم انون خصائص أو أوصاف له دد الق      وح
ي         ك تكف ع ذل انون ، وم ا الق ة يقره رة ، وقائم صية ومباش صلحة شخ الم

ياط لدفع ضرر محدق      المصلحة المحتملة إذا آان الغرض من الطلب الاحت       
   .)٤(أو الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع فيه 

ي      ون إلا ف ا لا تك رة ، أي أنه صية ومباش ون شخ صلحة أن تك رط الم وش
ه ،   وب حمايت ه المطل دى علي م صاحب الحق المعت دعوى باس ع ال ة رف حال
ن     و صاحب الحق أو م دعوى ه ع ال ان راف ذلك إلا إذا آ ون آ ي لا تك وه

   . )٥(ثله يم
داء     ع الاعت ي دف ق ف صلحة صاحب الح ي م صية إذن؛ ه صلحة الشخ فالم

ه              داء علي شراح      . الواقع على حقه أو حماية حقه من وقع الاعت اد ال د اعت وق
ه   ى وجوب وا عل ذي أجمع صفة ال شرط ال سبة ل شرط بالن ذا ال د ه ى تحدي عل

   .)٦(لقبول الدعوى 
ف ا  اً بتعري صفة أحيان ف ال تلط تعري اً      ويخ صلحة الشخصية، وأحيان لم
  .يفترق عنه ليختلط بتعريف السلطة أو الأهلية 

  :ويمكن تقسيم الشراح الذين عرفوا الصفة إلى فريقين 
                              

  .٩٢مبادئ القضاء المدني، ص فهمي ، وجدي راغب ، ) ١(
  .١٢٧ ، ص ١التعليق على قانون المرافعات ، جـ : مليجي ، أحمد ) ٢(
   .١٠٢التعليق على نصوص قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٣(
  .١٢٧ ، ص ١التعليق على قانون المرافعات ، جـ : مليجي ، أحمد ) ٤(
   .٢٦٨ة المصلحة ، ص نظري: الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد ) ٥(
   .٢٦٩المرجع السابق ، ص ) ٦(
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الوا         :الأول   ي     :  عرَّفوا الصفة بتعريف المصلحة الشخصية؛ فق صفة ف إن ال
صفة                  ده ، فصاحب ال رفع الدعوى لحماية الحق ، تكون لصاحب الحق وح

ى         . و صاحب الحق    في الدعوى ه   ويمكن معرفة ذلك من خلال التعرف عل
  .)١(ما إذا آان هو صاحب الحق الذي يراد حماية حقه من عدمه 

دعوى                 :والثاني   ع ال ه حق رف ضاً بمن ل  يرون أن الصفة يمكن أن تلحق أي
يل     دعي الأص ن الم ة ع ضاء نياب ى الق صلحة   . )٢(إل رون أن الم م ي فه

ي   الشخصية والمباشرة هو شرط الص  ة ف فة بذاته، بمعنى أن الصفة المطلوب
   .)٣(التقاضي ليست إلا المصلحة الشخصية المباشرة 

ا المصلحة   صد به د يق صفة ق ا فال ون بينهم رأي الأول يفرق ا أصحاب ال أمَّ
ولهم        صفة هو صاحب     : الشخصية ؛ وهذا ما أراده الفقهاء بق إن صاحب ال

دعوى       وقد يُقصد بها معنى آخر، وه     . الحق المدعى به     و سلطة استعمال ال
ولهم            ا يقصدونه بق ذا م ل          : ومباشرتها ؛ وه صفة هو من يمث إن صاحب ال

ه  دعى ب ابقه ؛  . صاحب الحق الم ف عن س ى يختل ذا المعن وواضح أن ه
دعوى   ول ال رة هي شرط لقب صلحة الشخصية المباش ى الم صفة بمعن . فال

دعوى   والصفة بمعنى السلطة أو الأهلية إنما هي شرط لمباشرة إج        راءات ال
  .)٤(ولصحة الخصومة 

ي التقاضي من                 صفة ف دعوى وال      وتبدو أهمية التفرقة بين الصفة في ال
  :حيث الآتي 

صف١ وافر ال دم ت يلة التمسك بع ول ةـ وس دم قب دفع بع دعوى، هي ال ي ال  ف
ق                   . الدعوى   ه عن طري ي التقاضي، فيجري التمسك ب صفة ف أمَّا تخلف ال

  .بطلان الإجراءات 
   يؤدي زوال الصفة في الدعوى بالنسبة لأحد أطرافها أثناء سيرالدعوى؛ـ٢

وافر        لأن تصبح الدعوى غير مقبولة، وذلك لأن شروط الدعوى يجب أن تت
ي موضوعها   م ف د الحك اء   . عن ب أثن ي التقاضي للنائ صفة ف ا زوال ال أمَّ

   .)٥(مرافعات) ١٣٠(السير في الخصومة؛ فيؤدي إلى انقطاعها وفقاً للمادة 
اه الأول                ة المصري بالاتج ة والتجاري انون المرافعات المدني      وقد أخذ ق
شرط      ا آ صفة ذاته ي ال رة، ه صية والمباش صلحة الشخ رى أن الم ذي ي ال

  .لقبول الدعوى 

                              
   .٢٦٩نظرية المصلحة ، ص : الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد ) ١(
   .٢٧٠المرجع السابق ، ص ) ٢(
   .٢٣٤مبادئ المرافعات ، ص : جميعي ، عبد الباسط ) ٣(
   .٢٧١ ، ٢٧٠نظرية المصلحة ، ص : الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد ) ٤(
  .١٢٧، وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدني ، صفهمي ) ٥(



  ٩٠

ا     ة     وهناك استثناءات من خاصية المصلحة الشخصي        والمباشرة؛ أجازه
ه      الدعوى غير المباشرة التي يرفع : مثل  .القانون   دين مدين ى م دائن عل ا ال ه

صية ،      دة شخ ة وفائ ك منفع ن ذل ه م ود علي ه تع ه؛ لأن ق مدين ه بح لمطالبت
ة   صلحة العام ذلك الم ل. وآ اوى   : مث ات ، ودع ات والجمعي اوى النقاب دع

   . )١(الحسبة
ر       ة أي غي ة وحال صلحة قائم ون الم صلحة أن تك صائص الم ن خ      وم

ه ، إلا ك ا   محتمل ن ذل رض م ان الغ دق أو     إذا آ رر مح دفع ض اط ل لاحتي
ة   . الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع فيه         ا قائم والمقصود بكونه

دا صل اعت ة ، أي ح ز ءوحال دعوى أو المرآ ع ال ق راف ى ح ل عل  بالفع
ى حق                     داء عل ع اعت م يق ة ل القانوني ، مع استثناء أن تكون المصلحة محتمل

   .)٢( لتوقي الضرر قبل وقوعه رافع الدعوى أو المرآز القانوني، وإنما
ستند     )٣(     ومن خصائص المصلحة وأوصافها أن تكون قانونية         ، أي أن ت

ذا           ة ه الدعوى إلى حق أو مرآز قانوني محدد، بحيث يكون الغرض حماي
ع                   دوان الواق ع الع ه، أو دف وزع في الحق أو المرآز القانوني بتقريره إذا ما نُ

ن ض  ه م ق ب ا لح ويض م ه، أو تع ذلك علي ة ل ت . رر نتيج ا إذا آان أمَّ
صادية                 انون، فهي مصلحة اقت المصلحة لا تستند إلى حق أو مرآز يقره الق

ا صاحب      . بحتة لا يحميها القانون    ي يرفعه فمثلاً رفع دعوى التعويض الت
ان     ا آ ه مم ياء فحرم ه أش ستورد من ان ي ل آ ل عمي ى قات اري عل ل تج مح

ا             والمصلحة القانو   . )٤(يحققه من مكاسب   ة حينم ة أو مالي د تكون مادي ة ق ني
ضا  ي أو اقت ة حق عين دعوى حماي ن ال ون الغرض م  حق شخصي ، ءيك

اً، أو بطلب                       ذاً عيني ه مع المدعي تنفي ده المدعى علي زام عق ذ الت سواء بتنفي
ه     دعى علي ى الم دعي عل اً للم ل حق الي يمث غ م صلحة  . مبل ون الم د تك وق

ة  ة أو أدبي ة معنوي ل . القانوني ق مط: مث ا لح ضه عم خص بتعوي ة ش الب
ار ارتكب   ل ض راء فع سمعته ج شر الحك   هب ع ن ه، م ي حق صمه ف ي م خ  ف

  .)٥(الجريدة التي نشر بها المقال
     واشتراط أن تكون المصلحة قانونية يُغني عن آافة الأوصاف الأخرى        

   .)٦(التي يراها الفقه ضرورية لجعل الطلب القضائي مقبولاً 
                              

  .١٤٠،١٤١ ،١٣٩ ، ص ١التعليق على قانون المرافعات ، جـ : مليجي ، أحمد ) ١(
   .١٤٩ ،  ص ١المرجع السابق  ، جـ ) ٢(
  ).٩٣٣ ــ ص ٢٣م ــ سنة ١٩٧٢/ ٥/ ١٦نقض (المنفعة التي يقرها القانون: المقصود بها ) ٣(

  .١٣٤ ، ص ١تعليق على قانون المرافعات ، جـ ال:      مليجي ، أحمد 
   .١٣٤ ، ص ١المرجع السابق ، جـ ) ٤(
  .١٣٥، ص ١المرجع السابق ، جـ ) ٥(
  .٧٠الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص: عمر ، نبيل إسماعيل ) ٦(
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اً       والمصلحة القانو اداً وأساس ون عم صلح أن تك ي ت دها الت ة هي وح ني
ق بموضوعها يمكن               )١(للدعوى ي تتعل  ، فمن يعدد شروط قبول الدعوى الت

ا              ي عنه و يُغن شترط أن       . إدماجها في قالب هذا الشرط وحده فه ثلا من ي فم
صلحة    اً للم يس إلا مرادف ر ل ع الأم ي واق و ف ق، فه ى ح دعوى عل ستند ال ت

انون            القانونية من حيث آ     ل الق اً من قب اً ومحمي ه مشروعاً قانون وآون  . ون
   .)٢(الحق مستحق الأداء هو مرادف للمصلحة القائمة الحالة 

ين                      اد مع ي خلال ميع ع ف دعوى أن ترف ول ال شترط لقب ه ي      ومن يرى أن
وإلا آانت غير مقبولة، فإنه يمكن الاستغناء عنها بتوافر المصلحة القانونية           

ة          بحيث لو رُفعت ف    ي ميعاد خلاف المنصوص عليه، فإن المصلحة القانوني
دعوى من                . منتفية في هذه الحالة    ي ال شوء الحق ف ك بن ربط ذل وهناك من ي

   .)٣(جهة والحاجة إلى الحماية القضائية من جهة أخرى 
ه؛                        شوء الحق في ل ن دعوى قب ي ال ه لا يمكن استعمال الحق ف وهذا يعني أن

  .  على حقهء للقضاء،إلا إذا حدث اعتدافصاحب الحق ليس من حقه اللجوء
ا، يمكن                    ي موضوعها آشرط لقبوله شترط عدم سبق الفصل ف      ومن ي

وافر المصلح         ه بت تغناء عن ة    ةأيضاً الاس ي        .  القانوني فوجود سبق الفصل ف
ة        ة للحماي ث لاحاج ة، بحي صلحة القانوني اء الم ي انتف وعها، يعن موض

حث في دعوى انقضى فيها الحق سواء       القضائية، ويعتبر من قبيل العبث الب     
ة الأمر                    ائز لحجي م ح ي موضوعها حك أآان انقضاء الحق، آما لو صدر ف
دعوى عن          زول صاحب ال المقضي، أو انقضاء الدعوى بالتقادم، أو حالة ن

ي                . )٤(حقه في الدعوى     ا ف دعوى يمكن إدماجه ول ال إن شروط قب وهكذا ف
   .)٥(ئي شرط المصلحة اللازمة لقبول الطلب القضا

ي اشتراط                ة لا يعن      ويرى البعض أن اشتراط المصلحة أن تكون قانوني
ا أن تكون                ـ إنم وجود الحق الموضوعي لقبول الدعوى ــ الطلب القضائي ـ
شروعية   ن م د م ي يتأآ انوني، فالقاض ز ق ق أو مرآ اء بح دعوى ادع ال

ي علي ي يبن ائع الت ص الوق رض لفح ه دون أن يتع اء أي قانونيت ا الادع ه
إن                   ة؛ ف انون تحمي المصلحة المطلوب ين أن قواعد الق المدعي طلبه، فإن تب
  الدعوى تكون قانونية ، وإلا فإنه يحكم بعدم قبولها دون التحقق من الوقائع

                              
  .١٣٥ ،  ١التعليق على قانون المرافعات ، جـ : مليجي ، أحمد ) ١(
   .٨٥٣نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : مد أبو الوفا ، أح) ٢(
   .٦٥الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٣(
   .٦٨الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ٤(
  :نقلاً عن  . ٩٧فكرة عدم القبول باللغة الفرنسية ، ص : عمر ، محمد عبد الخالق ) ٥(

   .٩٢الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص :  عمر ، نبيل إسماعيل     
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  .)١(والفصل فيها
ا         :      والسؤال الذي يُمكن طرحه      دعوى ذاته هل عدم القبول يتوجه إلى ال

  أم إلى الطلب القضائي ؟
ه      : ف أحد شراح القانون الطلب القضائي بأنه             عرَّ ن ب عمل إجرائي يعل

ز       ق أو مرآ ة لح ضائية معين ة ق ى حماي صول عل ي الح ه ف دعي رغبت الم
   .)٢(قانوني للطالب في مواجهة خصمه 

ي الحصول             ب     وبهذا العمل يتميز الطل     ا الحق ف دعوى باعتباره  عن ال
ة      ك لا يوج        . على هذه الحماي ى ذل اءاً عل دء الخصومة ،         وبن د الطلب إلا بب

دأ الخصومة  م تب و ل د ول دعوى توج ين أن ال ي ح ب . ف ازل عن الطل والتن
. القضائي لا يترتب عليه انقضاء الدعوى،فللمدعي رفع دعواه مرة أخرى            

ك أن                ة؛ ذل دعوى مقبول وقد يكون الطلب القضائي صحيحاً دون أن تكون ال
ي، وإنم     ام القاض ب أم ي الطل ست ه دعوى لي ة   ال ي الحماي ق ف ي الح ا ه

وقد يُقدم الطلب من شخص لاحق له في الحماية، فيوجد الطلب             . القضائية  
  .   )٣(دون الدعوى

اً           اً وثيق ق      .      ورغم ذلك إلا أن بينهما ارتباط ستخدم عن طري دعوى ت فال
تعمال   ن اس ا يمك ي عن طريقه ة الت ه الأداة الفني ث إن ضائي، حي ب الق الطل

دعوى ال ي ال ضائية الحق ف ي الطلب ، ولكن الطلب   . ق دعوى تتجسد ف فال
دعي حق الحصول   ضائية للم ة ق ب حماي ان طل دعوى إلا إذا آ لا يجسد ال

  .)٤(عليها 
ر بعض        ي نظ ـ ف ول ـ دم القب دفع بع ز أن ال ذا التميي ى ه ب عل      ويترت
ا             الشراح ــ لا يمكن أن يوجه إلى ذات الدعوى القضائية؛ لأن ذلك يعني أنه

ر م د أن   غي ذلك لاب شكل صحيح ؛ فل تخدامها ب ن اس ه لا يمك ودة، أو أن وج
   .)٥(يوجه إلى وسيلة استخدامها وهو الطلب القضائي 

ه رى بعض الفق ي  )٦(وي تعمال الحق ف ي مصر أن اس ديث ف ي الح  الإجرائ
ة   لان رغب ضمونه إع ضائي ، وم ب الق ق الطل ن طري تم ع دعوى ، ي ال

ة  لان مع   . إجرائي ذا الإع ون ه د يك كله أو             وق وعه أو ش ي موض اً ف يب
ة                ة المطلوب قد لا تتوافر المصلحة في الإجراء ، وذلك إذا آان تحقيق الرغب

ا                    ي تحقيقه ساعدة ف ا أو الم ة لطالبه وفير الحماي أنه ت ل    . ليس من ش ففي مث
                              

   .٩٤فهمي ، وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدني ، ص) ١(
   .٣٩٩المرجع السابق ، ص) ٢(
  . وما بعدها ٥٠الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ٣(
  .٥١المرجع السابق ، ص ) ٤(
   .٥٤الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عيل عمر ، نبيل إسما) ٥(
  .٤٩٣الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ٦(
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ول،              هذه الحالات فإن الطلب القضائي فضلاً عن خضوعه لتكييف عدم القب
لاً إجرائي  اره عم نفس     باعتب ضاً ل ضع أي ه يخ باب، فإن ن الأس ر م ا ذآ اً لم

وافر الح دم ت ق بع باب تتعل دعوى قالتكييف ؛ لأس ع ال ي رف ا رُؤي .  ف آم
استعمال فكرة عدم القبول في الحالات التي يكون فيها تخلف الحق واضحاً             
لاحاجة إلى نظر الموضوع ، سواء أآانت هذه الحالات تتعلق بشروط نشأة            

   .)١(و انقضائه الحق في الدعوى أ
ول   شرط لقب صلحة آ شرط الم إن الأوصاف الخاصة ب ذلك ف ة ل      ونتيج
ي     شأة الحق ف شروط ن آخر ب شكل أو ب صل ب ن أن تت ضائي يمك ب الق الطل
ي يمارس                  اب تكييف الأداة الت الدعوى ، حيث إن هذا الاتصال يظهر من ب

اري أو وار           ى منق    دفيها الحق بأوصافه، حيث يوصف بأنه حق عق . ول   عل
وى        ا دع ه بأنه ذي تحمي ق ال ل الح اف مح نفس أوص دعوى توصف ب وال

وعلى ذلك يمكن القول بأن المصلحة آشرط  . عقارية أو منقولة وغير ذلك    
دعوى ؛                    ي ال دعوى أو الطلب القضائي توصف بأوصاف الحق ف لقبول ال
ي الحصول                 دعوى ف ين الطلب القضائي وهدف ال م ب لأنه يوجد تطابق دائ

ة  ى الحماي ضائية عل ق     .  الق سنده ح ب لا ي د القاضي أن الطل ا وج إذا م ف
ضائية            هالدعوى؛ فإن  ة الق ومن  .  يحكم بعدم قبوله أي بعدم صلاحيته للحماي

ؤدي             هنا ينعكس تخلف شروط الحق في الدعوى على الطلب القضائي بما ي
  .)٢(إلى عدم قبوله

  :صفوة القول في هذا المطلب 
د         شرط الوحي ول الطلب القضائي            المصلحة هي ال ا مجموعة    . لقب وله

ضائي   ب الق ول الطل شرط لقب صلحة آ ا، وأن الم ب توافره اف يج أوص
صلحة   دعوى، أو الم ي ال شأة الحق ف شرط لن صلحة آ صل بالم تختلف وتت
داء                انوني الموضوعي محل الاعت آعنصر من عناصر الحق أو المرآز الق

طة   ارس بواس دما تم ضائية عن دعوى الق ه ال ذي تحمي ضائي ال ب الق . الطل
والدفع بعدم القبول يوجه إلى الطلب القضائي الذي تخلفت فيه المصلحة أو              
ي      شرط أساس ه آ وراً إلي صلحة منظ شرط الم ه ل و يوج افها، فه د أوص أح

  .)٣(ووحيد لقبول الطلب القضائي 
  
  

                              
  .٦٨الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  . وما بعدها ٦٩المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٩٢ ، ٨٦المرجع السابق ، ص ) ٣(
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  المطلب الرابع
  

  المقارنــــــــــــــــــــــــــة
  

  :ي  يمكن عرض المقارنة وفقاً للآت
ول أي                     ١ ى اشتراط المصلحة لقب انون عل ه والنظام والق لٌ من الفق ـ يتفق آ

  .دعوى أو دفع أو طعن 
  :وأوجه الخلاف 

لم يستخدم الفقهاء نفس اللفظ وإنما يتفقون على مضمونه باعتباره من جملة            
ارا              د أش الشروط  اللازم توافرها لقبول الدعوى، بخلاف النظام والقانون فق

  .صهما لذلك ضمن نصو
تلاف     وأرى  لا اخ ضمون ف ة الم ن ناحي ا م ط أم ي فق لاف لفظ ذا الخ أن ه
  . بينهم
ه               ٢ ي الفق ـ تعني المصلحة في الدعوى التي تصلح آشر ط لقبول الدعوى ف

ام  لامي والنظ ا  الإس ب       : أنه د تجل ي ق ضائية الت ة الق ى الحماي ة إل الحاج
  .لصاحبها نفع معتبر أو تدفع عنه ضرر حالٌّ أو محدق 

وع استعمالاتها              بي اً لتن وم المصلحة تبع نما القانون اختلف شراحه حول مفه
ة  صلحة  . المختلف دعوى والم ي ال صلحة ف ين الم ط ب ن يخل نهم م فم

ل                     ي تتمث دعوى عنصر من عناصر الحق ؛ والت د ال الموضوعية ؛ لأنه يع
ع     ول دف دم القب دفع بع ك أن ال ى ذل ب عل ة ، ويترت ة القانوني ي الحماي ف

وعي  صلحة    و. موض دعوى والم ي ال صلحة ف ين الم ز ب ن يمي نهم م م
ي              الموضوعية والمصلحة في الإجراء ؛ وجعل الحق الموضوعي شرطاً ف

ى            . نشوء الحق في الدعوى      ول إل دم القب دفع بع ويترتب على ذلك تقسيمه لل
ول الموضوعي      :الأول  : قسمين   اني  . دفع بعدم القب ول    : والث دم القب ع بع دف

  .اقشة هذا الرأي وسابقه فلا حاجة لتكرار ذلك وسبق من. الإجرائي 
ي تصلح آشرط                والرأي الراجح في الفقه القانوني الحديث أن المصلحة الت

ي   دعوى ه ول ال ود     : لقب د تع ي ق ضائية الت ة الق ب الحماي ى طل ة إل الحاج
  .  بالفائدة على المدعي فيما لو حكم له 

ه        أن الرأي الراجح في الفقه القانوني الحديث      وأرى    ؛ هو ما يتطابق مع الفق
  . الإسلامي والنظام 

  .ـ تتعدد شروط قبول الدعوى في الفقه الإسلامي ٣
افها؛       صلحة وأوص رط الم ى ش دعوى إل ول ال روط قب رُدُّ ش ام يَ والنظ

  .بالإضافة إلى شرط الصفة وشرط الأهلية 
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ريقين      ى ف راحه إل سم ش انون انق ا الق روط   : بينم دد ش ذ بتع الأول يأخ
د وهو           : أمَّا الفريق الثاني    .القبول فيَرُدُّ شروط قبول الدعوى إلى شرط وحي

انون المرافعات                ه ق المصلحة وأوصافها ؛ وهو رأي الفقه الحديث ، وأخذ ب
  .المدنية والتجارية المصري 

ه               وأرى  ي الفق دعوى ف ول ال روط قب ن ش ر ع ائز التعبي ن الج ه م أن
  .ها أو إلغائها والنظام بشرط المصلحة وأوصافها دون دمج

ب    ٤ ضائية أو للطل دعوى الق ى ال دعوى إل ول ال دم قب دفع بع ه ال ـ يوج
ه الإسلامي               القضائي، وذلك حال تخلف أي شرط من شروط قبولها في الفق

  .والنظام والفقه القانوني الذي يرى تعدد شروط القبول 
  : وأوجه الخلاف

دم        دفع بع ى أن يوجه ال ق عل انوني الحديث متف ه الق ى الطلب   الفق ول إل القب
القضائي باعتباره أداة استخدام الدعوى القضائية ، وذلك حال تخلف شرط             
ه         د لقبول شرط الوحي اره ال المصلحة أو تخلف أي وصف من أوصافها باعتب

  .في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري 
دي                    وأرى   انوني الح ه الق رأي الفق ي   أنه لا يوجد ما يمنع من الأخذ ب ث ف

شرط                ول ب الفقه الإسلامي والنظام ؛ طالما أنه يُمكن التعبير عن شروط القب
 . المصلحة وأوصافها 

ام ، ويجوز                  ٥ ق بالنظام الع صفة يتعل ـ يتفق النظام والقانون في أن شرط ال
ضائية         كالتمس ذا يتماشى مع      .  به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى الق وه

 .مكن استنتاج ذلك من مؤلفاتهم الفقه الإسلامي ؛ طالما أنه يُ
 شرطاً من شروط قبول الدعوى في الفقه الإسلامي ، وفي            ةـ تعتبر الأهلي  ٦

  .حال تخلف هذا الشرط لا تسمع الدعوى ولا تقبل 
لاً                ك عم ي ذل ه الإسلامي ف ونظام المرافعات الشرعية السعودي اقتدى بالفق

ادة  نص الم ام ، ويجب) ٧٢(ب ام الع ن النظ اره م ي أي باعتب ه ف سك ب  التم
  . مرحلة تكون عليها الدعوى 

ة          انون والقضاء المصري أن الأهلي بينما الراجح  من الأقوال عند فقهاء الق
صومة     راءات الخ صحة إج رط ل ا ش دعوى ، وإنم ول ال رطاً لقب ست ش . لي

دم       : ووسيلة التمسك بعدم توافرها هي       الدفع ببطلان الإجراء وليس الدفع بع
   .)١(قبول الدعوى 

  
    

                              
  .١٨٢، ص ١التعليق على قانون المرافعات ، جـ : مد مليجي ، أح) ١(
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  المبحث الرابع
  

  الدفع بعدم القبول والخصومة القضائية
  

  
  تمهيد وتقسيم 

     يقتضي هذا المبحث الترآيز على نشاط الدفع بعدم قبول الدعوى داخل    
سبة    زه بالن ث مرآ ن حي انون ، م ام والق ه والنظ ي الفق ة ف الخصومة المدني

ى هل إذا افتق ة ، بمعن ة للخصومة المدني ال المكون ال للأعم ذه الأعم دت ه
دم         دفع بع ه ال أحد مقتضياتها الموضوعية أو الشكلية يمكن أو لا يمكن توجي
اق       ل نط دفع داخ ذا ال شاط ه دى ن ة م ن معرف الي يُمك ا ، وبالت ول إليه القب

  .الخصومة المدنية 
  

  :ويتضمن أربعة مطالب 
  

  الدفع بعدم القبول والخصومة القضائية في الفقه: المطلب الأول 
                     

  الدفع بعدم القبول والخصومة القضائية في النظام: المطلب الثاني 
  

  الدفع بعدم القبول والخصومة القضائية في القانون:المطلب الثالث
  

  المقــــــــــــــــــــارنة: المطلب الرابع  
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  المطلب الأول
  

  الدفع بعدم القبول والخصومة القضائية في الفقه
  

ول                   أعرض للخصومة القضائية في الفقه ، ثم بيان نشاط الدفع بعدم القب
  :بالنسبة للأعمال المكونة للخصومة وفقاً للآتي 

  :الخصومة في اللغة : أولاً 
اء، والآخر               " . )١("المنازعة : الخاء والميم أصلان، أحدهما جانب الوع

اً ومُخاصَمَة فخصمه   خاصَمَهُ خِصَامَ : وهي الجدل، تقول    : ومنه الخصومة   
صماً   صمه خ ة : يخ ه بالحج م    . غلب ن التخاص صومة م م الخ والاس

ه              والاختصام، وهي مصدر خصمته إذا غلبته في الخصام ، ولا يقال نازعت
والخصم معروف ، وجمعه خصوم ،      . فنزعته ؛ لأنهم يستغنون عنه بغلبته       

ين والجمع والمؤنث             ل للخصمين خ     . وقد يكون الخصم للاثن صمان ؛  وقي
   .)٢(لأخذ آل واحد منهما في شِقٍ من الحجاج والدعوى

  :الخصومة القضائية في اصطلاح الفقهاء وعلاقتها بالدعوى : ثانياً 
  :     عرَّف بعض الفقهاء الخصومة بتعاريف ؛ فمن أهمها  ما يلي 

ين والنكول     : مدارها على خمسة    : " ـ الخصومة   ١ الدعوى والجواب واليم
   .)٣(" والبينة 

ياء      :" ـ الدعوى   ٢ ة        : تدور على خمسة أش ين والبين ا واليم دعوى وجوابه ال
ي دعوى النسب وإلحاق             سابع ف والنكول والسادس يتعلق بهذه الأصول وال

   .)٤(" القائف 
  .)٥("الدعوى الصحيحة أو الجواب الصريح بنعم أو لا :" ـ الخصومة هي٣
   .)٦(" الدعوى والجواب عنها: " ـ الخصومة هي ٤

                              
  .، مادة خصم ١٨٧ ، ص ٢معجم مقاييس اللغة ، جـ : ابن فارس ، أحمد ) ١(
رم ) ٢( د مك ن منظور ، محم ـ : اب رب ، ج سان الع يم  ١٨٠ ، ص ١٢ل اب الم دها ، ب ا بع ، وم

  .فصل الخاء 
  .٣٣٣ ، ص ٨ المنهاج ، جـ نهاية المحتاج إلى شرح: الرملي ، محمد أحمد حمزة ) ٣(

   .٤٠٠، ص ٦مغني المحتاج  ، جـ : الشربيني ، محمد محمد الخطيب       
ا ، د    ( حاشية البجيرمي ،    :      البجيرمي ، سليمان عمر      ار بكر ، ترآي .  المكتبة الإسلامية ، دي

   .٣٩٣ ، ص ٤، جـ ) ت. ط ، د
  م الكتب ، الرياض ، السعودية ، طبعة دار عال( روضة الطالبين ،: النووي ، يحي شرف ) ٤(

   .٢٨١ ، ص ٨، جـ ) هـ ١٤٢٣     خاصة ، 
  .٤٨٥ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ : ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي ) ٥(
   .٥٣٤ ، ص ١١المرجع السابق ، جـ ) ٦(
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   .)١(" قول يستعمل في إظهار الحق : " ـ الخصومة ٥
الجواب بنعم أو لا ، وفسرت في الجوهرة بالدعوى الصحيحة أو           : ـ  هي    ٦

   .)٢(الجواب الصريح ، والخصم يشمل الطالب والمطلوب 
   .)٣(" اسم لكلام يجري بين اثنين على سبيل المنازعة والمشاحة :" ـ هي٧
   .)٤(" بخصم فله مخاصمته آل من تعلق : "  ـ هي ٨

ا يترتب     :      الخصومة في عُرف الفقهاء إذن هي      دعوى الصحيحة وم ال
ا                 الجواب عنه ه ب زوم حضور الخصم ، وإلزام والشخص إذا   . عليها من ل

ت مخاصمة شخص    ي نفس الوق صد ف ا يق ضاء ؛ إنم ى الق دعواه إل دم ب تق
وى من     ا دع دخل فيه ة ؛ وي ال المنازع ر ح ين أو أآث رض  عمع ا . التع أم

ا                دعوى بمعناه اء ال د الفقه الدعوى التي تكون حال المسالمة ؛ فمفهومها عن
   .)٥(اللغوي ، وليست بمعناها الشرعي 

ا خصومة                    دعوى دون أن تكون فيه د توجد ال ه ق ك أن ى ذل      ويترتب عل
فمثلاً دعوى إثبات حفظ     . وتعني في هذه الحالة المعنى اللغوي لا الشرعي         

ذه لا خصومة                البينات ل  ستقبل ، فه ي الم حق يُخشى أن يكون محلاً للنزاع ف
ا                       ه فيه ات ؛ لأن المدعى علي اء دعوى إثب ا بعض الفقه ق عليه فيها ، ويطل
  غير موجود ؛ وبعضهم يجعله مقدر أي محتمل و يسميه الخصم المسخر ،  

م            ا دعاوى    .      ويُطلق على الدعوى التي معناها الخصومة دعوى حك أمَّ
ذا ؛     الح ى آ ف عل ده وق ذي بي ان ال دعي أن المك ن ي ة ، آم وق العام ق

   .)٦(مضمونها دعوى إثبات لا دعوى حكم 
م        وأرى ان حك م ، وإن آ صدور حك ي ب ضاً تنته ات أي وى الإثب  أن دع

  )اصطلاح( إثبات لا حكم فصل ؛ فيكون الذي يميز الخصومة في عُرف 
ا اللغوي هو وجود           ه ؛ لمخاصمته     الفقهاء عن الدعوى بمعناه  المدعى علي

  .حال المنازعة ، ويدخل فيها دعوى منع التعرض 
  

                              
  .١١١ ، ص ٨تكملة شرح فتح القدير ، جـ : قودر ، شمس الدين أحمد ) ١(
   .١٤٤ ، ص ٧البحر الرائق ، جـ : ابن نجيم ، زين الدين محمد ) ٢(
   .٥ ، ص ١٩المبسوط ، جـ : السرخسي ، شمس الدين ) ٣(
  دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، ( التاج والإآليل ، : العبدري ، محمد يوسف ) ٤(

   . ١٤٦ ، ص ٦، جـ  ) ١٣٩٨     
   .٥٤١ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ : لاء الدين أفندي ابن عابدين ، محمد ع) ٥(

   . ٨٥المجاني الزهرية على الفواآه البدرية لابن الغرس ، ص :      الجارم ، محمد صالح 
  مكتبة ( النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ، : ابن مفلح ، إبراهيم محمد عبد االله ) ٦(

   . ٢٣٤ ، ص ٢، جـ ) هـ ١٤٠٤سعودية ، الطبعة الثانية ،      المعارف ، الرياض ، ال
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قين      :علاقة الدفع بعدم القبول بالخصومة القضائية : ثالثاً  ن ش ه الإسلامي م ي الفق ون الخصومة ف دعوى : الأول : تتك ال
سها شروط               . الصحيحة   دعوى هي نف ول ال ويترتب على ذلك أن شروط قب

  .وتخلف أحد شروط القبول يؤدي إلى عدم قبولها  . )١(قبول الخصومة 
اني     دعوى الصحيحة من إجراءات                :      والشق الث ى ال ا يترتب عل هو م

ى حين صدور                 ه إل يقوم ببعضها الخصوم والبعض الآخر القاضي وأعوان
  .)٢(الصلح: حُكم في موضوعها ، أو انقضائها قبل الحكم بسبب معين ، مثل

ضيات م اك مقت ي القاضي والخصوم      وهن ا ف ب توافره وضوعية يتطل
ل    ي ، مث ل الإجرائ صحة العم ر؛ ل ل  :والغي ود المح ة ووج الإرادة والأهلي

الإجراء    ائم ب لاحية الق ت    . )٣(وص ه أو زال ي أو زال عقل سق القاض و ف فل
داء      ة ابت ع التولي ا يمن بطلان ؛ لأن م ه ال ى أحكام ب عل ه يترت ه ؛ فإن ولايت

   .)٤( ذلك عليه؛ لفسق أو زوال عقل ونحو ذلك يمنعها دواماً إذا طرأ
له          ذا أص شترك، وآ ي الم ريكه ف ه وش سه ورفيق ي لنف م القاض       وحك

   .)٥( لا يصح ، ويترتب على حكمه البطلان حوفرعه على الصحي
ك  ال ذل ة ، ومث ق باختصاص القاضي أو المحكم ا يتعل اك م و :       وهن ل

ا      د منهم ل واح يان آ دة قاض ي البل ان ف ت    آ دة ، فوقع ى ح ة عل ي محل  ف
رى ،     ة أخ ن محل ر م ة والآخ ن محل دهما م ين أح ين رجل صومة ب الخ
العبرة                 ك ، ف أبى ذل ه والآخر ي ى قاضي محلت والمدعي يريد أن يخاصمه إل

ه           ان المدعى علي ان المدعى        . )٦(في الراجح من أقوال الفقهاء لمك ا إذا آ أمَّ
ا  العبرة بمكانه اً ف ه عَيْنَ ال . )٧(ب و خ واه ول ى دع ب عل ك ترت دعي ذل ف الم

دم الاختصاص                  البطلان حيث يحق للقاضي أن يمتنع عن نظر دعواه ؛ لع
  .ويحق أيضاً للخصم دفع دعوى المدعي بعدم اختصاص المحكمة 

                              
   ،   ىدار الند( الأدلة الرضية ، تحقيق محمد صبحي الحلاق ، : الشوآاني ، محمد علي ) ١(

   .   ٢٨٦، ص ) هـ ١٤١٣     بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
  :لمن أراد الاطلاع على مسببات انقضاء الخصومة فليرجع إلى ) ٢(

انقضاء الخصومة في نظام المرافعات الشرعية السعودي ، دراسة         :      المحارب ، محمد أحمد     
سم          ( تأصيلية مقارنة ،     بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في ق

  ) .هـ ١٤٢٧العدالة الجنائية من جامعة نايف العربية عام 
   .٨٨اضي والتنفيذ ، ص إجراءات التق: هاشم ، محمود محمد ) ٣(
  ٢٧٠ ، ص ٦مغني المحتاج ، جـ : الشربيني ، محمد محمد الخطيب ) ٤(

   . ٣٢٣٩ ، ص ٦آشاف القناع عن متن الإقناع ، جـ :      البهوتي ، منصور يونس 
   .٢٨٩ ، ص ٦مغني المحتاج ، جـ : الشربيني ، محمد محمد الخطيب ) ٥(
   .٥٣٨ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ : فندي ابن عابدين ، محمد علاء الدين أ) ٦(
  .٧٥ ، ص ١تبصرة الحكام ، جـ : ابن فرحون ، إبراهيم محمد ) ٧(
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اء                    ه ونحوه أثن ه ، أو زوال عقل ا بموت ه إم      وأمَّا فقد أحد الخصوم لأهليت
ن ال  ه وقف الخصومة م ب علي ير الخصومة يترت ة س ل ورث قاضي، ويمه

الخصم حتى ينتصب من يقوم محلَّ مورِّثهم، وآذا الولي ينتصب عمَّن زال            
اد نظرا؛            . عقله   وبعد زوال الطارئ يمكن للخصومة أن تسير بشكلها المعت

   .)١(لأنه لا تصح دعوى ولا إنكار إلا من جائز التصرف
اء سير الخصومة              اً وهلكت أثن  ، فللمدعي أن          والمدعى به إن آان عَيْنَ

   .)٢(يذآر قيمتها ، فهي آدعوى الدين في الحقيقة 
تم                ذي ي شكل ال يلة أو ال      وأمَّا المقتضيات الشكلية في الخصومة أي الوس

ل  ه مث ل في اء أن : العم يَّن الفقه د ب د ، فق د المواعي ة والإعلان وتحدي الكتاب
بكم ونحوه  يم      ة دون   تكون بالقول ، فإن لم يستطع المدعي عليه ل ه الكتاب كن

ذآر       )٣(أن يذآروا شكليات معينة لها       د أن ي ؛ ولكن يفهم منها أن المدعي لاب
واه     رر دع صمه ويح م خ مه واس ا  . اس ات فيه ص أي معلوم د نق وعن

ك      ا الإعلان وهو     . يستوضح منه القاضي ذل إعلام الخصم بالحضور ،       :أمَّ
سه ف         ي نف ه للقاض ع في ة ، والمرج وابط معين ه ض د في لا يوج داد ف ي إع

  .)٤(صياغته وطريقة تنفيذه 
ل          إرجاء الحجة    :      والمواعيد ذآرها الفقهاء بمعنى الإعذار والتأجيل مث

ه                ديم دفع للغائب ، وإمهال المدعي لتقديم بيِّنته ، وإمهال المدعى عليه في تق
   .)٦(ويترتب على انقضائها إمضاء القضاء في الدعوى  . )٥(ونحو ذلك 

د دفع بع اء        وال د الفقه ي الخصومة عن شاطه ف ر ن دعوى يظه ول ال م قب
ا يترتب        : و مفهوم الخصومة لديهم ه    نعلى اعتبار أ   دعوى الصحيحة وم ال

ا ول   )٧(عليه روط قب ي ش دعوى ه ول ال روط قب ك أن ش ى ذل ب عل  ، فيترت
دعوى أي                   ول ال دم قب دفع بع ى ال الخصومة ، فإن تخلف شرط منها يؤدي إل

  .عدم قبول الخصومة 
ة     (  أمّا إجراءات الخصومة          ى تخلف       ) إجراءات المحاآم ، يترتب عل

بطلان   وعية ال ضياتها الموض ن مقت ي . أي م شكلية ف ضيات ال والمقت
  .الخصومة يضيق نطاقها عند الفقهاء 

                              
  .٣٣٢٩ ، ص ٦آشاف القناع عن متن الإقناع ، جـ : البهوتي ، منصور يونس ) ١(
   .٥٥٥ ، ص١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ : ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي ) ٢(
   .٥٣٥ ، ص ١١المرجع السابق ، جـ ) ٣(
  .١٤٠إجراءات التقاضي والتنفيذ ، ص : هاشم ، محمود محمد ) ٤(
  .١٤٢ ، ص ١تبصرة الحكام ، جـ : ابن فرحون ، إبراهيم محمد ) ٥(
  .٢١٠ ، ص ١المرجع السابق ، جـ ) ٦(
  .٥٣٤ ، ص ١١ جـ حاشية قرة عيون الأخيار ،: ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي ) ٧(
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ل           ن قب واء م صومة ، س اد الخ اء انعق ة أثن ات عارض دم طلب د تُق      وق
ي الخ   دخل ف ه أو المت دعى علي ن الم دعي أو م ب  الم ى طل اء عل صومة بن

دم من المدعي طلب      : الغير ، ومثال ذلك    د تق من الطلبات العارضة التي ق
ه    : الأمر بإجراء تحفظي مثل   ل ب ة آفي ه أو إقام . )١(طلب حبس المدعى علي

ه أو  ادة في ا بالزي ه تصحيح الطلب الأصلي إم اً الغرض من د يكون طلب وق
   .)٢(النقص منه وتقويم التالف ونحو ذلك 

دم                      د تُق ي ق ات العارضة الت والدفع بعدم القبول يُمكن توجيهه لهذه الطلب
و أصدر القاضي                   ا ل شكل الصحيح ؛ فيم للقاضي أثناء انعقاد الخصومة بال

  .حُكمه بعدم قبولها 
     ويرد القبول أو عدم القبول على الدفوع التي تقدم من الخصم للقاضي               

  .)٣(أثناء انعقاد الخصومة 
ول  :  القبول أوعدم القبول أيضاً على بعض أدلة الإثبات ، مثل                 ويرد قب

  .)٤(الشهادة،أو عدم قبولها لعداوة أو لفسق ونحو ذلك من موانع قبولها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
   .٢٢١ ،ص ١٤المغني ، جـ : ابن قدامة ، عبد االله أحمد ) ١(
   .١٣٤ ،  ص ٤السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، جـ : الشوآاني ، محمد علي ) ٢(
  .٦٥٩ ، ص١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ : ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي ) ٣(
  .١٤٨ ، ص١١جـ المرجع السابق ، ) ٤(

  .١٩٠ ، ص ١تبصرة الحكام ، جـ :      ابن فرحون ، إبراهيم محمد 
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  المطلب الثاني
  

  الدفع بعدم القبول والخصومة القضائية في النظام 
  

اً  سعودي تعريف شرعية ال ات ال ام المرافع ضمن نظ م يت صومة      ل  للخ
  .القضائية 

دآتور  تاذ ال ا الاس دآتور /      وعرَّفه نعم وال د الم ؤاد عب ى / ف الحسين عل
ا     ى                : " غنيم بأنه ا الادعاء عل ي يطرح به ة الت ال الإجرائي مجموعة الأعم

ه          دعوى ؛ لأن          . )١(" القضاء ويتم تحقيقه ، والفصل في وهي تختلف عن ال
ضاء للحص ى الق اء إل دعوى حق الالتج ة للحق ال ة النظامي ى الحماي ول عل

ك            يلة ذل رأي أن         . المدعى به ، أمَّا الخصومة فهي وس ذا ال ى ه ويترتب عل
   .)٢(شروط الدعوى تختلف عن شروط قبول الخصومة 

ه                    وأرى   ي الفق ا ف أن مفهوم الخصومة في النظام لا يخرج عن مفهومه
ا م              ا يترتب عليه ن إجراءات؛   الإسلامي، فهي تعني الدعوى الصحيحة وم

ل  م ، مث ر حك ضائها بغي ي موضوعها ، أو انق م ف ى صدور حك رك : حت ت
  ) .٨٢(الخصومة من قبل المدعي أي تنازله عن دعواه عملاً بالمادة 

  :ويدل على ذلك ما يلي 
ه  ١ صد ب دعوى ويق صطلح ال واده م ي م نظم ف ستعمل الم ا ي راً م ـ آثي

  .المرافعاتمن نظام ) ٨٧، ٨٣، ٨٢(المواد : الخصومة ، مثل 
ادة ٢ ي الم سات   ) ٥٣(ـ ورد ف ن جل سة م ن جل دعي ع اب الم ى أن غي عل

دعوى        طب ال ه ش ب علي ة يترت ه المحكم ذر تقبل ديم ع ة دون تق . المحاآم
د من        دعوى ـ عن ى ال رد عل والمراد به شطب الخصومة ؛ لأن الشطب لا ي
اء حق                 يرى أن الخصومة تختلف عنهاـ ، فهو يعني زوال الخصومة مع بق

اً ال ى     )٣(دعوى قائم دعوى عل ى ال شطب عل راد ال د إي نظم تعم ن الم ؛ ولك
  . اعتبارها مكوناً من مكونات الخصومة 

ول  ا شروط قب دعوى هي ذاته ول ال ك أن  شروط قب ى ذل      ويترتب عل
  .الخصومة ، فإن تخلف شرط من شروطها حُكم بعدم قبولها 

وم      وأمّا إجراءات الخصومة ، فهناك مقتضيات لصحة أي           ي يق عمل إجرائ
ى          وعية عل ون موض ا أن تك ي إمَّ ر، وه صوم أو الغي ي أو الخ ه القاض ب

                              
   .١١٢أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي ، ص ) ١(
  .   ١١٢المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .١٩٢الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، ص : طلعت محمد : دويدار ) ٣(



  ١٠٣

ك شأن                   ناعتبار أ  ي ذل أنه ف ة ش ال النظامي ل الأعم  العمل الإجرائي من قبي
ا النظام    : أي عمل نظامي آخر، وذلك مثل       د به ا يعت .  الإرادة  بأن تكون مم

ك إرادة لا              ي عن شخص لا يمل ذلك        فلو صدر العمل الإجرائ ه ، وآ د ب  يعت
وداً    اً وموج شروعاً ومعين ون م أن يك ي ب ل الإجرائ ل العم وصلاحية . مح

وافر الأهلي     ك بت الإجراء ، وذل ائم ب ن     ةالق ان م واء أآ ه، س ة في  الإجرائي
ه  ي وأعوان صوم أو القاض ل. الخ كلية، مث ضيات ش ون مقت ا أن تك : وإمَّ

  .    )١(الكتابة والإعلان والمواعيد ونحو ذلك
ام      ع النظ ثلاً من واده ، فم ي م ذلك ف ار ل شرعية أش ات ال ام المرافع   ونظ

ي    دخل ف لاً ي رة عم رهم مباش ة والمحضرين وغي ن الكتب ضاة م وان الق أع
اربهم أو   أزواجهم أو بأق م أو ب ة به دعاوي الخاص ي ال ائفهم ف دود وظ ح

   .)٢(أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا آان هذا العمل باطلاً 
ي ط ذا ف سليمه   وآ ة ت ه وآيفي غ ووقت ة التبلي دعوى   . )٣(ريق ع ال ة رف وآيفي

   .)٥( ، وآيفية رد القاضي )٤(وقيدها
ى    ام عل اطلاً إذا نص النظ ون ب راء يك ى أن الإج ام عل د نص النظ      وق
م          راء ، ولا يحك ن الإج رض م سببه الغ ف ب ب تخل ابه عي ه، أو ش بطلان

   .)٦(ة من الإجراء بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاي
ذي حدده         :      والعيب المقصود به هو      مخالفة العمل الإجرائي للنموذج ال

نظم  شكلية . الم ضيات الموضوعية أو ال ى تخلف أي من المقت ويترتب عل
  .)٧(لإجراءات الخصومة البطلان وليس عدم القبول

ا داخل الخصومة المد               ول لا يمكن إعماله ة إلا        وفكرة الدفع بعدم القب ني
ات العارضة أو                  ول الطلب سألة قب ور م إذا انعقدت بشكل صحيح ، فحينها تث
ى                  ؤثر عل ذا ي عدم قبولها ، وعند حدوث عارض يؤدي إلى إبطالها ؛ فإن ه

ي حال                      . ما تم قبوله   ول ف ه فرصة القب تح أمام د تنف ا ق ه منه تم قبول وما لم ي
  ـ على آيفية تقديموقد نص النظام ـ في الفصل الثالث  . )٨(تجدد الخصومة

                              
   .٨٨إجراءات التقاضي والتنفيذ ، ص : محمود ، محمد هاشم ، ) ١(
  .من نظام المرافعات الشرعية السعودي ) ٨(المادة ) ٢(
  .من النظام نفسه ) ٢٠ ـــ ١٢(انظر المواد ) ٣(
  .انظر الباب الثالث من النظام نفسه ) ٤(
  .من النظام نفسه ) ٩٢(انظر المادة ) ٥(
  .من النظام نفسه ) ٦(المادة ) ٦(
أحكام البطلان في نظام المرافعات السعودي على ضوء    : العبد اللطيف ، عبد العزيز محمد       ) ٧(

سم              ( الفقه الإسلامي ،     بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في ق
  . ٢٥٣، ص )هـ ١٤٢٥العدالة الجنائية من جامعة نايف العربية عام 

   .٩٦عدم قبول الدعوى ونظامه القانوني ، ص الدفع ب: عمر ، نبيل إسماعيل ) ٨(



  ١٠٤

   .)١(الطلبات العارضة وشروط قبولها 
دفوع،   ى ال ة عل ول داخل الخصومة المدني دم القب دفع بع رة ال رد فك      وت
لاً بنص              ول عم دم القب سواء أآانت دفوعاً موضوعية أو شكلية أو دفوعاً بع

  .المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية السعودي 
التمييز إذا            آما ترد فكرة عد    م القبول أيضاَ على الاعتراض على الحكم ب

   .)٢(قُدم بعد انقضاء ميعاده 
  :وخلاصة القول 

بطلان إذا                    الجزاء الذي يترتب على تعييب إجراءات الخصومة، هو ال
  .لم يمكن تصحيحه ، أمّا إذا أمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه

نص ع    م ال البطلان رغ م ب ه لا يحك ا أن ن وراء   آم ة م ت الغاي ه إذا تحقق لي
  .فالحكم إذن البطلان وليس الدفع بعدم القبول . )٣(الإجراء

  
  

   
  
  
  
  
  
   

  
                              

  ) .٨١(إلى المادة ) ٧٨(انظر مواد النظام من المادة ) ١(
  أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي ،: أحمد ، فؤاد عبد المنعم وآخر ) ٢(

  .١٢٨    ص 
  .ائية السعودي من نظام الإجراءات الجز) ١٩٠(والمادة .من النظام نفسه ) ٦(المادة ) ٣(

  نظرية البطلان في نظام المرافعات الشرعية السعودي ، :      الهبوب ، بكر عبد اللطيف 
  شوال ، ) ٢٨(بحث منشور بمجلة العدل ، وزارة العدل ، الرياض ، السعودية ، عدد      ( 

  .١٧٠، ص ) هـ ١٤٢٦     



  ١٠٥

  المطلب الثالث 
  

  الدفع بعدم القبول والخصومة القضائية في القانون
  

     اختلف الفقه القانوني في تعريف الخصومة القضائية إلى عدة تعاريف،       
  :لآتي بحيث يمكن عرضها على النحو ا

  : التعريف الأول 
ع       : يرى أصحابه أن الخصومة هي            الحالة القانونية التي تنشأ لحظة رف

ه المرافعات                ي فق الدعوى إلى القضاء ،أي بممارسة الدعوى إلا أنه غلب ف
   .)١(نسبة إجراءات التقاضي إلى الخصومة أآثر من نسبتها إلى الدعوى 

   :التعريف الثاني 
دة            :  أن الخصومة         يرى أصحابه  شكل من ع ابعي يت عبارة عن عمل تت

وم ببعضها الآخر القاضي   وانهم ، ويق وم ببعضها الخصوم وأع ال يق أعم
ا                وأعوانه ، وهذه الأعمال تتابع زمنياً ومنطقياً ، بحيث يظهر آل عمل منه
ي      م ف ى حك صول عل ى الح دف إل ي ته ق ، والت ل اللاح اً العم مفترض

   .)٢(.الموضوع 
  : الثالث التعريف

انون         :   يرى أصحابه أن الخصومة           ا الق ي ينظمه ال الت مجموعة الأعم
  . )٣(لأداء العمل القضائي ، بمعنى أنها الشكل القانوني للعمل القضائي 

  : التعريف الرابع 
ة          :"      يرى أصحابه أن الخصومة      ال الإجرائي ارة عن مجموع الأعم عب

اً   الصادرة من الخصوم والقاضي وأعوانه      والغير والتي تكون وسطاً إجرائي
ذي                  رار القضائي ال ه مشروع الق ا بداخل يكون بمثابة الإطار العام الذي يحي

  .)٤(" يُسمى حكماً ، والذي سوف يصدر في نهاية الخصومة منهياً إياها 
  :التعريف الخامس 

ا         : " يرى أصحابه أن الخصومة هي            تم به ي ي مجموعة الإجراءات الت
  عوى إلى القضاء ، وإبداء الدفاع بشأنها وتحقيقها ، ثم الفصل فيهارفع الد

                              
   .٣٧٥أصول المرافعات ، ص : مسلم ، أحمد ) ١(

  .٨٤٩نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : وفا ، أحمد      أبو ال
  .٥٨نظرية البطلان في قانون المرافعات ، ص : والي ، فتحي ) ٢(
  .٣٨٨مبادئ القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ٣(
  . وما بعدها٣٨٢الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ص : عمر، نبيل إسماعيل) ٤(
  



  ١٠٦

  .)١(" بواسطة الحكم 
  .هذه التعاريف متقاربة في وصف الخصومة القضائية وتكييفها 

ا                   دعوى ؛ لأنه ى أن الخصومة تختلف عن ال انوني عل      ويجمع الفقه الق
ا أم     ذي يحتويه اء ال ي الوع دعوى ، فه تعمال ال ن اس د م ضاء ؛ تتول ام الق

  .)٢(وينبغي التمييز بينهما ؛ لأن لكل منهما شروطه وأحكامه الخاصة به 
ة               ال الإجرائي والعمل  .      فالخصومة إذن تتكون من مجموعة من الأعم

د           ا ، ولاب اً فيه راً إجرائي ات الخصومة ويرتب أث الإجرائي مكون من مكون
سة أوراق الخصومة لا    وعلى ذلك فدرا  . أن يتم بمسلك إيجابي لمن يقوم به        

تم                  ا ي تعد عملاً إجرائياً ، وآذلك الغياب عن الحضور في جلساتها ، وآل م
ل   ا ، مث ال خارجه ن أعم لاً     : م د عم ة لا يع ة إداري ى جه كوى إل ديم ش تق

   .)٣(إجرائياً 
     هذا العمل الإجرائي له مقتضيات يجب توافرها ؛ وتعني آل ما يتطلب            

وافره لوجود الع  انون ت ة يمل الإجرائالق اره القانوني اً لآث ذه .  مرتب ومن ه
سمى المقتضيات                والمقتضيات ما ه    ه، وت ي ذات  ضروري  لوجود العمل ف

ي               . الموضوعية   يلة الت ق بالوس ل، حيث تتعل ومنها ما هو لازم لصحة العم
ضلاً                 شكلية، ف سمى المقتضيات ال ذه تُ ل، وه يقررها القانون للقيام بهذا العم

وافر  ن ضرورة ت اذ  ع ل اتخ ا قب لازم توافره دمات ال المفترضات أي المق
  .)٤(العمل الإجرائي في ذاته حتى يكون صحيحاً مرتباً لآثاره 

اره            ي باعتب ا للعمل الإجرائ      والمقتضيات الموضوعية المطلوب توافره
  :من قبيل الأعمال القانونية شأنه في ذلك شأن أي عمل قانوني آخر هي 

انون    فلابد أ : ـ الإرادة   ١ ه الق د ب و صدر العمل    . ن تكون الإرادة مما يعت فل
و صد               ا ل ل أو      رالإجرائي عن شخص ليس له إرادة لا يعتد به، آم  عن طف

  . أو الإآراه المعدم للإرادة رمحجور عليه أو تحت تأثير السك

                              
  دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ،( مبادئ الخصومة المدنية ، : همي ، وجدي راغب ف) ١(

  .١١، ص ) م١٩٧٨    الطبعة الأولى ، 
  .٨٥٠نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبوالوفا ، أحمد ) ٢(

   .٣٧٥أصول المرافعات ، ص :      مسلم ، أحمد 
  .١١مة المدنية ، ص مبادئ الخصو:      فهمي ، وجدي راغب 

  .٥٨٦ ، ص ١قانون القضاء المدني ، جـ :      والي ، فتحي 
  ٢٠١قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ص :      عمر ، نبيل إسماعيل عمر ، وآخرون 

   .٨٧ ، ٨٦إجراءات التقاضي والتنفيذ ، ص : هاشم ، محمود محمد ) ٣(
  .٤٢٥ون المرافعات ، ص نظرية البطلان في قان: والي ، فتحي ) ٤(

  .٨٧إجراءات التقاضي والتنفيذ ، ص :      هاشم ، محمود محمد 
  
  



  ١٠٧

ل  ٢ ل      : ـ المح ل العم ه، ومح رد علي ل ي ن مح ي م ل إجرائ ل عم د لك لاب
ب ت    وعه، ويج و موض ي ه شروعاً    الإجرائ وداً وم ون موج أن يك وافره ب

  .ومعيناً 
سبب ٣ د رأي    : ـ ال ل عن ي العم صلحة ف و الم ة ه ال الإجرائي بب الأعم س

انون   اء الق ض فقه ال      . بع سبب للأعم ة ال دم أهمي ى ع ضهم عل د بع ويؤآ
  .الإجرائية ؛ لأن المقنن لا يتطلبه فيها 

ئية في الخصوم ،     وذلك بتوافر الأهلية الإجرا   : ـ صلاحية القائم بالإجراء     ٤
   .)١(وإن آان العمل مما يقوم به القاضي، فيجب أن يكون صالحاً للقيام به 

ي    ل الإجرائ ي العم شكلية ف ضيات ال صود بالمقت يلة :      والمق د وس تحدي
الكتابة والإعلان : القيام به أو تحديد الشكل الذي يتم فيه أمام القضاء ، مثل          

ي  ك ، فه ر ذل د وغي د المواعي ان  وتحدي ان والمك روف الزم ن ظ ون م  تتك
   .)٢(والأشخاص والكيفية التي يتم فيها اتخاذ الإجراء 

ه إذا تخلف مقتضى موضوعي          )٣(     من الثابت في القانون المصري         أن
اد   صحة وانعق ا ل ب توافره ضيات الواج ن المقت كلي م ضى ش أو مقت

  . البطلان الخصومة ، فإن الجزاء الواجب إعماله في هذه الحالة هو جزاء
ة       ور المتعلق ن الأم ر م ب أو نقص أم ى تعيي ب عل الجزاء إذن يترت      ف

  .)٤(بالخصومة القضائية يكون البطلان وليس عدم القبول 
ول الطلب الأصلي إذا تخلفت                       وبناء على ذلك يمكن القول عن عدم قب
ول   دم قب لام عن ع ن الك ا يمك ن أوصافها ، آم ه المصلحة أو وصف م في

ه أو              الطلب ول تدخل  العارض المقدم من أحد الخصوم أو من الغير بهدف قب
ذه    ى أن ه ود إل ك يع ر ذل ن الخصوم ؛ وتبري ب م ى طل اء عل صامه بن اخت

دعوى            . )٥(الطلبات العارضة تشكل مظهراً من مظاهر استخدام الحق في ال
ور              ومع ذلك يجب ملاحظة أن مسألة قبول هذه الطلبات أو عدم قبولها لا تث

اد      إلا  حة انعق ى أن ص حيح ، بمعن شكل ص دة ب صومة منعق لال  خ ن خ م
م تكن                      إذا ل ول، ف رة عدم القب ال فك الخصومة يعتبر شرطاً من شروط إعم

                              
  .٤٢٥نظرية البطلان في قانون المرافعات ، ص : والي ، فتحي ) ١(

  .٨٨إجراءات التقاضي والتنفيذ ، ص :      هاشم ، محمود محمد 
  .٤١٣نظرية البطلان في قانون المرافعات ، ص : والي ، فتحي ) ٢(
  .٤٢٥المرجع السابق ، ص) ٣(
  .٤٢٥المرجع السابق ، ص) ٤(

  : نقلاً عن . ٩٢عدم القبول باللغة الفرنسية  ، ص :      عمر ، محمد عبد الخالق 
  .    ٩٥الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص :      عمر ، نبيل إسماعيل 

  : نقلاً عن . ٩٢المرجع السابق  ، ص : عمر ، محمد عبد الخالق ) ٥(
  .٩٥المرجع السابق ، ص :      عمر ، نبيل إسماعيل 



  ١٠٨

ات العارضة أو                     ول الطلب سألة قب ور م دت أصلاً ، فلا تث الخصومة قد انعق
ا؛              . عدم قبولها أساساً     م ظهور طارئ يعيقه أمَّا في حال انعقاد الخصومة ث

ا                      فإن ذ  ه منه م عدم قبول ا ت ات وم ه من طلب وفي  . لك يؤثر على ما تم قبول
م    ا ت ات إذا م ذه الطلب ام ه ول أم دة للقب تح فرصة جدي د تنف دها ق ال تجدي ح

  .)١(تجديد الخصومة التي حكم من قبل ببطلانها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
   .٩٦الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(



  ١٠٩

  المطلب الرابع  
  

  المقارنــــــــــــــــــــــــــة
  

  :لمقارنة وفقاً للآتي أعرض ل
انون ،                    ١ ي الق ا ف ه الإسلامي أوسع من مفهومه ي الفق ـ مفهوم الخصومة ف

   .)١(وذلك أنها تشمل الدعوى الصحيحة وما يترتب عليها 
اء          ي نظر فقه بينما يميز الفقه القانوني بينها وبين الدعوى القضائية، فهي ف

دع           : القانون وشراحه     ع ال د من رف ة تتول ة قانوني ضاء؛ وتعرَّف     حال وى للق
وانهم   وم ببعضها الخصوم وأع ي يق ة الت ال المختلف ن الأعم سلة م ا سل بأنه
ا أو            م فيه ى صدور الحك والقاضي وأعوانه والتي تبدأ بالمطالبة القضائية إل

   .)٢(انتهائها بغير حكم
ا  وأرى  ه الإسلامي، وهو م ي الفق وم الخصومة ف اني من مفه شق الث أن ال

  .الصحيحة من إجراءات ؛ يمثل الخصومة في القانونيترتب على الدعوى 
وم الخصومة ،                  ي مفه ه الإسلامي ف شرعية بالفق ويقتدي نظام المرافعات ال

  .بحسب ما يُفهم من نصوصه 
ا من مقتضيات سواء              ٢ ـ الأعمال المكونة للخصومة أو المكونة لإجراءاته

ش              ي، مت ة لصحة العمل الإجرائ ي   أآانت موضوعية أو شكلية اللازم ابهه ف
ه                    انون والنظام ، فحيث يختلف الفق ي الق القانون والفقه وإلى حد التطابق ف
ه                       ه لبعضها أو عدم تطرق شكلية من حيث تطرق ي الأمور ال انون ف عن الق

  .صحيفة افتتاح الدعوى :للبعض الآخر، مثل 
ه أو      ٣ ي الفق واء ف بطلان س صومة ال راءات الخ ب إج ى تعيي ب عل ـ يترت

  . وليس عدم القبول النظام أو القانون
ه الإسلامي               ٤ ي الفق ـ يظهر نشاط الدفع بعدم القبول في الخصومة المدنية ف

  .أآثر من القانون، على اعتبار أن مفهوم الخصومة فيه أوسع من القانون
ة    ن خلال بعض أدل ا م ن إثارته ول يمك دم القب ول أو ع سألة القب ا أن م آم

  .ا قبول الشهادة أوعدم قبوله: الإثبات، مثل 

                              
  .٥٣٤ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ : ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي ) ١(

  .٤٤ظام المرافعات الشرعية السعودي، صانقضاء الخصومة في ن: المحارب، محمد أحمد        
  .٥٨نظرية البطلان في قانون المرافعات ، ص : والي ، فتحي ) ٢(

  دار النهضة( الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ،:      صاوي ، أحمد السيد 
   .١٣٤، ص ) م١٩٨١ط ، .      العربية ، القاهرة ، مصر ، د



  ١١٠

ات                  ٤ ول الطلب ول أو عدم قب سألة قب ـ يتفق الفقه والنظام والقانون على أن م
اء         هالعارضة من المدعي أو المدعى علي       ، أو المتدخل بهدف قبول تدخله بن

دة                     ور إلا من خلال خصومة منعق على طلب أحد الخصوم ،لا يمكن أن تث
ة إلا من خلال   والدفع بعدم القبول لا يمكن له النشاط بفعالي . بشكل صحيح  

  .)١(خصومة صحيحة 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

                              
   .٩٦الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عيل عمر ، نبيل إسما) ١(



  ١١١

  
  
  

  نيالفصل الثا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  



  ١١٢

  الفصل الثاني
  

طبيعة الدفع بعدم قبول الدعوى في الفقه والنظام 
  والقانون

  
  
  

  :يتضمن ثلاثة مباحث 
  
  

  علاقة الدفع بعدم القبول والدفوع الإجرائية:المبحث الأول 
  في الفقه والنظام والقانون ) الشكلية                  (

  
  ةعلاقةالدفع بعدم القبول والدفوع الموضوعي:المبحث الثاني

                   في الفقه والنظام والقانون
  

  الدفع بعدم القبول آدفع مستقل في الفقه    : المبحث الثالث
                    والنظام والقانون

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  ١١٣

  المبحث الأول
  

في ) الشكلية( بعدم القبول والدفوع الإجرائية علاقة الدفع 
  والفقه والنظام والقانون

  
  
  

  :يتضمن أربعة مطالب 
  
  

ب الأول  ة ف   : المطل دفوع الإجرائي ول وال دم القب دفع بع ة ال  يعلاق
  الفقه                   

  
اني ب الث ة ف  : المطل دفوع الإجرائي ول وال دم القب دفع بع ة ال    يعلاق

            النظام         
  

ة ف             : المطلب الثالث    دفوع الإجرائي ول وال دم القب دفع بع ة ال  يعلاق
                    القانون

  
  المقارنة: المطلب الرابع 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  ١١٤

  المطلب الأول
  

  في الفقه) الشكلية( علاقة الدفع بعدم القبول والدفوع الإجرائية 
     
ى         الدفعة   ثم أوضح علاق   الإجرائية للدفوع   أعرض      ا عل ول به دم القب  بع

  :النحو التالي 
  :الإجرائية الدفوع : أولاً 

دفوع ، ألا وهو                      اً من ال دفع نوع وم ال دهم لمفه ي تحدي      لم يهتم الفقهاء ف
ي     شكلي ( الدفع الإجرائ ه رد دعوى                ) ال ا المدعى علي ا يطلب فيه ، وهو م

ا     خصمه ؛ لأنه لم يتبع الإجراءات المطلوب اتباعها في رف          عها أو السير فيه
ل               ر القاضي المختص، أو أغف والتي نص المشرع عليها بأن رفعها إلى غي

   .)١(أحد الإجراءات المطلوبة، أو قام بها على وجهٍ خاطئ 
ي الإسلام عن               ولعل السبب في ذلك يعود إلى ابتعاد النظام القضائي ف

ول          )٢(التعقيد الشكلي  دعوى أن تكون     ، حيث إن الأصل لدى الفقهاء في قب ال
ة  ديمها بالكتاب واز تق و ج تثناء ه القول ، والاس نمط . )٣(ب دعي ب د الم لا يُقي ف

واه   حيفة دع ديم ص ي تق ين ف ب  . مع صاً طل ا نق ي فيه د القاض وإن وج
  .)٤(تصحيحه ؛ حتى لا يكون هناك سبباً لرد الدعوى وتأخير الفصل فيها

ع ال لامية ، وتوس ة الإس ة الدول ساع رقع ع ات اس      وم رة الن دن وآث م
ة                   اس المطالب ى الن سهل عل ظهرت الحاجة ؛ لوضع ضوابط وإجراءات؛ ت

وهذه الإجراءات والضوابط تعد من الأمور الحياتية التي تخضع         . بحقوقهم  
   .)٥(لمصالح الناس وحاجاتهم ، وتكفل حمايتها وحفظها عن أيدي العابثين

ي       عي ف انون الوض لامي للق ه الإس بق الفق م س راءات       ورغ يم إج تنظ
وع من       شكلي آن التقاضي ، إلا أنه لم يستخدم مصطلح الدفع الإجرائي أو ال
ار                       رة تكمن بمعي ا أن العب ك غضاضة ؛ طالم ي ذل يس ف دفوع ، ول أنواع ال

  .مرمى الدفع وليس بمسماه 
   :   ي      ومن الأمثلة على الدفوع الإجرائية في الفقه الإسلامي ما يأت

                              
  . وما بعدها٥٨٧نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات، ص : ياسين ، محمد نعيم ) ١(
  .٦٠٤المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٥٣٥ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ : ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي ) ٣(
  . ٦٠٤نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات ، ص : د نعيم ياسين ، محم) ٤(
  آنوز إشبيليا ، ( الدفوع الإجرائية وأثرها في الدعاوى القضائية ، : المذن ، واصل داود ) ٥(

  . وما بعدها ٣٣، ص ) هـ ١٤٢٦     الرياض ، السعودية ، الطبعة الأولى ، 
  



  ١١٥

  : ختصاص القضائي ـ الدفع بعدم الا١
   المعروضةىالدفع الذي يقصد به منع المحكمة من نظر الدعو:       وهو 

 ؛ طبقاً لما قرره إمام المسلمين من        )١(أمامها ؛ لخروجها عن حدود ولايتــها     
ام  نتقليد القضاة واختصاصاتهم ؛ لأن من حقه أن يقلد القاضي، آأن يكو    ع

د أو        النظر خاص العمل ، فيقلده النظر في         جميع الأحكام في أحد جانبي البل
ا؛            يِّن فيه ي عُ ة الت ده والمحل ذي قل في محلة منه، فتنفذ أحكامه في الجانب ال

ه، إلا                 رفينظ ساآن في ه آال ه؛ لأن الطارئ إلي  بين ساآنيه وبين الطارئين إلي
داهم               ه فلا يتع . أن يقتصر به النظر بين ساآنيه دون الغريبين والطارئين إلي

الف   إن خ ه     ف ل حكم شرط  بط ذا ال ي ه سمى    . )٢(القاض ا ي ذا م وه
  .)٣(الاختصاص المكاني 

دد                   د تع دعوى عن ان المختص بنظر ال د المك ي تحدي       واختلف الفقهاء ف
دعوى   . )٤(القضاة واستقلال آل واحد منهم بمحلة معيَّنة    ام ال والراجح أن تق

يلهم من أ                  ة تعل ه؛ لوجاه سكنه المدعى علي ذي ي د ال ه     في البل ن المدعى علي
ذه                   ه، فأخ راءة ذمت سه، والأصل ب دافع يطلب سلامة نف دافع للخصومة، وال
م                ا ل ات م ي إثب ه ف د يوقع ا ق إلى من يأباه؛ لريبة عنده وتهمة وقعت له، ربم
دفع                يكن ثابتاً في ذمته بالنظر إليه واعتباره أولى، فهو لا يريد إلا السلامة ب

سه  د أ.الخصومة عن نف ا خصمه يري ة ، أمَّ ذ بالمطالب ه الأخ ن يوجب علي
ب ضدها   ن طل النظر مم ى ب سلامة أول ب ال ن طل ق  . )٥(وم ا يتعل ذا فيم ه

و           ار ه ين ؛لأن العق ان الع العبرة بمك ين ف وى الع ا دع دَّيْن، أمَّ دعوى ال ب
   .)٦(موضوع الدعوى 

                              
  .١٩٠ ص نظرية الدفوع ،: أبو الوفا ، أحمد ) ١(
د    ) ٢( ي محم اوردي ، عل د اللطيف         : الم د عب ة ، تحقيق خال ات الديني سلطانية والولاي ام ال الأحك

ي ،  سبع العليم ى ، ( ال ة الأول ان ، الطبع روت ، لبن ي ، بي اب العرب ـ١٤١٠دار الكت / ه
  .وما بعدها ١٤١، ص ) م ١٩٩٠

ي) ٣( اني أو المحل صد بالاختصاص المك يُّ : " يق أن أن يُخصِّص ول ضاء ب ن ولاة  الق ر م الأم
يحكم في دائرة مخصوصة ، وأمكنة معيَّنة ؛ وذلك بقصر ولاية القاضي على قضاء بعض                 

  :انظر " . البلد أو أآثره ، فلا يجوز له أن يحكم في غيرها 
د    ر محم دي  ، ناص ق      : الغام ان التطبي ع بي لامي م ه الإس ي الفق ضائي ف صاص الق الاخت
ة العرب ي المملك اري ف سعودية ، الج ة ال ة أم  ( ي شريعة بجامع ة ال ن آلي ستير م الة ماج رس

) م٢٠٠٠/ هـ  ١٤٢٠القرى مطبوعة ، مكتبة  الرشد ، الرياض، السعودية ،الطبعة الأولى،            
  . وما بعدها٢٩١ص 

  :يمكن الرجوع في تفصيل أقوال الفقهاء حول هذه المسألة إلى ) ٤(
  .٥٥ :  ٥٠ثرها في الدعاوى القضائية ، ص الدفوع الإجرائية وأ:     المذن ، واصل داود 

  .٥٣٩ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ : ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي ) ٥(
  .١٤٦ ، ص ٦التاج والإآليل ، جـ : العبدري ، محمد يوسف ) ٦(



  ١١٦

ان     أن مك دفع  ب د القاضي ؛ ف ه عن دعى علي و حضر الم ذا ل ى ه      وعل
زم القاضي                  إقامته خارج عن و     اً صحيحاً ؛ يل ذا دفع ان ه ة القاضي ؛ آ لاي

ه                       وب من ع الإجراء المطل م يتب ي لكون المدعي ل ع إجرائ و دف الأخذ به، فه
   .)١(عند تقديم دعواه 

   .)٢( ويضيق نطاق هذا الدفع في الفقه الإسلامي ؛ لبعده عن التعقيد الشكلي
دفع من آتب ا                ذا ال ام له تنباط أحك اء ؛ فمن حيث            ومن الممكن اس لفقه

ى                     اء عل ه بن اني؛  يمكن التخريج ل دم الاختصاص المك وقت إبداء الدفع بع
المقصود من التخصيص المكاني، وهو مراعاة حالة المدعى عليه ، فيكون            
ان                     إن مك م ف ه صراحة وضمناً، ومن ث هذا الدفع حقاً له، يجوز التنازل عن

دعوى، أي      ي ال سير ف ل ال إن     إبداء هذا الدفع يكون قب دعوى ، ف ة ال ي بداي  ف
ه                         راراً من د إق إن سكوته يع ت، ف ذا الوق ي ه ه ف ي إبدائ ه ف فرط المدعى علي

دعوى        ي ال سير ف د ال دفع بع ذا ال ل ه ه ولا يقب سقط حق ازل ؛ في  . )٣(بالتن
ه، ولا  ه إلا من لا يصح إثارت ه، ف دعى علي اً للم دفع حق ذا ال ون ه راً لك ونظ

   .)٤( شخصياً للمدعى عليهيملك القاضي حق إثارته؛ لكونه حقاً
ه القاضي؛   م يلتفت إلي ه، ول ي وقت دفع ف ذا ال ه ه دعى علي دم الم و ق      ول
ة         ه للولاي يترتب على ذلك أن حكم القاضي يقع باطلاً، ويجب نقضه لمخالفت

   .)٥(المكانية التي حددها له ولي الأمر 
ره          وللإمام أيضاً أن يقلد أحد القضاة نوعاً من الأحكام، وإ          لى الآخر غي

  .)٧(وهذا ما يسمى الاختصاص النَّوعي. )٦(من الأحكام 
وعي؛ أمر فرضته أحوال        ل     ويجد المتأم  د النَّ اء أن التقلي  في آلام الفقه

الدولة الإسلامية من اتساع رقعتها، وآثرة رعاياها، وتسهيل أعمال القضاة          
ا يحقق       ي    والتيسير عليهم ، وآذا الخصوم والمتنازعين ؛ مم تِّ ف  سرعة الب

                              
  .٥٥الدفوع الإجرائية وأثرها في الدعاوى القضائية ، ص : المذن ، واصل داود ) ١(
  .٦١٢نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات ، ص :  ياسين ، محمد نعيم )٢(
  .٦٢الدفوع الإجرائية وأثرها في الدعاوى القضائية ، ص : المذن ، واصل داود ) ٣(
  .٦٤المرجع السابق ، ص ) ٤(
  .٦٨المرجع السابق ، ص ) ٥(
  .١٤١الأحكام السلطانية ، ص : الماوردي ، علي محمد ) ٦(
وع من الخصومات               : "  يقصد بالاختصاص النَّوعي     )٧( النظر في ن ة القاضي ب تخصيص ولاي

ضايا        ن الق ين م وع مع ة أو بن ة دون المدني ضايا الجزائي ي الق النظر ف ثلاً ب ه م د ولايت فتقي
دعاوى العقار أو دعاوى     : الجزائية دون غيرها آالقتل فقط أو بنوع معين من القضايا مثل            

  :انظر " . الأسرة 
ق          :      أحمد ، فؤاد عبد المنعم والحسين علي غنيم          ان التطبي الوسيط في التنظيم القضائي مع بي

  ط ، . مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، مصر ، د( في المملكة ومصر والكويت ، 
  .١٠٧، ص ) هـ ١٤١٤      



  ١١٧

دل                 ق الع ا، وتحقي ى أهله صالها إل المنازعات ، واستيفاء الحقوق وسرعة إي
   .          )١(وإراحة الناس ؛ فالداعي لذلك هو المصلحة العامة 

ام لا      ق ع و ح وعي ه صاص النَّ دم الاخت دفع بع ي ال الحق ف ه ف       وعلي
داؤه ف دفع يصح إب ذا ال إن ه ذلك ف ه، ول رداً بعين ون يخص ف ال تك ي أي ح

عليها الدعوى؛ لأنه يتعلق بالنظام العام للدولة الإسلامية، وبالتالي فالقاضي          
يتصدى لهذا الدفع من تلقاء نفسه من دون أن ينتظر إثارته من أحد أطراف              

دعي أو   . الدعوى   ولو غفل القاضي عنه؛ فإنه يحق لأطراف الدعوى من م
   .)٢(الدعوى مدعى عليه إثارته في أي حال تكون عليها 

ل   ة، مث دفوع الإجرائي رى لل ة أخ اك أمثل ة :      وهن ب إحال دفع بطل ال
ة    ب إحال دفع بطل ا، وال زاع فيه ام ذات الن ة أخرى لقي ى محكم ـدعوى إل الـ
دفوع العارضة                 ا، وال ة بينهم دعوى أخرى؛ لوجود علاق الدعوى وضمها ب

ل          سقوط ال    : للخصومة سواء أآانت منهية للخصومة، مث دفع ب خصومة ،   ال
ل  ةٌ للخصومة، مث ا، أو آانت مُوقِفَ دفع بترآه دفع بوقف الخصومة : وال ال

  .وبانقطاعها 
     وهناك أيضاً من الدفوع الإجرائية ما يتعلق بذات القاضي، آالدفع بعدم           
ين القاضي  ة أو مصاهرة ب ود قراب دعوى؛ لوج صلاحية القاضي لنظر ال

ة          دفع بوجود علاق دعوى، وال ه          وأحد أطراف ال ين القاضي أو أحد أقربائ  ب
   .)٣(بذات الدعوى

  :علاقة الدفع بعدم القبول بالدفوع الإجرائية : ثانياً 
  .)٤(   لم يتناول الفقهاء الحديث عن مثل هذه العلاقة؛ فلم يقيموا تفرقة بينها

هو من  :ناصر بن محمد الغامدي للقول بأن دفع الخصومة      / وذهب الدآتور 
جرائية في الغالب، وهي الدفوع التي يوجهها المدعى       الدفوع الشكلية أي الإ   

ل                 ا قبي ام به عليه للطعن في الإجراءات الشكلية التي يطلب من المدعي القي
ا المدعى                أو أثناء سير الدعوى؛ لكي ترتب آثارها من غير أن يتعرض فيه
عليه لصدق المدعي أو آذبه في دعواه، آالدفع بعدم الخصومة بين المدعى            

  وأشار إلـى أن دفع الخصومـة قد يكون في بعض صوره. مدعي عليه وال

                              
  . ٧٩ ، ص الدفوع الإجرائية وأثرها في الدعاوى القضائية: المذن ، واصل داود ) ١(

  .١٨٠الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ، ص :      الغامدي  ، ناصر محمد 
  .٣٨٤، ص١قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، جـ :العشماوي ،محمد وآخر) ٢(

  .٣٥١الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ص :      عمر ، نبيل إسماعيل 
  :يد الاطلاع بالتفصيل عن هذه الدفوع الإجرائية أن يراجع يمكن لمن ير) ٣(

  .١٨٣ : ٨٧الدفوع الإجرائية وأثرها في الدعاوى القضائية ص :     المذن ، واصل داود 
  .١٢٦إجراءات التقاضي والتنفيذ ، ص : هاشم ، محمود محمد ) ٤(



  ١١٨

ر أن           . )١(من الدفوع المتضمنة عدم قبول الدعوى        ذلك من غي وقد اآتفى ب
  .يشير لمدى العلاقة بينهما 

شكلي                    وأرى دفع ال ى ال  أنه إذا آان من الجائز إطلاق دفع الخصومة عل
ا ذو طبيع  والدفع بعدم القبول، إلا أن ذلك لا يعني أنه      مختلطة، حيث إن   ةم

  .لكل منهما استقلالية عن الآخر 
ي عدم تعرضهما          ول ف دم القب دفع بع      الدفع الشكلي وإن آان يتفق مع ال
شكلي يوجه                لأصل الحق المدعى به، إلا أنهما يختلفان من حيث إن الدفع ال

ة أي إجراءات الخصومة           و       . إلى إجراءات المحاآم دم القب دفع بع ا ال ل بينم
ع دعواه ؛ لتخلف           ي رف يوجه إلى إنكار سلطة الخصم في استعمال الحق ف

   .)٢(أحد شروط قبول الدعوى 
  .     فالدفع بعدم القبول في الفقه إذن يمثل طائفة مستقلة عن الدفع الشكلي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .وما بعدها ٣٣دفع الخصومة  في الفقه الإسلامي ، ص : الغامدي ، ناصر محمد ) ١(
  . وما بعدها١١نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٢(



  ١١٩

  المطلب الثاني
  

  نظامفي ال) الشكلية( علاقة الدفع بعدم القبول والدفوع الإجرائية 
  

ى         الدفع ثم أوضح علاقة     الإجرائية للدفوع   أعرض      ا عل ول به دم القب  بع
  :النحو التالي 

  :الإجرائية الدفوع : أولاً 
ه          ا يقدم و م شرعية، ه ات ال ام المرافع وم نظ ي مفه ي ف دفع الإجرائ ال

دعوى، يتوصل               المدعى عليه من طلب يطعن به في إجراء من إجراءات ال
ى بطلان الإ ه إل صحيح ب ه ال ى الوج ه عل راء، أو وجوب إعادت ن )١(ج ، م

   .)٢(غير أن يتعرض لأصل الحق الذي يزعمه صاحبه 
دفع  ام، آال ي النظ ررة ف الإجراءات المق ق ب ي تتعل دفوع الت      فهي إذن ال
ضائي؛ لتخلف إجراء               ببطلان صحيفة الدعوى أو بطلان موعد أو إعلان ق

اه هادة ش ي ش ن ف ه أو الطع ن إجراءات ر حضور م ي غي ا سمعت ف د؛ لأنه
  .)٣(المدعى عليه 

شرعية       ات ال ام المرافع ن نظ سبعون م ة وال ادة الحادي صت الم د ن      وق
دم الاختصاص            : " السعودي على أن     دعوى أو بع بطلان صحيفة ال الدفع ب

ا أو  زاع أمامه ام ذات الن ة أخرى لقي ى محكم دعوى إل ة ال ي أو بإحال المحل
ة  رى مرتبط وى أخ ام دع ي    لقي اع ف ب أو دف ل أي طل داؤه قب ا يجب إب  به

  " .الدعوى ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها 
دم   : "      ونصت المادة الثانية والسبعون من نفس النظام على أن   دفع بع ال

صفة              دام ال اختصاص المحكمة النوعي، أو الدفع به بعدم قبول الدعوى لانع
دعوى      أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر،        دم سماع ال دفع بع ذا ال وآ

ة تكون                        ي أي مرحل ه ف دفع ب سها، ويجوز ال اء نف ة من تلق تحكم به المحكم
  "  .فيها الدعوى 

ذه     : "      ونصت المادة الثالثة والسبعون منه على أن         تحكم المحكمة في ه
ذ                       دعوى ، وعندئ ى موضوع ال رر ضمه إل م تق ا ل ى استقلال، م الدفوع عل

  ".ي آل من الدفع والموضوع تبين ما حكمت به ف

                              
  ٣٥٥، ص١الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية ، جـ : آل خنين ،عبد االله محمد ) ١(
  .٢٠أحكام الدفوع ، ص : أحمد ، فؤاد عبد المنعم وآخر ) ٢(
  .٣٥٥، ص١ي شرح نظام المرافعات الشرعية ،جـ الكاشف ف: آل خنين، عبد االله محمد ) ٣(
  
  



  ١٢٠

ه           ى أن سبعون عل ة إذا       : "      ونصت المادة الرابعة وال ى المحكم يجب عل
  حكمت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتُعلــــم 

  " . الخصوم بذلك 
دى        ا ل ة، وم ا التنفيذي ا ولائحته      ويمكن ـ من خلال تلك المواد المشار له

ا راح النظ ى      ش ي عل شكلي ، وه ي أو ال دفع الإجرائ د لل تنتاج قواع م ـ  اس
  :النحو التالي 

ا                ١ شكلية وم دفوع ال دداً من ال سبعين ع ة وال ـ أورد المنظم في المادة الحادي
ي                يربط بينها،هو وقت إبدائها ، بحيث يجب إبداؤها قبل أي طلب أو دفاع ف

ة هو سقوط                ذه المخالف د     الدعوى ، وإلا فإن الجزاء على ه م يب ا ل الحق فيم
ـ إذ                  رد القاضي ـ منها ، واستثنى المنظم من هذه القاعدة بأن جعل التمسك ب
ادة                    ي الم هو في حقيقته طلب ــ لا يُسْقِط الحق في الدفوع الشكلية ، فنص ف

ديم       : " ... الرابعة والتسعين من النظام على أنه      يجب تقديم طلب الرد قبل تق
  ..." . سقط الحق فيه أي دفع أو دفاع في القضية وإلا

ور، إذ آيف                    والمنظم بهذا النص قد اتسق مع المنطق في مجريات الأم
ا          ى ضوء م ه عل ي أمام ي أول ع إجرائ يطلب من القاضي البت ابتداءً في دف
ي         لاحيته ف دم ص م ع ام ؛ رغ ن النظ سبعون م ة وال ادة الحادي ه الم أوجبت

ي النظام            ك ف ذا .الأصل لنظره لقيام موجبات ذل ة          ه ة ، ومن ناحي  من ناحي
ضاء،         ولي القاضي للق ا بت دلولاً للرض ي م ع يعط داء أي دف إن إب رى ف أخ

   .)١(فلا يجوز من بعده تقديم طلب برده 
دة ؛  ٢ سعودي قاع شرعية ال ات ال ام المرافع ة لنظ ة التنفيذي ـ أوردت اللائح

ا ور             ع مم ر من دف سبع      دبأنه إذا أبدى الخصم أآث ة وال ادة الحادي ي الم ين،  ف
ريطة   ده ؛ ش ى ح ع عل ل دف ه آ ان وج د وبي ي وقت واح ا ف ه التمسك به فل
ى الوجوب                     م تنص عل ا ل دعوى ، ولكنه إبدائها قبل أي طلب أو دفاع في ال

   . )٢(في إبدائها معاً 
واد النظام،                سير م      والحقيقة أن اللائحة التنفيذية،هي لائحة مختصة بتف

ى  ه عل يئاً أو تعدل ضيف ش ا أن ت يس له ي نظر ل د ف ذا يع ام ، فه واد النظ م
ا   اوزاً منه ز    . الباحث تج ي عج دة ف ذه القاع افة ه ى إض اج إل ر يحت والأم

ي وقت                ) ٧١(المادة   اً ف شكلية مع دفوع ال داء ال ى وجوب إب ، وأن ينص عل
اك مجال ؛ لإعطاء                    ى لا يكون هن واحد وقبل الخوض في الموضوع ، حت

أخير          ل الإجراءات ، وت ي الموضوع من       فرصة التراخي وتطوي  الفصل ف
  .جانب المدعي 

                              
  .٢٤أحكام الدفوع ، ص : أحمد ، فؤاد عبد المنعم وآخر ) ١(
  . من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي ١ /٧١) ٢(



  ١٢١

ادة           ٣ ي الم شكلية ف دفوع ال داد لل نظم من تع ره الم ا ذآ ى  ) ٧١(ـ م يس عل ل
ك                  دم حصرها، وذل ا يقطع بع سبيل الحصر؛ على الرغم من خلو نصها مم
على اعتبار أن آل دفع يتصل بإجراءات الخصومة،هو في واقع الأمر دفع             

ث     سب رأي الباح ستدعي ح ا ي كلي، مم ة  ش افة جمل دفوع  " إض ائر ال وس
ادة     " المتعلقة بالإجراءات    د النص     ) ٧١(؛ في الم ام دعوى     : " .. بع أو لقي
  .)١(..." أخرى مرتبطة بها 

ادة                ٤ ي الم ي وردت ف شكلية الت دفوع ال ، هو عدم     )٧١(ـ ومما يربط بين ال
ررة     صم ومق صية للخ وق شخ ة حق ر بمثاب ي تعتب ام، فه ام الع ا بالنظ تعلقه

صلحته واه لم ا س ا  .  الخاصة لا يثيره ارة أي منه ة إث ا لا يحق للمحكم آم
وما لم يبد منها من جانب الخصم في وقتها المحدد؛ فإن الجزاء هو  . ابتداء  

  .)٢(السقوط 
ضية،                    ٥ ى أوراق الق ه؛ لاطلاعه عل ـ طلب التأجيل من الخصم أو من يمثل

   .)٣(واستعداده لا يسقط حقه في التمسك بالدفع الشكلي
دفوع                   ٦ ايرة عن ال زة مغ وعي بمي دم الاختصاص النَّ دفع بع ـ ميز المنظم ال

ادة     ي          ) ٧١(الشكلية الواردة في الم نظم ف أورده الم ع شكلي، ف ه دف ، رغم أن
ه أن يتمسك           المادة الثانية والسبعين من النظام، وأجاز لصاحب المصلحة في

ة ا               ى المحكم ه     به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ؛ بل أوجب عل م ب لحك
  .)٤(من تلقاء نفسها ولا تنتظر إثارته من قبل الخصوم؛ لتعلقه بالنظام العام

ول         ٧ دم القب وع ع شكلية ودف دفوع ال ي ال ة ف صل المحكم ل أن تف ـ الأص
ادة                 ي الموضوع حسب نص الم ذا    )٧٣(استقلالاً أي قبل الفصل ف ؛ لأن ه

وفر ال            ا ي د    الفصل المبكر قد يغنيها عن التعرض للموضوع، مم وقت والجه
ي            صاد الإجرائ دأ الاقت ا يعرف بمب ة    . والنفقات ويحقق م و قبلت المحكم فل

دفع                   ول ال دم اختصاصها، أو قضت بقب دم الاختصاص وقضت بع الدفع بع
ضي الخصومة   ث تنق ك الموضوع ، حي ي ذل ن تخوض ف ول؛ فل دم القب بع

ي الموضوع             ل الفصل ف نظم         . )٥(عندئذ بحكم صادر قب نح الم ك م ومع ذل
  لمحكمة فرصة ضم الدفع الشكلي أو الدفع بعدم القبول إلى الموضوع ، ا

                              
  . ٥٦٨أصول المرافعات ، ص : مسلم ، أحمد ) ١(

  .٣٥٥ظام المرافعات الشرعية ، ص التعليق على نصوص ن:      دويدار ، طلعت محمد وآخر 
  .٤٢٠الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ٢(

  .١٧٨الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، ص :      دويدار ، طلعت محمد 
  .٢٤أحكام الدفوع ، ص : أحمد ، فؤاد عبد المنعم وآخر ) ٣(
  .٨١المرجع السابق ، ص ) ٤(
   ١٨٤الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، ص : دار ، طلعت محمد دوي) ٥(

  .     وما بعدها 



  ١٢٢

ول            .  ويعود ذلك لتقدير المحكمة      ع من قب وضم الدفع إلى الموضوع لا يمن
ادة                   لاً بالم م عم ( الدفع أو رده ، على أن تبين المحكمة أسباب ذلك في الحك

  .دي من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعو) ٧٣/١
ا                    ٨ رين هم ع أم دم اختصاصها أن تتب ة إذا حكمت بع ى المحكم : ـ يجب عل

صة  ة المخت ى المحكم دعوى إل ة ال اني . إحال ذلك ، : والث إعلام الخصوم ب
  .من نفس النظام ) ٧٤(حسب نص المادة 

ل                      ٩ اً صادراً قب اً فرعي شكلي حكم دفع ال ول ال ي قب صادر ف م ال ـ يعتبر الحك
ي الموضوع ، بمعن صل ف ه لا  الف زاع؛ لأن اء الن ه إنه ب علي ه لا يترت ى أن

: يمس أصل الحق، وإنما يترتب عليه انقضاء الخصومة أمام المحكمة،مثل           
  .الدفع بعدم الاختصاص أو ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى 

  :علاقة الدفع بعدم القبول بالدفوع الإجرائية : ثانياً 
 الخصومة؛ يهدف المدعى     دفع يتوجه إلى إجراءات   :      الدفع الشكلي هو    

ه                 ذي يطالب ب عليه إلى الطعن في صحتها دون أن يتعرض لأصل الحق ال
  .)١(خصمه؛ بقصد تفادي الحكم عليه مؤقتاً بمطلوب خصمه 

ه لا يتعرض           والدفع بعدم القبول وإن آان يتفق مع الدفع الشكلي في أن
ه لا يت ي أن ه ف ه يختلف عن ه، إلا أن دعى ب ى شكل لأصل الحق الم ه إل وج

سماع                    ة ل شروط اللازم وافر ال دم ت ى الطعن بع ا يهدف إل الإجراءات، وإنم
  .)٢(الدعوى

ي                دفع الإجرائ ويعتبر الدفع بعدم القبول نوعاً مستقلاً من الدفوع ، آما أن ال
 .أو الشكلي نوعاً آخر مستقلاً من الدفوع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                              

  .٢٠أحكام الدفوع ، ص : أحمد ، فؤاد عبد المنعم وآخر ) ١(
  .من نظام المرافعات الشرعية السعودي ) ٧٢(والمادة ) ٤(انظر المادة ) ٢(



  ١٢٣

  المطلب الثالث 
  
  في القانون) الشكلية( ع الإجرائيةعلاقة الدفع بعدم القبول والدفو

  
ا         ول به دم القب دفع بع ة ال ح علاق م أوض ة ث دفوع الإجرائي رض لل      أع

  :بحسب الآتي 
  :الدفوع الإجرائية : أولاً 

ائل   : في قانون المرافعات    ) الشكلية(     يقصد بالدفوع الإجرائية     تلك الوس
وجعلها وسيلة المدعى   أو الأدوات الإجرائية التي حددها المقنن المصري ،         

ة ،  كلية أي إجرائي ات ش وع مخالف ى وق الجزاء المترتب عل ه للتمسك ب علي
رة        ة لكل من              . والدفع الشكلي أنواعه آثي وق الإجرائي وهو واحد من الحق

   .)١(تثبت له صفة المدعى عليه في الخصومة
ا             نن المصري وحدد أثاره  .     والدفوع الشكلية وسائل قانونية حددها المق

ا                  يس للخصوم إلا الإذعان له ة، ول ولا تنتج من اتفاق الخصوم آقاعدة عام
  .)٢(فلا يملكون حرية إزائها إلا من خلال عدم التمسك بها 

تثناء     ام، والاس ام الع ق بالنظ ا لا تتعل شكلية أنه دفوع ال ي ال      والأصل ف
دة سواء                  ي خصومة منعق ان  تعلقها بالنظام العام ، ومجالها لا يكون إلا ف أآ

كل     صومة ش ل الخ راء داخ ل إج ث إن لك اطلاً ، حي ا صحيحاً أم ب انعقاده
ه      ابق مع ين أن يتط انوني يتع ضمون ق ذا     . وم دوث ه دم ح د ع إن وج ف

ذا العيب                 ى ه التطابق يكون العمل الإجرائي معيباً ، ومن ثم فإن الجزاء عل
شكلية                دفوع ال ق ال ن طري ون ع ه يك سك ب انوني ، والتم زاء ق و ج     ه

   .)٣()الإجرائية ( 
ا   ا بأنه ن تعريفه صم    :      ويمك ه الخ دفع ب الإجراءات ي ق ب ع يتعل ل دف آ

ه خصمه ، حيث                    ا يدعي اً بم ه مؤقت دعوى خصمه ، بقصد تفادي الحكم علي
ر مختصة ،                  ة غي ا رفعت لمحكم يطعن به في إجراءات الخصومة إمَّا لأنه

ف إجراءاته   ين وق ل ، أو يتع إجراء باط ت ب ى  أو رفع ة أو حت دة معين ا لم
ر المساس بأصل الحق                   ه من غي يستوفى إجراء من الإجراءات ، وذلك آل

   .)٤(المدعى به لا بالمنازعة فيه ولا بالتسليم به
                              

  .٣٤٦مرافعات ، ص الوسيط في قانون ال: نبيل إسماعيل : عمر ) ١(
  .٣٤٦المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .                   ٣٤٦المرجع السابق ، ص ) ٣(
  .٨٧٢ ، ص ٢التعليق على قانون المرافعات ، جـ: مليجي ، أحمد ) ٤(
  



  ١٢٤

دفوع                  انوني لل ولى إعطاء التكييف الق ذي يت      والأصل أن القاضي هو ال
ذ  و ال وع ه ك أي ن ر ذل ى إث دد عل ه ؛  فيح دعى علي ا الم ي يتمسك به ي الت

   .)١(يتمسك به المدعى عليه 
شكلية   دفوع ال ار لل ة المصري أش ة والتجاري ات المدني انون المرافع      وق

ن   واد م ق الم ا وف ة معالجته ادة ) ١٠٨(وآيفي ى الم انون ) ١١٤(إل ن الق م
  .م١٩٦٨لعام ) ١٣(المصري رقم 

الإجراءات إلا               ة ب شكلية المتعلق دفوع ال نن المصري لل       ورغم إيراد المق
   .)٢(أنها غير محصورة 

     والدفوع الشكلية تخضع لنظام قانوني خاص بها أوضحه الفقه القانوني          
  :المصري، بحيث يمكن عرضه وفقاً للآتي 

اع أو                       ١ داء أي طلب أو دف ل إب اً وقب شكلية مع دفوع ال ع ال داء جمي ـ يجب إب
حب الحق    صا  ندفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها باعتبار أ           

  .)٣(قد تنازل عنها 
د؛       ت واح ي وق دائها ف ا وإب دفوع جميعه ذه ال سك به ن التم دف م      واله
ي          ة التراخ اء فرص دم إعط زاع ، وع ي الن صل ف رعة الف ن س تمكن م ال
ي                      تكلم ف د ال ي لاتمس أصل الحق بع دفوع الت للمدعى عليه في إبداء هذه ال

وهذا . وضوع الدعوى   الموضوع ، حتى لا يكون هناك تأخير الفصل في م         
ام     ام الع ق بالنظ ي لا تتعل شكلية الت دفوع ال ق بال ة  .يتعل دفوع المتعلق ا ال أمَّ

دم               بالنظام العام فيجوز إبداؤها في أي حال تكون عليها الدعوى ، آالدفع بع
  .)٤(اختصاص المحكمة المتعلق بنوع القضية 

شأ بع       ي تن شكلية الت دفوع ال ى ال رد عل تثناء ي اك اس ي       وهن تكلم ف د ال
الموضوع ، فهذه لا يوجد مبرر لسقوطها ؛ لأن لحظة التكلم في الموضوع              
ارة الموضوع                       د إث ا بع شأ الحق فيه ا ن . لم تكن هذه الدفوع موجودة ، وإنم

ي الموضوع من                 ل الكلام ف دفوع قب ذه ال وفي آل الأحوال يجب التمسك به
دام ا            . جديد   تثناء التمسك بانع ى الاس رد عل ي أي       آذلك ما ي دى ف لإجراء يب

حال تكون عليها الدعوى ؛ والسبب في ذلك يرجع إلى أن المعدوم لا تلحقه              
  .)٥(أي حصانة ولا يحميه أي إسقاط لحق من الحقوق الإجرائية 

  ـ على المحكمة أن تقضي في الدفوع الشكلية قبل البحث في الموضوع ؛٢

                              
  .٣٤٦الوسيط في قانون المرافعات ،ص : نبيل إسماعيل : عمر ) ١(
  .٤٦٢ن المرافعات ، ص التعليق على نصوص قانو: أبو الوفا ، أحمد ) ٢(
  . وما بعدها ١٧٠نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٣(
  .٨٧٦ ، ص ٢التعليق على قانون المرافعات ، جـ: مليجي ، أحمد ) ٤(
  .وما بعدها ٣٤٨الوسيط في قانون المرافعات ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٥(



  ١٢٥

ضوع ؛ إذ يترتب      لأن الفصل في الدفع الشكلي قد يغنيها عن التعرض للمو         
  ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تضُم الدفع إلى. على قبوله انقضاء الخصومة 

ستلزم بحث الموضوع                   دفع ي ي ال وفي  . الموضوع ، إذا رأت أن الفصل ف
ا قضت                      ا م ي حكمه ين ف شرط أن تُب داً ؛ ب هذه الحالة تصدر فيها حكماً واح

  .)١(به في آل منهما 
دفع ٣ ول ال صادر بقب م ال ر  ـ الحك و يعتب شكلي لا يمس أصل الحق ، فه ال

ه                  ه لا يترتب علي ى أن حكماً فرعياً صادراً قبل الفصل في الموضوع ، بمعن
ا  ا باعتباره صومة آله ساس بالخ ه الم ب علي ا يترت زاع ، وإنم اء الن إنه

دفع               ه ال ل  . مجموعة من الإجراءات ، أو المساس بالإجراء الموجه إلي : مث
  .)٢(بطلان صحيفة افتتاحها الحكم بعدم الاختصاص أو ب

ة     ٤ ى محكم رح عل شكلي لا يط دفع ال ي ال صادر ف م ال تئناف الحك ـ إن اس
ة    ة المحكم ى أن ولاي دفع ، بمعن ي ال صومة ف ة إلا الخ ة الثاني الدرج
ي   دفع دون أن تقضي ف ي ال ادة النظر ف ى مجرد إع تئنافية تقتصر عل الاس

ستأنف    م الم ت حك ي ألغ دعوى إن ه ل يتع. موضوع ال ادة ب ا إع ين عليه
ذه                ك لأن ه القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في موضوعها ؛ وذل
تئناف                دة أن الاس سبة للموضوع ؛ ولأن القاع المحكمة لم تستنفد ولايتها بالن
تئناف من قضاء                  ه الاس لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية إلا ما رفع عن

  .)٣(محكمة الدرجة الأولى 
نن             ةلحـ يجب توافر المص   ٥ شكلي؛ لأن المق دفع ال داء ال  والصفة دائماً في إب

درأنها   ة ق صالح معين ق م راءات؛ لتحقي كل الإج لفاً ش دد س صري ح الم
  . )٤(ستضار بمجرد الإخلال بالقواعد التي تنظم الإجراءات 

  :    علاقة الدفع بعدم القبول بالدفوع الإجرائية : ثانياً 
انوني حو       الي                اختلف موقف الفقه الق ول، وبالت دم القب دفع بع ة ال ل طبيع

ه   ده وأحكام ول قواع دفع   . ح ى ال ه إل ى تقريب ض الآراء إل ل بع إذ تمي
وعي دفع       . )٥(الموض ى ال ه إل ى تقريب رى إل ض الآراء الأخ ل بع وتمي

دفع     : بينما يُقسمه فريق آخر إلى    . )٦(الإجرائي دفوع تتصل بالموضوع ، آال
  كم الدفوع الموضوعية ، ودفوع تتصلبانتفاء المصلحة والصفة ؛ وتأخذ ح

                              
  .٤٦٧ق على نصوص قانون المرافعات ، ص التعلي: أبوالوفا ، أحمد ) ١(
  .٣٥٠الوسيط في قانون المرافعات ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٢(
  .٨٧٧ ، ص ٢التعليق على قانون المرافعات ، جـ: مليجي ، أحمد ) ٣(
  .٨٧٨ ، ص ٢المرجع السابق ، جـ ) ٤(
  .٤١٢نظرية المصلحة في الدعوى ، ص : الشرقاوي ، عبد المنعم ) ٥(
  .٤٢٢مبادئ القضاء المدني ، ص :  فهمي ، وجدي راغب )٦(
  



  ١٢٦

سبب               م ب  بالإجراءات ، آالدفع بعدم قبول دعوى الحيازة أو الطعن في الحك
  .)٢(وهناك رأي يميل إلى اعتباره دفعاً مختلطاً . )١(فوات ميعاده 

  :ويُمكن عرض هذه العلاقة وفقاً للآراء التالية 
  :ـ الرأي الأول ١

ي              :      ذهب أصحابه إلى القول بأن       ى الحق ف ول يوجه إل دم القب دفع بع ال
ي التمسك   . الدعوى ، أي إلى مكنة الحصول على حكم في الموضوع   ويعن

ة أو   واء أآانت  شروطها العام دعوى، س ن شروط ال وافر شرط م دم ت بع
سلبية  ة أو ال ك  . الخاصة ، الإيجابي ن ، وذل ول الطع دم قب دفع بع ويجوز ال

  .)٣( الطعن في الحكمبالتمسك بعدم توافر شرط من شروط
ز      و مرآ دعوى ، ه ق ال ى أن ح م عل اه رأيه      ويؤسس أصحاب الاتج
ل  لاً للعم ون مح اء ؛ لأن يك ة الادع دى قابلي ر عن م ي ، يعب انوني إجرائ ق

ة الادعاء ؛ لأن               . القضائي   دم قابلي ولذا فالدفع بعدم القبول يعني التمسك بع
ر      ذلك يُثي و ب ضائي، فه ل الق لاً للعم ون مح ق   يك ة تتعل سألة إجرائي  م

ة            . بالموضوع   ة بحت . ويتميز عن الدفوع الإجرائية التي تثير مسألة إجرائي
   .)٤(آما يختلف عن الدفوع الموضوعية التي تُثير مسألة موضوعية بحتة

ه                     ي ولكن ع إجرائ دم القبول،هو دف دفع بع ى أن ال رأي إل      ويخلص هذا ال
ة؛ ل ة البحت دفوع الإجرائي ة يختلف عن ال و ذو طبيع ه بالموضوع ، فه تعلق

   .)٥(مختلطة؛ تؤثر هذه الطبيعة المختلطة في نظامه القانوني
ابقة   ة س ة أولي سألة إجرائي ر م رأي تثي ذا ال دى ه ول ل سألة عدم القب      وم
ة                   ي المحكم ا تغن ي أنه ا ف ل تنحصر أهميته ي الموضوع ؛ ب على الفصل ف

ي م  ا تنحصر ف ي الموضوع ، أي أنه صل ف ن الف ب أو ع ول الطل سألة قب
ة                    . عدمه   ا المحكم ذا من الطبيعي أن تفصل فيه ة ؛ ول سألة إجرائي ذه م وه

وع    ر الموض ل نظ دفع       . قب ذا ال ضم ه ة ل ي حاج ا ف ا إذا رأت أنه أمَّ
ومظهر . للموضوع، فينبغي تنبيه الخصوم لتمكينهم من إبداء أوجه دفاعهم          

ي ج            دم       تعلق هذه المسألة الإجرائية بالموضوع يتحقق ف دفع بع داء ال واز إب
ا الإجراءات  ون عليه ي أي حال تك دعوى ف ول ال ذا الجواز . قب دة ه وقاع

ي يتعل  ع إجرائ ه دف و أن دفع ، وه ذا ال ة ه ع لطبيع وع قترج .  بالموض
                              

  .٤٩٣ ، ٤٩٢الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ١(
  .١٨نظرية البطلان في قانون المرافعات ، ص :       والي ، فتحي 

  . وما بعدها ٦٥٢      سعد ، إبراهيم نجيب ، القانون القضائي الخاص ، ص 
  . ٤٢٢مبادئ القضاء المدني ، ص : دي راغب فهمي ، وج) ٢(
  . وما بعدها ٤٢١المرجع السابق ، ص ) ٣(
  .٤٢٢المرجع السابق ، ص ) ٤(
  .٤٢٢المرجع السابق ، ص ) ٥(



  ١٢٧

. وموضوع هذا الدفع هو نفي حق الدعوى؛ لعدم توافر شرط من شروطه               
ي الموضوع ،   م ف ى حك و حق الحصول عل دعوى ه ا أن حق ال إن وبم  ف

ا وقت                   دعوى ؛ وإنم ع ال د رف العبرة في وجوده لا تكون بتوافر شروطه عن
   .)١(الحكم في الموضوع 

لاً       يس عم ول ل دم القب دفع بع ي ال م ف ى أن الحك رأي إل ذا ال ي ه      وينته
قضائياً بالمعنى الدقيق ، فلا يرتب حجية الأمر المقضي ؛ وذلك لأن العمل              

و  دقيق ، وه المعنى ال ضائي ب ضاء الموضوعي، الق م الق ه باس ر عن ا يعب م
دعوى    وع ال ي موض ل ف م الفاص ي الحك صر ف ا ينح ام . إنم ا الأحك أمَّ

ذلك ولا ترتب                   د آ ا لا تع ة ، فإنه الإجرائية التي تفصل في الدفوع الإجرائي
دفع               . حجية الأمر المقضي     ة لل ة الإجرائي ه لتغليب الطبيع ذا الفق ا ه مما دع

   .)٢(بعدم القبول
ي             أمَّ ة الت لطة المحكم ي س دفع ف ذا ال ي ه م ف أثر الحك ق ب ا يتعل ا فيم

ي             صفة أساسية ـ ف ـ ب اً فاصلاً ـ اً قطعي رى أن وصفه حكم و ي أصدرته، فه
سألة        ي الم درته ف ي أص ة الت لطة المحكم ستنفد س ه ي ة ، فإن سألة إجرائي م
ستنفد سلطتها للموضوع؛                  ول دون أن ي دم القب ا بع الإجرائية التي فصل فيه

   .)٣(ها لم تفصل فيه بعدلأن
  :     هذا الرأي محل نقد بما يأتي 

دعوى ، حيث إن                        ١ ع ال ي رف دعوى والحق ف ين حق ال رأي ب ذا ال ـ خلط ه
ا يختلف الجزاء                 هناك اختلاف بينهما من حيث شروط نشأة آل منهما ، آم
وافر شرط من شروط                         دم ت ين ، فع وافر آل من الحق ى عدم ت المترتب عل

ى رفضها       الحق في الدعوى   وافر شرط من شروط            .  يؤدي إل ا عدم ت بينم
   .)٤(الحق في رفع الدعوى يؤدي لعدم قبولها ،أي عدم سماعها 

ي جوانب          ٢ ـ التسليم بوجود مثل هذا الخلط ؛ يقود إلى خلط مسائل أخرى ف
فصحيفة الدعوى على سبيل المثال تعتبر عمل إجرائي        . أخرى في القانون    

واه م ون محت ب أن يك ا هيتطل ل م د أن  وث ك لاب ن ذل اً ، وم وب قانون  مطل
ى               يحرر موضوع الإدعاء ؛ فهل يمكن أن يقال أن هذه الصحيفة تحتوي عل
ر موضوع الإدعاء       إجراء شكلي يتعلق بالموضوع ، وعند الخطأ في تحري

ق بالموضوع                 ي يتعل ع إجرائ ذا دف دفوع     . هل يمكن أن يُقال إن ه ا أن ال آم
   ذو محتوى موضوعي،ومع ذلك لم يقل أحدحق إجرائي: الموضوعية هي 

                              
  .٤٢٤ ، ٤٢٣مبادئ القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ١(
  .٤٢٧المرجع السابق ، ص ) ٢(
  . ٤٢٧المرجع السابق ، ص ) ٣(
  .٥٠، ٤٩الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : فتحي والي ، ) ٤(
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  . أنها دفوع مختلطة 
ضائياً ولا           : ـ يرى أصحاب هذا الرأي      ٣ لاً ق يس عم أن الحكم بعدم القبول ل

ر المقضي  ة الأم ه حجي ي . يترتب علي ضائي ف ل الق وم العم ويحصر مفه
ام   رر أن الأحك ود ليق م يع دعوى ، ث وع ال ي موض ل ف م الفاص الحك

ة،هي الت ر  الإجرائي ة الأم ب حجي ة، ولا ترت دفوع الإجرائي ي ال صل ف ي تف
  .   )١(المقضي

م                    حقيقة هذا الرأي اختلط عليه مفهوم العمل القضائي، فإن لم يكن الحك
  بعدم القبول عملاً قضائياً فماذا يسمى ؟ 

آما أن الأحكام الإجرائية من يصدرها ؟ طالما أن العمل القضائي ينحصر              
   .)٢(الدعوى في الفصل في موضوع 

  .وهذا الرأي غير جدير بالتأييد 
  :الرأي الثاني 

ول              دم القب سم  :      ذهب أصحابه إلى إجراء تقسيم داخل طائفة الدفوع بع ق
ي              . أطلق عليه الدفع بعدم القبول الإجرائي أو الدفع بعدم القبول لعيب إجرائ

سبب   الدفع بعدم القبول الموضوعي أو المتصل بالموض      : والقسم الثاني  وع ب
سبب عدم                دعوى ؛ ب تخلف المصلحة في الإجراء، وهو ما يتحقق بالنسبة لل

   .)٣(توافر شروط الحق في رفع الدعوى 
ى أحد                      رأي إل ذا ال وم ه ة حسب مفه صفة عام ول ب وترجع أسباب عدم القب

  :سببين 
ان                     ١ ي، سواء أآ دفع أو الطعن آعمل إجرائ ي الطلب أو ال ـ وجود عيب ف

د           العيب متعلقاً بال   ة بع تئناف مقدم صحيفة اس سبة ل شكل ، آما هو الحال بالن
ب أن       راء يج اذ إج ل اتخ ت قب وى رفع حيفة دع تئناف ، أو ص اد الاس ميع

دعوى       ع ال دم                . يسبق رف ي العمل ، آع ك بمقتضى موضوعي ف ان ذل أو آ
ل   ل، مث ائم بالعم ه الوصي  : صلاحية الق ن قاصر لا يمثل دعوى م ع ال رف

ه ه لكي ينظر . علي ك أن رم ذل ه يجب أن يحت دم إلي ل المق ي العم القاضي ف
  . مقدمه المقتضيات التي فرضها القانون لصحته 

ة                 ٢ ة المطلوب ق الرغب ان تحقي ـ عدم توافر المصلحة في الإجراء ، أي إذا آ
ا                   ي تحقيقه ساعدة ف ا ، أو الم ة لطالبه ديم الحماي ذه    . ليس من شأنه تق ففي ه

   .)٤(ر في إجابة الخصم إلى طلبه الحالة من العبث إضاعة الوقت في النظ

                              
  .٤٢٧مبادئ القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ١(
  .١١٦الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : نبيل إسماعيل : عمر ) ٢(
  .٤٩٤الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ٣(
  .٤٩٤المرجع السابق ، ص ) ٤(



  ١٢٩

   وإذا آان الطلب أمام القضاء يتضمن رفع دعوى إلى المحكمة، فإنه فضلاً
اً ،                 لاً إجرائي اره عم ول باعتب عن خضوع الطلب القضائي لتكييف عدم القب
ع            ي رف وافر الحق ف دم ت ق بع فإنه يخضع لتكييف عدم القبول؛ لأسباب تتعل

   . )١(الدعوى 
  :لى هذا الرأي عدة مآخذ      ويؤخذ ع

ع         ١ ي جمي هلاً ف يس س ول ل دم القب دفع بع ف ال سام طوائ ين أق ز ب ـ التميي
ق                 ول المتعل دم القب دفع بع ين ال الحالات، وتوجد صعوبة في إجراء التفرقة ب
دفع         ك ال ن ذل وع ، وم ق بالموض ول المتعل دم القب دفع بع الإجراءات وال ب

صفة  ف ال وافر ال . بتخل ن رأى أن ت اك م ول فهن رط ضروري لقب صفة ش
دعوى                 ع ال ي رف ا ذهب    . الطلب القضائي ،أي شرط لممارسة الحق ف بينم

رأي آخر إلى أن الصفة هي شرط متعلق بالموضوع ، وحال تخلفها تواجه             
   .)٢(بدفع بعدم القبول متعلق بالموضوع 

ين               ٢ دعوى وب ـ هذا الرأي يخلط بين شروط الطلب القضائي، أي شروط ال
يس               العيوب التي    انون ؛ ول ه الق ا نص علي ة م ى الطلب ؛ لمخالف رد عل قد ت

اً           )٣(هناك منهج علمي متبع من قبل هذا الفقه        ر مخالف ه يعتب ، فهو في حد ذات
انون   ه الق ص علي ا ن ان  . لم راء إلا إذا آ ى أي إج رد عل البطلان لا ي ف

ادة        انون حدد        )  مرافعات    ٢٠( منصوصاً عليه قانوناً عملاً بالم م إن الق ، ث
ب   ول الطل دم قب م بع ا يحك د منه ال تخلف أح ب ح ول الطل ، )٤(شروطاً لقب

ه                       ا نص علي اً لم ر مخالف رأي يعتب ذا ال ده ه ذي اعتم سير ال وبالتالي فإن التف
ا      ين م انون وب القانون، آونه يخلط ما بين شروط الطلب التي نص عليها الق

انون      ا نص الق ا، إلا م م ببطلانه وب لا يحك ن عي راء م شوب الإج ى ي عل
  .بطلانه 

سمها            ٣ : ـ هذا الرأي الذي يجري التفرقة بين طوائف الدفع بعدم القبول، ويق
ق           ول تتعل دم القب وع بع الإجراءات، ودف ق ب ول تتعل دم القب وع بع ى دف إل
سهيل                  ق ت ة عن طري شكلة علمي بالموضوع ؛ إنما يهدف إلى التغلب على م

دون شك ط          . التوصل إلى نتائج علمية      شكلة هي ب ذه الم دم      ه دفع بع ة ال بيع
شأنها    رأي ب داء ال عوبة إب ول وص ة  . القب ائج العملي ا النت ال  : أمَّ ي إعم فه

الإجراءات،            قواعد ونظام الدفوع الشكلية على الدفوع بعدم القبول المتعلقة ب

                              
  .٤٩٤الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص :  والي ، فتحي )١(

  .١٢٦الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : نبيل إسماعيل : عمر ) ٢(
  .١٣١المرجع السابق ، ص ) ٣(
  م التي حلت بديلاً عن المادة الثالثة ١٩٩٦لسنة ) ٨١(انظر المادة  الأولى من القانون رقم ) ٤(

  .م ١٩٦٨لسنة ) ١٣(رافعات المصري رقم      من قانون الم



  ١٣٠

ول      دم القب دفوع بع ى ال وعية عل دفوع الموض ام ال د ونظ ال قواع وإعم
ا    المرتبطة بالموضوع ، حيث إن الطوائف القانو   ة عمله ة وطريق نية معروف

ار               سهل إدخال الأفك معروفة، والانتقادات الموجهة إليها معروفة؛ لذا من ال
ة             الجديدة داخل الطوائف القديمة، حتى لو مثلت هذه الطوائف إطارات رديئ

دة  ار الجدي ذه الأفك دم  . له دفع بع ع ال ضبط م ا حدث بال ل م و تحلي ذا ه وه
   .)١(القبول من جانب أصحاب هذا الرأي 

د   ٤ ول  مـ يصعب على هذا الرأي التمييز بين الدفوع الشكلية والدفوع بع  القب
الإجراءا ة ب دفوع تالمتعلق ين ال ز ب راء التميي ه إج ز علي ه يعج ا أن ، آم

د     . الموضوعية والدفوع بعدم القبول المتعلقة بالموضوع        آونه بهذا الرأي ق
و    طمس أية تفرقة قد توجد بينها؛ لأنه اتخذ أسلوباً ش       ه، فه كلياً فيما ذهب إلي

ول         دم القب ع بع ا دف ق به دفع المتعل قد نظر إلى الإجراءات، وذهب إلى أن ال
دفوع         . الإجرائي ، يخضع لقواعد الدفع الشكلي        ى ال سري عل ونفس الحل ي

ول من أي               . الموضوعية   وهو بهذا الرأي  يؤدي إلى إفراغ طائفة عدم القب
ا،         دم           مضمون بحيث لا يكون هناك حاجة له دفوع بع اء ال ى آخر إلغ  وبمعن

   .)٢(القبول تماماً 
ا                نن المصري حينم تبعده المق      وهذا أمر لا يستقيم معه الحال؛ ولذلك اس

   .)٣(عد الدفع بعدم القبول دفعاً مستقلاً له طبيعة خاصة 
   صفوة القول في هذا المطلب

ى إجراءات الخصومة     شكلي يتوجه إل دفع ال دفع .     ال ا ال ول  أمَّ دم القب  بع
ليس دفعاً شكلياً محضاً؛ لأنه لا يوجه أساساً إلى إجراءات الخصومة، وإنما       
وافر                 دم ت دعيها ؛ لع ى م يوجه إلى فكرة الحماية القضائية بقصد إنكارها عل

رة           . الشروط اللازمة لطلبها     ودة م وعدم توافر هذه الشروط لا يمنع من الع
وافرت        ذي        .  شروطها    ثانية لطلب هذه الحماية إذا ما ت ذا هو الفيصل ال وه

دف  ز ال ميم     عيمي ى ص ه إل ذي يتوج دفع الموضوعي ال ن ال ول ع دم القب  بع
ه   دف تحطيم اء به ة    . الإدع دم إمكاني ؤدي لع وعي ي دفع الموض اح ال ونج

   .)٤(العودة مرة ثانية أمام القضاء وطرح نفس الإدعاء 
انون   .  فالدفع بعدم القبول إذن طائفة مستقلة ذو طبيعة خاصة        ي الق وهناك ف

  .)٥(دفوعٌ موضوعية، وأخرى دفوعٌ  شكلية، وثالثها دفوعٌ  بعدم القبول

                              
  .١٣١ ، ١١٧الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : نبيل إسماعيل : عمر ) ١(
  .١٣١المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٣٥٤مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد ، ص : جميعي ، عبد الباسط ) ٣(
  . وما بعدها ١١٨ونظامه القانوني ، ص الدفع بعدم القبول : نبيل إسماعيل : عمر ) ٤(
  .١١٨المرجع السابق ، ص ) ٥(



  ١٣١

  المطلب الرابع
  

  المقارنــــــــــــــــــــــــــة
  

  : يُمكن عرضها على النحو التالي 
دفوع،         ١ وع من ال دفع بن وم ال دهم لمفه ـ لم يتعرض فقهاء الشريعة في تحدي

شكلي ، و   دفع ال و ال اد     ألا وه ك لابتع طلاح ؛ وذل ذا الاص ستخدموا ه م ي ل
شكلي         د ال انون     . النظام القضائي الإسلامي عن التعقي تم النظام والق ا اه بينم

ووضعا تفرقة  . ببيان أنواع من الدفوع الإجرائية ليست على سبيل الحصر          
ام من                      ة بالنظام الع ر متعلق دفوع الغي ام وال ة بالنظام الع دفوع المتعلق بين ال

  . إبدائها ومن له حق إبدائها حيث وقت
ي النظام                   ه ف ه عن وينبني على ضوء ذلك أن نطاق هذا الدفع يضيق في الفق

  .والقانون 
دفوع              وأرى ن ال ض م د بع ي تحدي انون ف ام والق بق النظ ه س  أن الفق

دفع لا               الإجرائية من غير أن يشير لذات المسمى، حيث إن العبرة بمرمى ال
ه     . بمسماه   دفوع بالبحث                آما أن للفق وع من ال ذا الن راء ه زة إث انوني مي الق

  .ووضع قواعده وأحكامه 
دفوع  ٢ ول بال دم القب دفع بع ة ال ث علاق شريعة بح اء ال اول فقه م يتن ـ ل

ق                    ول يتعل دم القب دفع بع أن ال ة ب الإجرائية ، إلا أنه يمكن استنتاج تلك العلاق
ا            ي     أمَّ . بشروط قبول الدعوى عند تخلفها أو تخلف أحد منه دفع الإجرائ ا ال

الي لا وجود           ة أو إجراءات الخصومة، وبالت ى إجراءات المحاآم يتوجه إل
  .للخلاف بين الفقهاء حول طبيعة هذه العلاقة 

ول                    دم القب دفع بع ين ال ة ب ة العلاق راً طبيع أمَّا المنظم السعودي فقد حسم مبك
ا دفع     واده ، واعتبره ا ضمن م النص عليهم ك ب ي، وذل دفع الإجرائ ين وال

ول     اش ح دال والنق ال للج رك أي مج م يت الي ل ن بعض ، وبالت ستقلين ع م
  .طبيعة تلك العلاقة 

ر                بينما احتدم الجدل بين فقهاء القانون حول طبيعة تلك العلاقة ، حيث اعتب
ى     . بعضهم الدفع بعدم القبول ذا طبيعة مختلطة         سيمه إل انٍ لتق وذهب رأي ث

ائفتين  دفوع الإ: ط ا بال ة يلحقه ا؛ طائف ضع لنظامه الي تخ ة، وبالت جرائي
ام             ا أحك ق عليه والطائفة الأخرى يلحقها بالدفوع الموضوعية، وبالتالي تطب

ستقلة عن       . الدفوع الموضوعية   ة م اره طائف ى اعتب فيما ذهب رأي ثالث إل
 .وهذا الرأي الأخير يمثل اتجاه الفقه الحديث في مصر . بقية الدفوع 



  ١٣٢

  المبحث الثاني
  

بعدم القبول والدفوع الموضوعية في الفقه علاقة الدفع 
  والنظام والقانون

  
  
  

  :يتضمن أربعة مطالب 
  
  

دفوع الموضوعية ف      : المطلب الأول    ول وال  يعلاقة الدفع بعدم القب
  الفقه                   

  
   يعلاقة الدفع بعدم القبول والدفوع الموضوعية ف        : المطلب الثاني   

  النظام                   
  

 يعلاقة الدفع بعدم القبول والدفوع الموضوعية ف        :المطلب الثالث   
  القانون

  
  المقارنة: المطلب الرابع 

  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣٣

  المطلب الأول 
  

  علاقة الدفع بعدم القبول والدفوع الموضوعية في الفقه
  

ا  ول به دم القب دفع بع ة ال م أوضح علاق دفوع الموضوعية ث      أعرض لل
  :على النحو التالي 

  :الدفوع الموضوعية  : أولاً
ر ذات المسمى ،                  دفع الموضوعي؛ ولكن بغي ه الإسلامي ال      عرف الفق

دعوى          ع ال ه بعض المحدثين من           . )١(فقد بحثه تحت مسمى دف ق علي ويطل
   .)٢(الفقهاء إبطال الدعوى 

     ولم يهتم المتقدمون من الفقهاء بوضع تعريف له محدد؛ مكتفين بمدلول          
 ، وباعتباره نوعاً من الدعاوي يأتي آوجه من وجوه الجواب     الدفع اللغوي 

  .)٣(على الدعوى 
ل               دعوى ؛ ب ع ال رهم بالحديث عن دف ر من غي      واهتم فقهاء الحنفية أآث

   .)٤(إن بعضهم أفرد مبحثاً مستقلاً له
دفع الموضوعي                  وتصدى بعض المحدثين من الفقهاء بوضع تعريف لل

ذي ي    : " بأنه   دفع ال ذي                ال ه إبطال نفس دعوى المدعي والغرض ال قصد ب
ال ،           : ومثاله   . )٥(" يرمي إليه بدعواه     إذا ادعى شخص على آخر ألف ري

ك       اه ذل د أوف ع موضوعي ؛ لأن المدعى     . فدفع المدعى عليه بأنه ق ذا دف فه
ع من  دعي ومن ى ثبت أبطل آلام الم دفع ؛ مت دعي ب ع دعوى الم ه دف علي

ه الغرض الذي يرمي إليه،   . وهو الحصول على مقدار ذلك المبلغ المدعى ب
فمتى ما أثبت المدعى عليه أنه أوفاه ، حكم القاضي برفض دعوى المدعي              

   .)٦(وعدم استحقاقه لما ادعى به 
ه                ى قبول      هذا الدفع إذن يتعرض فيه لصدق المدعي وآذبه، ويترتب عل

  مطلوب، بحيثوضع حد نهائي لمطالب المدعي بمنعه من التعرض ثانية لل
   .)٧(يُمْنَع المدعي من إقامة نفس الدعوى مرة أخرى 

                              
  .١٢٦إجراءات التقاضي والتنفيذ ، ص : هاشم ، محمود محمد ) ١(
   .٥٥آتاب الأصول القضائية في المرافعات الشرعية ، ص : قراعة ، علي محمود) ٢(
  .٥٨٦فعات ، ص نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرا: ياسين ، محمد نعيم ) ٣(
  .٢٢٨ ، ص ٧البحر الرائق ، جـ : ابن نجيم ، زين الدين إبراهيم علي ) ٤(

  .٦٥٩ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ :      أفندي ، محمد علاء الدين 
  .٥٥آتاب الأصول القضائية في المرافعات الشرعية ، ص : قراعة ، علي محمود) ٥(
  .٥٥المرجع السابق ، ص ) ٦(
  =حاشيته على شرح جلال الدين المحلي للمنهاج مطبوع : القليوبي ، أحمد أحمد سلامة ) ٧(



  ١٣٤

وصوره آثيرة  .      هذا النوع من الدفوع تختلف صوره باختلاف القضايا         
ذلك                   رة، فك وق آثي ه، والحق الحق المدعى ب لا يمكن حصرها ؛ لأنه يتعلق ب

   .)١(ما يتعلق بها من الدفوع 
م                والدفع الموضوعي حق للمدعى علي     ي رد دعوى خصمه، ومن ث ه ف

ة، ولا ينتصب         ان أحد الورث فالدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا آ
  :أحد خصماً عن أحد قصداً بغير وآالة ونيابة وولاية، إلا في مسألتين 

  .أحد الورثة ينتصب خصماً عن الباقي : الأولى 
  .)٢(أحد الموقوف عليهم ينتصب خصماً عن الباقي: الثانية 

م           ين أهل العل ه ب ي وقت إبدائ دعوى مختلف ف ع ال ة أهل   : )٣(     ودف فعام
د صدور                        ا بع م ، أمَّ ل الحك ا قب ى م ه إل العلم متفقون على جواز تأخير إبدائ

   :)٤(الحكم القضائي في الدعوى فمحلُّ خلافٍ  بين الفقهاء على قولين 
  : القول الأول 

دعوى،      يصح إبداءُ دفع الدعوى الصحيح بعد صدور         الحكم القضائي في ال
م   ل العل ة أه ول عام ي ق ل ف سألتين)٥(ويُقب ي م ضهم . )٦ ( إلا ف ترط بع واش

  :شرطين 

                              
  .٣٣٧ ، ص ٤مع حاشية عميره ، جـ =    

  نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات المدنية والتجارية : ياسين ، محمد نعيم ) ١(
  .٥٨٨     ص 

راهيم ) ٢( ن إب دين ب ن ال يم ، زي ن نج باه: اب ان ، الأش ة النعم ي حنيف ذهب أب ى م (   والنظائر عل
ة ،  ة الثاني سعودية ، الطبع اض ، ال ـ الري ة ـ ة المكرم از ، مك صطفى الب زار م ة ن مكتب

  .٢٢٢ ، ص ٢، جـ )م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨
  :لمن يريد تفصيل أقوال أهل العلم في هذه المسألة وأدلتهم والترجيح بينها فليرجع إلى ) ٣(

  .٤٨: ٣٨دفع الخصومة في الفقه الإسلامي ، ص :  بن محمد      الغامدي ، ناصر
  ؛ حاشية قرة عيون الأخيار ،٢٢١ ، ص ٢ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، جـ : انظر ) ٤(

  ؛٢١٤١؛ مجلة الأحكام الشرعية ، مادة ٥٦؛ الأصول القضائية ، ص ٦٥٩، ص ١١     جـ 
  .٣٨     دفع الخصومة ، ص 

  ٣٠٤ ، ص ٤ ؛ حاشيتا قليوبي وعميرة ، جـ ٢١٤١ام الشرعية ، مادة مجلة الأحك: انظر ) ٥(
  ؛ دفع  ٦٥٩ ، ص ١١، حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ ١٣١ ، ص ٧    البحر الرائق ، جـ 

  .٣٨؛ دفع الخصومة ، ص ١٦٩    الدعوى ، مجلة البحوث الإسلامية ، العدد الثلاثون ، ص 
ى ) ٦( سألة الأول سألة المخمس: الم ا  و سميت الم اب من لا يكون خصماً فيه ي ب ذآورة ف ة الم

سة  اء، أو لأن    صورها خم وال للعلم سة أق ا خم ذلك ؛ لأن فيه ارة : ب ارة وإع ة وإج وديع
  :انظر تفصيلاً لذلك . ورهن وغصب 

  .٦٦٥: ٦٥٩ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار،جـ :     ابن عابدين ،محمد علاء الدين أفندي 
برهن المدعي أنه ابن عم المدعى عليه لأمه وأبيه وبرهن المدعى عليه أنه : ثانية     والمسألة ال

 ، ص ٤البحر الرائق ، جـ : انظر . ابن عمه لأمه فقط ، قبل هذا إن آان قبل القضاء لا بعده 
  .٥٦ ؛ الأصول القضائية لعلي قراعة ، ص ١٣١

      



  ١٣٥

إرث            :الشرط الأول     أن يتضمن هذا الدفع إبطال القضاء، آمن ادعى داراً ب
شراء من مورِّث المدعي أو                   ه ال وبرهن وقضى له، ثم ادعى المقضي علي

لان           ادعى الخارج الشراء من فلان وب      ى شرائه من ف رهن المدعى عليه عل
  .أو من المدعي قبله 

د               :الشرط الثاني    ه بع  إذا لم يمكن التوفيق بين دفع المدعى عليه الذي أتى ب
ذا  ه ه ل من م يقب ا ل ق بينهم إن أمكن التوفي دعوى الأصلية، ف ين ال م وب الحك

ل   الدفع بعد الحكم ، آما لو برهن المدعى عليه بعد الحكم أن المدعي أق              ر قب
  الدعوى أنه لاحق له في الدار؛وذلك لإمكان التوفيق بينه وبين الدعوى بأن

ار                     دة الخي م مضت م ان، ث ك الزم ي ذل بأن اشترى الدار بخيار فلم يملكها ف
رهن                و ب وقت الحكم فملكها؛ فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك، ول

م إذ ا  دفع ، ولا يحك ه ال ل من ك قب ى ذل م عل ل الحك م ولا قب دفع الحك شك ي ل
  .)١(يرفعه 

اقض                      ع التن ي دف ين آاف ف ين الكلام ق ب ان التوفي ى إمك ي عل      وهذا مبن
اني                : وأمَّا على القول     شرط الث شترط ال ل، فلا ي ق بالفع بأنه لا بد من التوفي

م           د الحك و بع سألة       . ويسمع الدفع المذآور ول ذه الم ي ه ه إذا   : والأرجح ف أن
اهراً وا   اقض ظ ان التن ي      آ ق وإلا يكف ان التوفي ي إمك اً لا يكف ق خفي لتوفي

شراء                       ه ال ا يمكن در م ه فمكث ق ه ل الإمكان ، ثم أيَّده بمسألة، وهي لو أقر أن
شتريه                      أن ي ق ب ان التوفي ل لإمك اريخ قُبِ ه بلا ت منه ثم برهن على الشراء من

  .)٢(بعد قراره، ولأن البيِّنة على العقد المبهم تفيد الملك الحال
ه                  ولي س آل دفع مقبولاًَ، بل المقبول هو الدفع الصحيح الذي يترتب علي

دعاوى            . عدم أحقية المدعي في دعواه       ة ال ي بقي شترط ف ا ي ويشترط فيه آم
ي، حيث إن الأصل     . )٣( عدم التناقض  ووه وهو المعتمد في المذهب الحنف

شرعية لا   شروطها ال ستوفية ل شرعي م ه ال صلت بالوج ى ف دعوى مت أن ال
ه أولاً     ر ولا تعاد، وذلك في حالة لم يزد المدعي على ما صد            تنقض ؛ )٤( من

ا ضربٌ من العبث                   رر وإعادته لٌ من    . لأن نقضها حينئذ يكون بلا مب وآ
ا                   ى م و زاد المدعي عل هذين الأمرين لا يجوز أن يصدر من العقلاء، أمَّا ل

د ا، أو دف     رص زه عنه د عج واه بع ى دع ه عل ضر بيِّنت أن أح ه أولاً ب ع  من
ه وإن                 ى ب المدعى عليه دعوى المدعي بدفع صحيح قُبِلَ من آلٍ منهما ما أت

  آان بعد الحكم والقضاء، وينقض به الحكم الأصلي متى ثبت الدليل لدى 

                              
  .٣٥ ، ص ١١رة عيون الأخيار ، جـ حاشية ق: ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي ) ١(
  .٣٦ ، ص ١١المرجع السابق ، جـ ) ٢(
  .٥٨آتاب الأصول القضائية ، ص : قراعة ، علي محمود ) ٣(
  .٣٦ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ : ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي ) ٤(



  ١٣٦

  .)١(ونقض الحكم بالدفع مشروط بالشرطين السابق ذآرهما . القاضي
  :القول الثاني 

   ولا يقبل،وإليه ذهبلا يصح إبداء دفع الدعوى بعد صدور الحكم القضائي
د ذهب            . )٢(بعض أهل العلم     سألة، فق وعند فقهاء المالكية خلاف في هذه الم

م   د الحك دفع بع واز ال ى ج ضهم إل رون  . بع رون، ولا ي زه آخ ا لا يجي بينم
و                  ى ول دعوى ، حت قبول أي نوع من البيّنات من المحكوم عليه بعد فصل ال

ذي أص ان القاضي ال ة خصوصاً إذا آ م آانت خفي ن أهل العل م م در الحك
ده    صادر ض م ال ي الحك ن ف ه أن يطع وم علي ن للمحك دل ؛ ولك والع
أن             بمستمسكات أخرى لا تتعلق بدفع الدعوى من حيث موضوعها، وذلك آ

ين القاض ه وب أن بين ن ب ك  ييطع ت ذل إذا أثب داوة، ف م ع ذي أصدر الحك  ال
   .)٣(وجب فسخ الحكم وإعادة المحاآمة 

ول الأول  م  ــ واالله أعلوالراجح  ر ،        الق سنة والأث اب وال ه من الكت وة أدلت لق
صادر       م القضائي ال ووجاهة تعليلاتهم التي تدل دلالة واضحة على أن الحك

  .)٤(في الدعوى متى آان مخالفاً للحق ، فإنه باطل مردود
  :علاقة الدفع بعدم القبول بالدفوع الموضوعية :ثانياً 

ين               لم يبحث المتقدمون من الفقها     ة ب وا تفرق م يقيم ة، فل ء مثل هذه العلاق
   .)٥(هذه الدفوع 

     وقد أشار بعض الباحثين في مجال الفقه والقضاء لمثل هذه العلاقة من             
ة               خلال ما توصلوا إليه من استنتاج من آتب الفقهاء، حيث تكمن هذه العلاق

  :وفقــــــاً للآتي 
دفع الموضوعي   ١ ه إب : ـ ال ه المدعى علي صد ب دعي يق . )٦(طال دعوى الم

و يمس موضوع                ي دعواه ، فه ه ف بحيث يتعرض فيه لصدق المدعي وآذب
ه  . )٧(الدعوى بصفة مباشرة   ه دعوى المدعي      : ومثال دفع المدعى علي أن ي

أي                   ضها ، أو ب ه وقب في دعوى العين أنه اشتراها منه وقبضها ، أو وهبها ل

                              
  .٥٧آتاب الأصول القضائية ، ص : قراعة ، علي محمود ) ١(
  .١٥١ ، ص١تبصرة الحكام ، جـ : ابن فرحون ، إبراهيم بن علي : انظر ) ٢(

  .٣٥ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ :      ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي 
  .٦١١نظرية الدعوى ، ص :      ياسين ، محمد نعيم 

  .٧١، ١تبصرة الحكام ، جـ : ابن فرحون ، إبراهيم بن علي ) ٣(

  .٤٦دفع الخصومة في الفقه الإسلامي ، ص : غامدي ، ناصر بن محمد ال) ٤(
  .١٢٦إجراءات التقاضي والتنفيذ ، ص : هاشم ، محمود محمد ) ٥(
  مجلة البحوث الإسلامية ، الرياض ، السعودية ( دفع الدعوى ، : القحطاني ، مسفر حسين ) ٦(

  .١٥٣، ص ) هـ١٤١١     العدد الثلاثون ، 
  .٣٣دفع الخصومة في الفقه الإسلامي ، ص :  ناصر محمد الغامدي ،) ٧(



  ١٣٧

ذا الدفع ترتب عليه رفض     فإذا قبل ه  . )١(سبب شرعي يثبت انتقالها إلى يده       
ى ذات الحق             . القاضي لدعوى المدعي     ول إل دم القب بينما لا يتوجه الدفع بع

ففي حالة تخلف أي شرط     . المدعى به ، وإنما يتعلق بشروط قبول الدعوى         
   .)٢(منها ينشأ هذا الدفع ، فهو لا يتعرض لصدق المدعي ولا آذبه 

دفع الموضوعي              ٢ ول ال ى صحة وقب ى أصل        ـ يترتب عل زاع عل اء الن إنه
الحق المدعى به، ووضع حد نهائي لمطالب المدعي ، ومنعه من التعرض             
  ثانية للمدعى عليه،  مما يكسب الحكم القضائي الحجية ، بحيث لا يــجوز   

سبب          دم      . )٣(تجديد هذا النزاع مرة أخرى لذات الموضوع وال دفع بع ا ال بينم
ادة   ن إع ي بعض صوره م ع ف ول لا يمن رة القب واه م ـع دع دعي رفــــ الم
ه      دعى علي ة للم رة ثاني ه م رى وتعرض ل . )٤(أخ ول   : مث دم القب دفع بع ال

ه                     ثلاً ولي ا م دم به أن يتق دعوى ب تم تصحيح ال لانعدام أهلية المدعي، حيث ي
ع المدعي               . ونحو ذلك    ى من ان إل وقد يؤدي قبول هذا الدفع في بعض الأحي

ي نفس         سقط         من التعرض ثانية للمدعى عليه ف دعوى دون أن ي  موضوع ال
ه       ك     . حقه في المطالبة ب ال ذل ين           : ومث ي دعوى الع د ف ال ذو الي و ق ذا  : ل ه

ه أو                    ه أو آجرني ه أو أعارني اراً أودعني ان أو عق ولاً آ الشيء المدعى به منق
ره  دفعت                       ا ذآ ى م رهن عل ب، أو غصبته من الغائب وب رهننيه زيد الغائ

ق؛ لأن        د خصومة           خصومة المدعي للملك المطل د هؤلاء ليست ي ، أي  )٥(ي
دفع                    ذا ال ول ه يحكم القاضي بقب دعوى، ف ي ال اد    . أنه لا صفة لهم ف و أع ول

اد                   ى إع ه إل اج المدعى علي د قاضي آخر لا يحت دعوى عن  ةالمدعي نفس ال
  . )٦(الدفع بل يثبت حكم القاضي الأول

  .)٧(ـ الدفع الموضوعي لا يقبل إلا من المدعى عليه أو من يمثله ٣
 القاضي   هبينما الدفع بعدم القبول فقد يكون من المدعى عليه، وقد يتصدى ل           

ادم                  ي الفصل الق ه ف يأتي بيان ا س سه آم اء أوردت     . من تلقاء نف وآتب الفقه
   .)٨(مثل هذا التصدي عند تفحص القاضي لشروط قبول الدعوى 

                              
  حاشيته على شرح جلال الدين المحلي للمنهاج مطبوع مع : القليوبي ، أحمد أحمد سلامة ) ١(

  .٣٣٧ ، ص ٤     حاشية عميره ، جـ 
  .١٥٣دفع الدعوى ، ص : القحطاني ، مسفر حسين ) ٢(
  .٣٥الفقه الإسلامي ، ص دفع الخصومة في : الغامدي ، ناصر محمد ) ٣(
  .٣٦المرجع السابق ، ص ) ٤(
  .٦٦٤: ٦٥٩،ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ،جـ :ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي ) ٥(
  .٦٦٤، ص ١١المرجع السابق ، جـ ) ٦(
  .٦٥٩ ، ص ١١المرجع السابق ، جـ ) ٧(
  :انظر على سبيل المثال ) ٨(

  .١١١: ١٠٨، ص ١تبصرة الحكام ، جـ :      إبن فرحون ، إبراهيم علي 
  .  ١٦٥ ، ص ٨تكملة شرح فتح القدير ، جـ :      قودر ، شمس الدين أحمد 



  ١٣٨

  اـ الدفع الموضوعي يقلب الدعوى على المدعي فيصير مدعى عليه وهذ٤
  .)١( أثره في تغيير عبء الإثبات وانتقاله، وتقديم البينات وتحليف اليمينله

  .)٢(بينما الدفع بعدم القبول ففي غالب حالاته لا يكون آذلك 
ذا المبحث  ة ه ي نهاي ول  :      وف دم القب دفع بع ين ال ة ب وهر العلاق إن ج ف

  . بالدفع الموضوعي أن آلاهما يعتبر طائفة مستقلة من الدفوع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .٣٧دفع الخصومة في الفقه الإسلامي ، ص : الغامدي ، ناصر محمد ) ١(
  .٣٧المرجع السابق ، ص ) ٢(
  



  ١٣٩

  المطلب الثاني
  

  علاقة الدفع بعدم القبول والدفوع الموضوعية في النظام 
  

ا  ول به دم القب دفع بع ة ال م أوضح علاق دفوع الموضوعية ث      أعرض لل
  :على النحو التالي 

  :الدفوع الموضوعية : أولاً 
دفوع  صوص ال ص بخ شرعية أي ن ات ال ام المرافع ي نظ رد ف م ي      ل

ق    الموض دفوع تتعل ذه ال ى أن ه ود إل ك يع ي ذل سبب ف ل ال وعية؛ ولع
ن       رة ولا يمك ي آثي وقهم، فه راد وحق ة للأف صية البحت صالح الشخ بالم
ا   ون عليه ة تك ي أي حال دفوع ف ذه ال داء ه م إب ن حقه الي م حصرها، وبالت

  .)١(الدعوى حتى قفل باب المرافعة في الدعوى 
ة تقتض         اح للخصم فرصة دحض               وتبرير ذلك أن قواعد العدال ي أن يت

  .)٢(مزاعم خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى
     واشترط النظام لهذا الدفع آما اشترط لغيره من الدفوع  وجود مصلحة            
ة                 ادة الرابع لاً بالم دفع عم ذا ال ل ه لمقدمه، فإن لم تكن ثمة مصلحة، فلا يقب

  .من نظام المرافعات الشرعية 
د ه      ويُمكن تعريف ال ه : فع الموضوعي بأن دعى علي ه الم ع يبدي آل دف

ذا                      م فه ق بأصل الحق ، ومن ث و يتعل ويرمي به إبطال دعوى خصمه ، فه
ه               يشكل مبرراً آخر لعدم وروده في نظام المرافعات آون ما تختص بتنظيم

  .الأنظمة المتعلقة بالحقوق الشرعية 
ر          وقد اآتفى نظام المرافعات ببيان وتنظيم وسائل إث        بات الدفع التي تعتب

ل          دعوى، مث رار : في نفس الوقت، هي وسائل لإثبات ال ين  )٤(الإق ، )٥(، واليم
   .)٦(والشهادة

     وبما أن الدفع الموضوعي حق للمدعى عليه، فهو ليس بواجب عليه له            
   . )٧(أن يستعمله أو لا يستعمله 

                              
  .شرعية السعودي  من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات ال٨٥/١عملاً بالمادة ) ١(
  ) .٢(،حاشية رقم ٩٢أحكام الدفوع ، ص : أحمد ، فؤاد عبد المنعم ) ٢(
  .من نفس النظام ) ١٠٦(و) ١٠٥(و) ١٠٤: (انظر المواد ) ٤(
  .من نفس النظام ) ١١١(و) ١١٠(و) ١٠٩(و) ١٠٨(و) ١٠٧: (انظر المواد ) ٥(
  .نظام من نفس ال) ١٢٣(إلى المادة ) ١١٧: (انظر من المادة ) ٦(
  أصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة العربية : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٧(

  .٣٦٧     السعودية ، ص 



  ١٤٠

ذآر         ادة       والدفع الموضوعي لا يتعلق بالنظام العام، حيث لم ت ) ٧٢(ه الم
وز      م لا يج ن ث ام، وم ام الع ة بالنظ دفوع المتعلق ردها لل د س ام عن ن النظ م
دفع إلا من المدعى                   ذا ال للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه، ولا يقبل ه

  .عليه أو من يمثله 
ى أصل الحق                    زاع عل اء الن دفع الموضوعي إنه ول ال ى قب      ويترتب عل

د   سر الم دعوى؛ فيخ وع ال د    موض ه تجدي ه مع سراناً لا يمكن واه خ عي دع
  .)١(النزاع أمام أيَّة محكمة أخرى؛ لاآتسابه قوة الشيء المحكوم فيه

تثناء      ز باس ابلاً للتميي ون ق دفع الموضوعي يك ي ال صادر ف م ال      والحك
رار     ى بق ضاء الأعل س الق ددها مجل ي يح سيرة الت دعوى الي ي ال ام ف الأحك

اء  ة بن ه العام ن هيئت صدر م دل ي ر الع ن وزي را ح م ى اقت ام ١٧٩م(عل نظ
ي         . )٢()المرافعات   بل إنه يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر ف

  :الأحكام النهائية في الأحوال التالية 
ى                  ١ اً عل ا أو مبني م تزويره ـ إذا آان الحكم مبنياً على أوراق ظهر بعد الحك

  .ورة شهادة قضى من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مز
د                      ٢ ان ق دعوى آ ي ال ة ف ى أوراق قاطع م عل د الحك تمس بع ـ إذا حصل المل

  .تعذر عليه تقديمها قبل الحكم 
  .ـ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم ٣
  .ـ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأآثر مما طلبوه ٤
  .ـ إذا آان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً ٥
  .إذا آان الحكم غيابياً ـ ٦
دعوى         ٧ ي ال يلاً صحيحاً ف ثلاً تمث ن مم م يك ن ل ى م م عل ـ إذا صدر الحك
   .)٣() نظام المرافعات١٩٢م(

  :علاقة الدفع بعدم القبول بالدفوع الموضوعية :ثانياً 
ا         ه آل منهم ا يهدف إلي ة من خلال م ذه العلاق دم  .      تتضح ه دفع بع فال

ى أ      دعوى     (صل الحق     القبول لا يوجه إل ى إجراءات      ) موضوع ال ، ولا إل
ي     ه ف ة حق ي ممارس لطة الخصم ف ار س ى إنك ي إل ا يرم الخصومة ، وإنم
استعمال الدعوى ؛ وذلك لتخلف شرط من الشروط العامة أو الخاصة لرفع            

                              
  .١٠١أحكام الدفوع ، ص: أحمد ، فؤاد عبد المنعم وآخر ) ١(
  :انظر . لم يصدر من مجلس القضاء الأعلى بيان عن هذه الدعاوى اليسيرة ) ٢(

   ، ٢الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، جـ :  محمدعبد االله:     آل خنين
  .٢١٩    ص 

  . وما  بعدها ٩٣أحكام الدفوع ، ص : أحمد ، فؤاد عبد المنعم وآخر ) ٣(
  



  ١٤١

ا  :  ،أو تحقق أحد الشروط السلبية ، مثل         )١(الدعوى سبق الفصل أو وجود م
  .)٢(لتنازل عنها ونحو ذلكيمنع من سماع الدعوى أو ا

   .)٣(بينما يوجه الدفع الموضوعي إلى ذات الحق المدعى به
دفوع الأخرى           ة ال ستقلة عن بقي ة م ل طائف ول إذن يمث دم القب دفع بع      فال

 .وهي الدفع الموضوعي والدفع الشكلي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                              

  التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية في المملكة : دويدار ، طلعت محمد وآخر ) ١(
  .٢٢     العربية السعودية ، ص 

  .٤٨إجراءات التقاضي والتنفيذ ، ص : هاشم ، محمود محمد ) ٢(
أصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء بالمملكة العربية السعودية،     : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٣(

  .٣٦٧ص 
   ،٢الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، جـ :  عبد االله محمد :      آل خنين 

  .٣٥٣     ص 



  ١٤٢

  المطلب الثالث 
  

  عية في القانونعلاقة الدفع بعدم القبول والدفوع الموضو
  

ا  ول به دم القب دفع بع ة ال م أوضح علاق دفوع الموضوعية ث      أعرض لل
  :على النحو التالي 

  :الدفوع الموضوعية : أولاً 
دفوع  صري لل ة الم ة والتجاري ات المدني انون المرافع ضع ق م ي      ل
ق بأصل     ا تتعل ا؛ آونه شر إليه م ي ا، ول اً موضوعياً له الموضوعية تنظيم

ق، ف ك   الح ي تل ن حصرها ف الي لا يمك ه، وبالت ة ب وانين المتعلق ا الق تنظمه
وانين  ل . الق ي   :مث انون الزراع اري والق انون التج دني والق انون الم الق

  . والبحري والجوي وغير ذلك من القوانين المنظمة للحقوق المتنازع عليها
وعية   دفوع الموض ا      :وال انون ومنحه ددها الق ي ح ة الت ائل الفني ي الوس ه

دعي أو من     ل دم ضده من الم اء الموضوعي المق دفع الادع ه؛ ل لمدعى علي
رتبط بأصل    وى موضوعي؛ ت ي ذو محت ي حق شخصي إجرائ ه، فه يمثل

   .)١(الحق وجوداً وعدماً
اء    ار الادع ى انك دفع الموضوعي إل ذا ال ن ه ه م دعى علي دف الم      ويه

م ل       دم الحك ى ع ة عل ثْ المحكم ى حَ ه وال ه إلي وعي الموج دعي الموض لم
أن الدفع الموضوعي    : ويرى بعض فقهاء القانون     . بمطلوبه آلياً أو جزئياً     

ق      رد ح ر مج و ينك ه، فه دعى علي ه الم وم ب لبي يق ف س ى موق صر عل يقت
دفوع الموضوعية     : بينما يرى البعض الآخر    . المدعي الذي يطالب به    أن ال

ة ل       ة أو معدل ة أو منهي ة مانع ه بواقع دعى علي سك الم ى تم دف إل ق ته لح
ه      دة عن ار المتول دعي أو للآث ه الم سك ب ذا    . المتم ن ه ر م ان الأم اً آ وأيَّ

ق          ين الح د ب ذي يوج اط ال دى الارتب ول م ة ح اك رؤي لاف ، فهن الخ
هدفه إعطاء مزايا هذا الحق من       :فالأول  . الموضوعي والدفع الموضوعي    

ه من        . سلطات ورخص خالصة للمدعي      أمَّا الدفع الموضوعي فيهدف لمنع
   .   )٢(تعه بمثل هذه العناصرتم

ام        ام الع ق بالنظ ا لا تتعل وعية أنه دفوع الموض ي ال ل ف ل  .      والأص ب
  .تتعلق بالمصالح الخاصة، ولصاحبها أن يتمسك بها أو أن يسقط حقه 

                              
  .٣٤١الوسيط في قانون المرافعات ، ص : مر ، نبيل إسماعيل ع) ١(
  .وما بعدها٣٤١المرجع السابق ، ص ) ٢(
  



  ١٤٣

ا،                ام فيجوز لصاحب المصلحة أن يتمسك به      أمَّا إذا تعلقت بالنظام الع
قاء نفسها، ولم ينص المقنن المصري على       آما يجوز للمحكمة إثارتها من تل     

ام      ا أم وز إثارته الي يج دفوع الموضوعية، وبالت سك بال ين للتم ب مع ترتي
اب   ل ب ى قف دعوى، حت ا ال ون عليه ال تك ي أي ح ة ف ة أول درج محكم

م             . المرافعة   أما بعد قفله فلا يمكن التمسك بالحق في الدفع الموضوعي ما ل
ام محاآم الدرجة الثانية، فيجوز التمسك به       تكن للقضية استمرارية جديدة أم    
  .)١(أمامها حتى قفل باب المرافعة

ى أصل الحق                    زاع عل اء الن دفع الموضوعي إنه ول ال ى قب      ويترتب عل
وم               شيء المحك ة ال المدعى به، ويعد حكماً في موضوع الدعوى يحوز حجي

تئناف    ا، واس ة ولا غيره س المحكم ام نف ده لا أم وز تجدي لا يج ه، ف د ب ه يعي
ا إن هي ألغت  ين عليه ا يتع تئناف؛ مم ة الاس ى محكم طرح الموضوع عل

   .)٢(الحكم الابتدائي أن تقضي من جديد في موضوع الدعوى 
  :علاقة الدفع بعدم القبول بالدفوع الموضوعية :ثانياً 

ة        ة أزلي وعية علاق دفوع الموض دعوى بال ول ال دم قب دفع بع ة ال      علاق
اء ق        دى فقه وافر                وجدلية  ل م تت ه إذا ل ول إن ات، حيث سبق الق انون المرافع

يس             ول دعواه، ول إن الجزاء هو عدم قب لدى المدعي صفته أو مصلحته؛ ف
ا ،   ة لرفعه صلحة اللازم صفة أو الم سب ال ى يكت دعوى حت رد وقف ال مج
دة    وال م دعوى ط ي ال صلحة ف ون ذا م ب أن يك دعي يج ى أن الم بمعن

رته ي . امباش صلحة ف د الم ه وإذا فق ن مراحل الخصومة فإن ة م  أي مرحل
   .)٣(يحكم بعدم قبولها 

دم وجود المصلحة  دعوى لع ه ال دعى علي ه الم دفع ب ذي ي دفع ال ذا ال      ه
صفة أو              يسمى الدفع بعدم القبول، وبمعنى آخر عدم قبول الدعوى لانعدام ال

   .)٤(المصلحة
ا                    ي جملته دفوع ف سيم ال ى تق انون  إل اء الق وعين         ذهب بعض فقه ى ن إل

دفوع الموضوعية        : هما   شكلية وال دفوع الموضوعية      . الدفوع ال وعرَّف ال
ه، وهي لا                :" بأنها   الدفوع التي يَرُدُ بها الخصم على أصل الحق المدعى ب

ا المدعى                       دفاع يقصد به ائل ال يلة من وس تدخل تحت حصر، فهي آل وس
  لمدافعة فيعليه إلى القضاء برفض دعوى خصمه ، وقد أسماها القانون ا

                              
  .٣٤٢الوسيط في قانون المرافعات ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  .١٨نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبوالوفا ، احمد ) ٢(
   .٤٠٨صلحة في الدعوى ، ص نظرية الم: الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد ) ٣(
  .٤٠٩المرجع السابق ، ص ) ٤(
  



  ١٤٤

   . )١(" موضوع الدعوى
دفوع        ن ال يس م ه؛ ل ذا الفق ر ه ة نظ سب وجه ول ح دم القب دفع بع      وال
ق                   و لا يتعل ا، فه اً خاصة به ا أحكام الشكلية التي حصرها المقنن ووضع له
بالإجراءات الشكلية ، إذ هو دفع يتوجه لشرط المصلحة آونه خاص بقبول            

ي إجراءات الخصومة          بينما الدفوع الشكلية ت   . الدعوى   وجه لوجود عيب ف
  .    وشروطها، لا إلى عيب أو نقص في شروط استعمال الدعوى وقبولها 

دفوع          ن ال دعوى م ول ال دم قب دفع بع أن ال ه ب ذا الفق رى ه م ي ن ث      وم
الموضوعية؛ لأنه يختلط بوسائل الدفاع الموضوعية مع خلاف واحد، هو            

ار،         ه بالإنك ه           أنه لا يتناول الحق ذات ضائه، ولكن ه أو انق  أو بالاحتجاج بأدائ
ائز                   ان من الج ا إذا آ ه، وم يتناول الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حق

   .)٢(استعمالها أو أنه لم يتوفر شرط ذلك الاستعمال بعد 
       وتبرير ذلك لدى هذا الفقه أن الحق يوجد ولا يكتمل وجوده إلا بوجود 

ه إلا         الدعوى ؛ ولكن ليس بوسع صاحب      ة حق  الحق استعمال الدعوى لحماي
ي أي        . إذا اعتدي عليه أو أُنكر وجوده        داؤه ف دفع يمكن إب ذا ال وعليه فإن ه

  .)٣(حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف 
رة، حيث                     ك الفت ي تل ه المصري ف ه الفق      هذا هو الرأي الذي استقر علي

يس           قضت محكمة الاستئناف الأ    دعوى ل ول ال هلية بمصر؛ أن الدفع بعدم قب
ع                     ا هو دف دعوى، وإنم ي موضوع ال ة ف ل المرافع دفعاً أولياً يجب إبداؤه قب

ضية   وع الق ث موض ه دون بح صل في ن الف وعي لا يمك وز . موض فيج
ك سقوط                 التمسك به في أي دور من أدوار المرافعة دون أن يترتب على ذل

   .)٤(الحق فيه 
سي              وقد أخذت    راه القضاء الفرن محكمة مصر الابتدائية المختلطة بما ي

بأن لمحكمة الاستئناف في حالة إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة             
الذي رفض الدعوى نتيجة قبوله الدفع بعدم القبول لانعدام صفة المدعي أن            
تقضي في موضوع النزاع ، حيث قضت بعدم قبول دعوى المدعي لانعدام            

ي ر،   صفته ف شخص آخ ه ل ب ب ذي يطال دين ال وّل ال ه حَ سبب أن ا؛ ب  رفعه
م  ي الحك ا أن تلغ ب منه تئناف، وطل ة الاس ى محكم دعي إل تأنف الم فاس
دين                     ي الموضوع بال ه ف ول دعواه، وأن تقضي ل دم قب الابتدائي الصادر بع

                              
  .٤١٠نظرية المصلحة في الدعوى ، ص : الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد ) ١(
  .٤١٣المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٤١٣المرجع السابق ، ص ) ٣(
  :نقلاً عن ) ٨٨٧ص٩المحاماة س( م ٧/٣/١٩٢٨استئناف أهلي ) ٤(

  .٤١٣نظرية المصلحة في الدعوى ، ص :  أحمد      الشرقاوي ، عبد المنعم



  ١٤٥

ة                       دفوع الابتدائي دفع هو من ال ذا ال أن ه يهم ب ستأنف عل رد الم الذي طلبه، ف
دعوى  المحضة الت ي ال صل ف ا الف ف عليه ة  . ي يتوق ت محكم ا ألغ إذا م ف

ه                تحكم في الاستئناف الحكم الصادر فيه، فهي لا تملك أن تطلب الموضوع ل
تصدياً للموضوع، ولكنها قضت بأنه إذا لم يكن لها أن تحكم في الموضوع              
انون،                   ي الق ا ف ه بحسب الأحوال المنصوص عليه إلا عن طريق تصديها ل

ر   ي غي ه ف ه     فإن صل في ر الموضوع والف ة بنظ ون ملزم وال تك ك الأح تل
لمجرد ما للاستئناف من أثر نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية، ثم قالت          

ا لا يمس                : محكمة الاستئناف    دائياً مم اً ابت يس دفع صفة ل إن الدفع بانعدام ال
ان                    ا إذا آ اول م ضية يتن ذه الق ي ه الموضوع ولا يتصل به، بل إن النزاع ف
ي               د بقي ف ان ق ا إذا آ اول م ا يتن دينين، آم ة الم ي ذم شأ وثبت ف د ن دين ق ال
ه                     ه، أم أن ة ب ي الطالب صفة ف ذمتهم، وما إذا آان المدعي لا يزال صاحب ال

   . )١(انتقل إليها بالاستئناف النزاع بكل تفاصيله وأجزائه 
هبت  قد أصابت فيما ذ  : "      وقد علق أحد الشراح على هذه الأحكام بأنها         

ا               ي رفعه إليه فإن الدفع بعدم قبول الدعوى وبخاصة لانعدام صفة المدعي ف
سه  دعوى نف ى ال رد عل ه ال صد ب ع  موضوعي يق و دف م . اه ب الحك ويترت

فالمحكمة .   بحيث لا يستطيع العودة إليها    . بقبوله أن يخسر المدعي دعواه      
لمسألة أن ولا يُغَيّر وجه ا . وهي تقضي بقبوله تفصل في موضوع الدعوى        

تغنائها عن  دفوع الموضوعية لاس ا من ال ر أمامه ا أثي ة إذا قبلت م المحكم
ا   ث فيه ي         . البح ه ف صر دفاع ه ق دعى علي ك أن الم ن ذل ر م ا لا يُغَيّ آم

ن    ره م داء غي ن إب ه ع اً ب ا مكتفي دم قبوله دفع بع ى ال دعوى عل موضوع ال
دفوع  الح     . ال ة ب ة أول درج ستنفد محكم صور ت ذه ال ع ه ي جمي ل فف كم آ

دخل  ا فت ن ولايته ا م ضية برمته رج الق دعوى وتخ ر ال ي نظ لطتها ف س
ة            ة الدرجة الثاني ة محكم ة        . بالاستئناف في ولاي ذه المحكم ى إذا رأت ه حت

ى               درج إل الحكم برفض الدفع الذي قبلته المحكمة الابتدائية تعين عليها أن تت
د           إذا  . عي النظر في آل ما يتعلق بموضوع الدعوى لتفصل في طلبات الم ف

صادر                  دائي ال م الابت د ألغت الحك تئناف ق وجد المدعى عليه أن محكمة الاس
ه                 دفع ب ا ت . بقبول دفعه وقضت عليه بطلبات المدعي لثبوتها وعدم وجود م

اء                 ى الاآتف ة عل فلا يلومن إلا نفسه على إصراره أمام محكمة الدرجة الثاني
داء دفوعه الأخرى       ى    بدفع واحد والاستغناء به عن إب ى إصراره عل  أو عل

د  ة بع ة الابتدائي ام المحكم ات خصمه أم ي موضوع طلب لام ف ون الك أن يك
  .)٢(" الفصل في الدفع من محكمة الاستئناف 

                              
  . وما بعدها ٤١٤نظرية المصلحة في الدعوى ، ص: الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد ) ١(
  =تعليق على حكم محكمة  الاستئناف المختلطة الصادر  : محمد حامد : فهمي ) ٢(



  ١٤٦

اً  يس دفع ول ل دم القب دفع بع تنتاج أن ال ك باس رأي من ذل ذا ال      وخرج ه
ه          ل ب . شكلياً، بل هو دفع موضوعي لا يتقيد مبديه بترتيب معين لحظة إبدائ

سقط               يستطيع أن يتكلم فيه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، آما أن إبدائه ي
ه               ي حقيقت الحق في الدفوع الشكلية، واستئناف الحكم الصادر في الدفع هو ف

فتعرض محكمة الدرجة الثانية لبحث الموضوع        . استئناف للموضوع ذاته    
د         داء ال اء بإب ا أن الاآتف ه، آم ول لا   لا يكون من قبيل التصدي ل دم القب فع بع

يمنع المحكمة ـ إذا هي رفضته ـ من الفصل في الموضوع  من غير حاجة    
  . )١(لضم هذا الدفع للموضوع وتكليف الخصوم بالمرافعة في الموضوع 

اك من حالات                         ك حيث ذآر أن هن ر من ذل رأي لأآث ذا ال      وقد ذهب ه
ه           ك   . الدفع بعدم القبول ما تتعلق بأصل الحق ذات ول       فمن ذل دم القب دفع بع  ال

ى مصلحة               داً عل لانعدام المصلحة القانونية آما لو رفع المدعي دعواه معتم
دم قصده            ااقتصادية لا يحميه    القانون فدفع في مواجهته بعدم قبول دعواه لع

ى  انون أو لأداء واجب لا يرق ا الق ل مجرد مصلحة لا يحميه ة حق ب حماي
ي    . لمرتبة الالتزام القانوني     ه ،             فالدفع ف ق بأصل الحق ذات ة يتعل ذه الحال ه

دعوى ،         ود ال د إلا بوج ق لا يوج ون الح ة آ ة منطقي يس إلا نتيج ك ل وذل
دعو    . فإنكـار وجـود دعـوى للمـدعي مؤداه لا حـق له         ىفالدفع بعدم قبول ال

   .)٢(لانعدام المصلحة القانونية، هو في حقيقته دفع بعدم وجود حـق للمدعي
دفع بعدم وجود مصلحة حالة يعتبر دفعاً موضوعياً ،               ومن ذلك أيضاً ال   

ع                 : مثل ة أخرى دف دفع دعوى المسئولية بعدم وجود ضرر، وهو من ناحي
آما يرى هذا الفقه آذلك     . بعدم قبول الدعوى لعدم تحقق المصلحة القانونية        

د    دعي ق صلحة شخصية للم ود م دم وج دعوى لع ول ال دم قب دفع بع ة ال حال
 الشخصية المعنوية للمدعي ــ إذا آان المدعي جماعة أو          يكون مؤداه انعدام  

رد         ة أو هيئةنقاب ه ب ستطيع حمايت ذي ي ق ال احب الح يس ص ه ل ـ أو أن  ـ
ه بأصل الحق   ع موضوعي لتعلق صورة دف ذه ال دفع به ه ، وال داء عن الاعت

   .)٣(ذاته 
دم        دفع بع ه أن ال ذا الفق ة واحدة، يجد ه صور وفي جمل ذه ال ي آل ه      ف

ضاً بأصل                    قبول   ق أي ا يتعل ط، وإنم دعوى فق ع ال ق بحق رف الدعوى لا يتعل
ع موضوعي بحت ،    و دف ول ه دم القب دفع بع إن ال الي ف ه ، وبالت الحق ذات

                              
ة القاهرة ، مصر مجلة القانون والاقتصاد ، آلية الحقوق ، جامع( م ، ٢١/٢/١٩٣٠في =    
  :نقلاً عن  . ٨٧١، ٨٧٠، ص) م، السنة الأولى ، العدد الأول١٩٣١،

  .٤١٦نظرية المصلحة في الدعوى ، ص:       الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد 
  . وما بعدها ٤١٦مرجع سابق ، ص : الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد ) ١(
  .٤١٧المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٤١٧المرجع السابق ، ص ) ٣(
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وعية       دفوع الموض ين ال ا ب ط م ه يتوس شراح أن رى بعض ال ا ي يس آم ول
  .)١(والشكلية

ى                     ذي ينصب عل دفع ال سابق أن ال ى ال      ويرى فقه آخر قريب من المعن
ع               انتفاء المصلحة أو عدم توافر المصلحة الحالة، إنما هو في واقع الأمر دف

  .)٢(موضوعي
ي الأحوال                    رأي يكون منحصراً فقط ف ذا ال اً له      والدفع بعدم القبول وفق
ه            . التي ينكر فيها الخصم صفة خصمه، أو ينكر صفته في رفع الدعوى علي

ي أو وصي   ى ول دعوى عل ع ال ة رف ذلك بحال ل ل ت صفته ومث د أن زال بع
بزوال الولاية أو الوصاية، أو آما إذا رفعت من حارس زالت صفته بعزله             
ى خصمه وجود                      ا الخصم عل ي ينكر فيه ي الحالات الت من الحراسة، أو ف
اق                  صلح أو سبق الاتف سبق ال دعوى لديه لسبق الفصل في موضوعها، أو ل

لميعاد المحدد لذلك ، على التحكيم بصددها، أو لرفعها في غير المناسبة أو ا        
آرفعها قبل أو بعد هذا الميعاد أو تلك المناسبة، أو لعدم رفعها على آل من        
انون               يوجب القانون اختصامهم، أو لعدم رفعها من جانب آل من يوجب الق
سبقها                    ذي ي دي ال اذ الإجراء التمهي ا دون اتخ ا أو لرفعه ي رفعه اشتراآهم ف

   .   )٣(ت يكون الدفع بعدم القبولففي آل هذه الحالا. ويوجبه القانون 
يس         :      ويرى هذا الفقه     ول، ول دم القب عٌ بع صفة هو دف اء ال أن الدفع بانتف

را  ا ي س موضوع     هآم ع موضوعي؛لأنه لا يم ه دف ن أن سابق م رأي ال   ال
د  ن بعي ب ولا م ن قري دعوى لا م سبيل . ال ي ب ة وه ت المحكم وإذا آان

دفع تتعرض لفحص     ي ال ا ف ي بعض الحالات،   إصدار حكمه الموضوع ف
  .)٤(فإن ذلك لا يلغي اعتباره دفعاً بعدم القبول 

دم الاختصاص؛ يقتضي           دفع بع ي ال م ف ك من أن الحك      ويستدل على ذل
دعوى  ان فحص موضوع ال ر من الأحي ي آثي د . ف ل أح م يق ك ل م ذل ورغ

   .)٥(باعتباره من الدفوع الموضوعية 
سابقه ان آ رأي وإن آ ذا ال و أن      وه ين، وه ق مع ه بمنطل ي قناعت  ف

ك    . )٦(الدعوى القضائية هي عنصر من عناصر الحق الذي تحميه         ورغم ذل
اً  ول دفع دم القب دفع بع رأي الأول أن ال ر ال ه، بحيث يعتب ه يختلف عن إلا أن

                              
  .٤١٧نظرية المصلحة في الدعوى ص : الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد )  ١(
   .٨٦٣نظرية الدفوع  ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٢(
  . وما بعدها ٨٦٣المرجع السابق  ، ص ) ٣(
  .٨٦٣المرجع السابق ، ص ) ٤(
  .٨٦٣المرجع السابق ، ص ) ٥(
    =٣٥ في الدعوى ، ص نظرية المصلحة: الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد ) ٦(



  ١٤٨

ذا    . )١(موضوعياً ؛ لتعلقه بأصل الحق، ومن ثم يأخذ نظامه القانوني          ا ه بينم
دم ا دفع بع ر ال رأي يعتب وعية ال دفوع الموض ين ال طاً ب اً وس ول نوع لقب

ار                   ا إنك ي يكون فيه ي الأحوال الت ه ف والدفوع الشكلية، وذلك بحصر حالات
ي الموضوع      ى الخوض ف ادة إل ر ع اج الأم ث لا يحت اهراً بحي ق ظ . الح

ا            ة، وإنم ى ذات المنفع ه لا يوجه إل ي أن دفوع الموضوعية ف زه عن ال ويمي
  .)٢(صد إنكارها إلى الحماية المقررة لها بق

اقض وعدم                       راً من التن ه آثي أن لدي رأي ب ذا ال داً له      وقد وجه بعضهم نق
وح ول       )٣(الوض صلة بقب د المت رر أن القواع بق أن ق ه س ار أن ى اعتب ، عل

د الموضوعية  ن صميم القواع د م ا تع دم قبوله دعوى أوع دفع )٤(ال ، وأن ال
اد ومَيّ     م ع وعي، ث ع موض و إلا دف ا ه ول م دم القب دفوع بع ن ال زَه ع

  .)٥(الموضوعية بأنه لا يوجه لذات المنفعة وإنما للحماية المقررة لها
دفع الموضوعي    شراح أن ال رى بعض ال ى  : "      وي ه إل ذي يوج و ال ه

اً      اً أو جزئي دعوى آلي رفض ال م ب رض الحك دعوى بغ ق موضوع ال . الح
داره ، ويرمى  ه أو مق شوء الحق أو بقائ ي ن ازع ف ه ين ذا فإن ى وهك ذا إل به

   .)٦(" رفض طلبات المدعي آلها أو بعضها 
دفع            ويرون أيضاً أنه من الضروري التمييز بين الدفاع الموضوعي وال
انوني              ا الق الموضوعي، حيث إن مجرد إنكار الوقائع المدعاة أو إنكار أثره

ه             . يعد دفاعاً موضوعياً     دفع الموضوعي يقتضي تمسك المدعى علي أمَّا ال
دعوى          بواقعة   دفاع الموضوعي    . مانعة أو منهية للحق بغرض رفض ال فال
ار  رلا يثي دعاة أو إنك ائع الم ار الوق ى إنك صر عل ا يقت دة ، وإنم ائع جدي  وق

اره   . أثرها   ات إنك وبناء لذلك لا يقع على عاتق الخصم الذي قدمه عبء إثب
دعيها    ي ي ائع الت ات الوق دعي إثب ى الم ا يجب عل ائع، وإنم ا ا. للوق دفع أمَّ ل

ى    ا عل ع عبء إثباته دة ويق ة جدي سك بواقع ضمن التم ه يت الموضوعي فإن
   .)٧(مقدم الدفع ولو آان هو المدعى عليه 

  ولمزيد من إيضاح الفرق بين الدفاع الموضوعي والدفع الموضوعي لما له

                              
  .٨٤٤نظرية الدفوع  ، ص : أبو الوفا ، أحمد =   

  .٤١٧نظرية المصلحة في الدعوى ، ص : الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد ) ١(
  .٨٤٦نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٢(
  .٩٩، ٩٨، ص الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٣(
  .٨٤٥نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٤(
  .٨٤٦المرجع السابق ، ص ) ٥(
  .٤١٤مبادئ القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ٦(
  .     ٤١٥المرجع السابق ، ص ) ٧(
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دم                 دفع بع ة ال صدد طبيع من أهمية في تقدير الاتجاه الأول السابق معالجته ب
ى شخص،                 ، حيث م  )١(القبول دعوى عل ع ال ة رف ه لمجرد واقع رر أن ن المق

الحق                      ا ب ر عنه ا يعب ه، وهو م م للمدعي بطلب تنشأ له مصلحة في عدم الحك
   .)٢(في الدفاع يقابله حق المدعي في اللجوء للقضاء 

دعوى لا      رفض ال      وطريقة المدعى عليه في سبيل الحصول على حكم ب
  :تخلو من الصور الآتية 

ار الو   ١ ار                   ـ إنك ه أو إنك ا المدعي آأساس لطلب ي تمسك به شئة الت ائع المن ق
ل ائع ، مث ذه الوق ة له ار القانوني ار : الآث زام أو إنك د مصدر الالت ار العق إنك

  .بعض آثاره 
  ـ قد يتمسك المدعى عليه بواقعة معاصرة لنشأة الواقعة المتمسك بهــــــــا٢

رة من إن     ة الأخي ا     المدعي من شأنها منع هذه الواقع اج آل أو بعض آثاره ت
  .أن يتمسك المدعى عليه بصورية العقد أو بإبطاله للغلط : القانونية، مثل

ا                  ٣ شئة المتمسك به ة المن ار الواقع ـ التمسك بواقعة منهية من شأنها محو آث
   .)٣(المدعي، آما لو تمسك المدعى عليه بالوفاء 

دفوع  : ث اسم        ويطلق فقه المرافعات المصري على هذه الصور الثلا        ال
ه المدعى            . الموضوعية   فالدفع الموضوعي بمفهومه، هو آل ما يتعرض ب

دعي  ه من الم وب حمايت ى الحق المطل ه عل ائع . )٤(علي ار الوق ومجرد إنك
المعنى الصحيح           االمدعاة أو إنكار آثاره    اً ب د دفع ك أن    )٥( لا يمكن أن يع ؛ ذل

ا من المدعي     القاضي لا يحكم بمقتضى هذه الوقائع المنشئة إلا      د إثباته .  بع
سه        اء نف ن تلق ة م ا القانوني ا آثاره ري عليه ه يج افة لأن ام  . بالإض ا قي أمَّ

المدعى عليه بإنكار الوقائع أو إنكار آثارها لا يعدو أن يكون تنبيهاً للقاضي      
   .)٦(لواجبه بالنسبة لها 

ه                     وم ب ا يق ى م دفع الموضوعي يجب قصره عل      ولهذا فإن اصطلاح ال
دعوى ،    ا رفض ال دف ل ة ته ة أو منهي ة مانع د لواقع ن تأآي ه م دعى علي لم

ائع خلاف                    ضية وق ي الق ه ف ه لإدخال ا يدعي وبالتالي يقع عليه عبء إثبات م
   .)٧(التي أآدتها الطلبات 

  على أن لاصطلاح الدفع الموضوعي معنى آخر ضيق ، ذلك أن الوقائع 
                              

  .١٠٣الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  .٤٨٢الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ٢(
  .٤٨٣المرجع السابق ، ص ) ٣(
  .٤٨٣المرجع السابق ، ص ) ٤(
  . ٣٤٩مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد ، ص : جميعي ، عبد الباسط ) ٥(
  .٤٨٣الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ٦(
  .٤٨٣لسابق ، ص المرجع ا) ٧(
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  : ، تنقسم إلى قسمين هليالمانعة أو المنهية التي يتمسك بها المدعى ع
دمت                   يـ وقائع على القاض    ١ ا دامت ق سه م اء نف ي حسبانه من تلق  أخذها ف

ه                      دمت من المدعي أو من المدعى علي ضية، سواء ق إليه ضمن أوراق الق
ا المدعى علي          م يتمسك به ل   . هولو ل سبب أو     : مث ة عدم مشروعية ال واقع

دين      ا       . واقعة الوفاء بال ذ يكون التمسك به ه ،           فحينئ  من جانب المدعى علي
ي                   ه ف هو مجرد تقديم واقعة للقاضي لم تقدم له ، أو مجرد لفت نظره لواجب

  .الخصومة ، ولا تكون هناك حاجة من الناحية القانونية لفكرة الدفع 
ل المدعى                      ٢ ا من قب د التمسك به ـ وقائع لا أثر لها في حكم القاضي إلا عن

دعوى   صد رفض ال ه بق ا . علي دليس أو نقص  و: ومثاله ط أو الت ة الغل اقع
اتج                   . الأهلية   م ن ذا الحك دعوى ، وه رفض ال م القاضي ب ا حك فإذا تمسك به

ه           المعنى          . لاستعمال حق محدد للمدعى علي دفع الموضوعي ب ذا هو ال وه
ن   ب م ر طل ه بغي يس للقاضي إعمال ة ل ه بواقع ز بتعلق ضيق ، حيث يتمي ال

المعنى الضيق      وعلى ذلك يمكن تعريف الدف    . المدعى عليه    ع الموضوعي ب
ه  ة  : بأن ة أو منهي ة مانع د واقع ي تأآي ه ف دعى علي دد للم لطة أو حق مح س

دما      للواقعة المنشئة التي أآدها المدعي ليس من شأنها رفض الدعوى إلا عن
  .)١(يتمسك بها المدعى عليه

يس                    ة ل ق بواقع ه يتعل ز بأنَّ دفع الموضوعي يتمي      وبناءاً على ما ذآر فال
ستطيع              لل قاضي إعمال آثارها من تلقاء نفسه، فهو يقابل حق الدعوى ، فلا ي

ر طل   ا بغي دعي بالقاضي إعماله ن    .  الم ة م اك حاج ست هن م فلي ن ث وم
ى         ي عل الات الت ي الح ا ف وعي، آم دفع الموض رة ال ة لفك ة القانوني الناحي
ه،             دمت إلي د ق ا دام ق سه م اء نف اره من تلق القاضي أخذها في حسبانه واعتب

  .)٢(ولو لم يتمسك بها المدعى عليه 
ا هو إلا                     ول م دم القب دفع بع رى أن ال ذي ي      ويؤخذ على الرأي السابق ال

  : مآخذ منها )٣(دفع موضوعي وبالتالي يأخذ نظامه القانوني
ائل     ١ تلط بوس ه يخ دفوع الموضوعية؛ لأن ول بال دم القب دفع بع شبيهه لل ـ ت

ي الوا      ه يتوجه ف ة، ولأن دفاع من جه ق آخر لأصل الحق من     ال ع وبطري ق
ين                    . )٤(جهة أخرى  ا ب سابق بيانه ة ال م يلاحظ التفرق ذا ل سلكه ه ي م ه ف ولعل

دفاع الموضوعي مسلك سلبي        . الدفع الموضوعي والدفاع الموضوعي      فال
دفع   ا ، بعكس ال ار آثاره دعاة أو إنك ائع الم ار الوق رد إنك ى مج صر عل يقت

                              
  .٤٨٤الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ١(
  .٤٨٤المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٤١٧نظرية المصلحة في الدعوى ، ص : الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد ) ٣(
  .٤١٧ ، ٤١٢المرجع السابق ، ص ) ٤(
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ل الح رة لأص ه مباش ذي يتوج وعي ال رفض الموض م ب رض الحك ق بغ
ك              . الدعوى ، بسبب المنازعة المباشرة في نشوء الحق أو في بقائه ونحو ذل

دفوع      دفاع الموضوعي وال ائل ال ين وس ه ب ي الفق ود ف ط الموج ل الخل ولع
   .)١( هالموضوعية ، هو الذي جعل هذا الفقه يعتنق وجهة النظر هذ

و   ٢ ول ه دم القب دفع بع أى أن ال ا ارت رأي حينم ذا ال ع موضوعي ؛ ـ ه  دف
ن          صر م ي عن دعوى ه و أن ال ه، وه زم ب ين ملت وم مع ق مفه ق وف ينطل
ول                   ى شروط الحق وشروط قب دفع يتوجه إل عناصر الحق، وبالتالي فإن ال

د الموضوعية   ن صميم القواع دها م د قواع ي تع دعوى الت دعوى . )٢(ال وال
ستقلة             ليست بذات الحق وليست عنصراً من عناصره، فهي خلاف الحق وم

سبب وليست        ت اط النتيجة بال اب ارتب ماماً عنه واتصال الدعوى بالحق من ب
ق           ى الح داء عل شوء الاعت ى ن ق عل راء لاح ي إج ه، فه ي تكوين ة ف داخل

رى استقلال              . )٣(وبالتالي خارجةٌ عنه     ذي ي ه الحديث ال اه الفق وهذا هو اتج
دعوى عن       . )٤(الدعوى عن الحق   ول ال وينبني على ذلك اختلاف شروط قب

  .وط نشأة الحق الموضوعي شر
ي لا    ٣ ول الت دم القب دفع بع ام ال سير بعض أحك ن تف ز ع رأي يعج ذا ال ـ ه

دخول                 ل ال دفع قب داء ال تنطبق عليها أحكام الدفوع الموضوعية، آوجوب إب
اء الخصومة      في أساس الدعوى، أو أن قبول الدفع لا يترتب عليه سوى إنه

   .)٥(بشكل مؤقت 
ى أساس                ـ تعرض القاضي في الفصل    ٤ ول إل وع عدم القب ر من دف  في آثي

وافر شرط   : ومثال ذلك. الحق موضوع الدعوى المطروحة عليه     فحصه لت
ه          االمصلحة وأوصافها، ولعل بحث القاضي لهذ      ذا الفق ا ه  الشرط هو ما دع

  .)٦(بأن الدفع بعدم القبول ماهو إلا دفع موضوعي:ةلتبني وجهة النظر القائل
ة أن القاض ار أن        والحقيق افه باعتب شرط وأوص ذا ال ث ه ا يبح ي حينم

ا  ن، إنم ع أو طع ول أي طلب أو دف د لقب شرط الوحي و ال شرط المصلحة ه
نح         ة تم دة قانوني ود قاع ن وج ث ع ي البح ة، وه ة بحت سألة قانوني ل م يح
ة     ستحق حماي ق ي اء بح ن أن الادع د م ه، أي يتأآ دعى ب ق الم ة للح الحماي

ا        القانون أو أن المصلحة التي يط      الب بحمايتها هي من المصالح التي يحميه
                              

  .١٠٥ ، ص الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني: عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  .٨٤٤نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد )  ٢(

  .٣٥نظرية المصلحة في الدعوى ، ص :       الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد 
  . وما بعدها١٨٩مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد ، ص: جميعي ، عبد الباسط ) ٣(
  .١٠٣ ، ص ١ء المدني ، جـ قانون القضا: والي ، فتحي ) ٤(
  . ٣٤الدفع بعدم قبول الدعوى في التشريع الأردني ، ص : القدومي ، عبد الكريم فوزي ) ٥(
  .١١٣الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٦(



  ١٥٢

ي    صل ف انون دون أن يف ة للق د العام ق القواع ك بتطبي ق ذل انون، ويتحق الق
ائع          يوقائع الدعوى، إذ أن القاض      يفترض عند بحثه هذا الشرط  صحة الوق

وع                  . المدَّعاة   انون تحمي ن إذا وجد القاضي أن قواعد الق وبناء على ذلك ف
ا              المصلحة المطلوبة فإ   دم قبوله م بع ه يحك ة، وإلا فإن ن الدعوى تكون قانوني

   .)١(دون بحث الوقائع ذاتها والتحقق منها 
ب        ول الطل ة لقب شروط اللازم وافر ال ن ت ق م دما يتحق ي عن       والقاض
د   ون ق و لا يك افها، فه صلحة وأوص رط الم ن ش ه م ضائي، أي تحقق الق

وإن فحص بعض  . تعرض لموضوع هذا الطلب لا من قريب ولا من بعيد       
ول   سألة قب ي م صل ف ستطيع الف ى ي ب حت ة بموضوع الطل سائل المتعلق الم
ذي يتحسس                   ك شأن القاضي ال الطلب أو عدم قبوله، فإنه يكون شأنه في ذل
ور          ي الأم أن قاض صاصه، أي ش سألة اخت ي م صل ف ي يف وع لك الموض
المستعجلة الذي يبحث هو أيضاً تحديد اختصاصه من خلال فحص بعض               

ه زاع أوج ضائي    .  موضوع الن ب الق ى الطل ه إل ول يوج دم القب دفع بع وال
ي         ر ف ن النظ ة م ع المحكم ى من الي إل دف بالت و يه ه، فه دم قبول صد ع بق
موضوع الادعاء الذي يكون مضمون الطلب القضائي، وبعبارة أخرى فهو        
ر        ي تعتب افها الت ن أوص ى أي وصف م صلحة أو إل رط الم ى ش ه إل يوج

ة نجاحه يرتب            . ل الطلب القضائي      الوحيد لقبو  طالشر ي حال دفع ف ذا ال وه
ذي                      ة عن نظر موضوع الطلب القضائي ال اً وهو حجب المحكم أثراً هام
ب       ى حج ؤدي إل ا ي ضائية بم دعوى الق وع ال آخر بموض شكل أو ب د ب يتح

   .)٢(المحكمة عن نظر موضوعها 
ول            ى الق انون إل دم ال     :      ولهذا ذهب بعض فقهاء الق دفع بع ول ذو   إن ال قب

ة  ة مختلط سم  . )٣(طبيع ر ق بعض الآخ ا   هوال سمين هم ى ق دم  :  إل دفع بع ال
وسبق مناقشة ذلك فلا    . )٤(القبول الموضوعي، والدفع بعدم القبول الإجرائي     

   .)٥(حاجة لتكراره 
ع           وع ثالث يق      وذهب رأي فقهي إلى أن الدفع بعدم قبول الدعوى، هو ن

دفوع الإج    ين ال ا ب طى م ة وس ي مرحل ة ف شكلية(رائي دفوع ) ال وال
ى درجة من                    دفوع الموضوعية وأعل ى درجة من ال و أدن الموضوعية، فه

وع من       فوضرب لذلك مثالاً من أجل تصور تكيي        . الدفوع الشكلية  ذا الن  ه

                              
  . وما بعدها ١١٣الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص: عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  .١١٤ ، ١٠٧المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٤٢٢مبادئ القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ٣(
  . وما بعدها ٤٩٢الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ٤(
  .١٢٨: ١٢٤يراجع المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الثاني، ص ) ٥(



  ١٥٣

ذهن  ي ال دفوع ف ا    . ال ر به ل يجب أن يم لاث مراح اك ث ى أن هن ار إل فأش
دعوى        ى     . الذهن حتى يتصور وجود ال ة الأول ة الحق      : فالمرحل هي مرحل

هي مرحلة : الذي ترفع به الدعوى وليكن مثلاً ألف ريال، والمرحلة الثانية         
غ ولكن لا يكون                  الحق في رفع الدعوى، فقد يكون حق الدائن ثابتاً في المبل
ان قاصراً، فتكون دعواه المرفوعة                     أن آ ه؛ ب دعوى ب لــه الحق في رفع ال

دين              ي ال ه ف وت حق ا           .منه غير مقبولة رغم ثب و رفعه ة ل ا تكون مقبول  بينم
ولي   ة   . الوصي أو ال ة الثالث ا المرحل ع      : أمَّ ي تتب ة الإجراءات الت فهي مرحل

ا              عند رفع الدعوى، أي تقديمها إلى القضاء بإيداعها في قلم الكتاب وإعلانه
ى      . الخ  ..للخصوم بشكل صحيح     ة الأول دفع بالمرحل اً   : فإذا تعلق ال ان دفع آ
ق  ة موضوعياً ، وإذا تعل ول، وإذا  :بالثاني دم القب اً بع ان دفع أي الوسطى آ
ة ة الثالث ق بالمرحل كلياً : تعل اً ش ان دفع رة آ ذا  . )١(أي الأخي ولا شك أن ه

ي   ون إلا ف دفع الموضوعي لا يك صور أن ال لا يت ط ؛ ف صويري فق ال ت مث
دعوى ،   ا ال ون عليه ة تك ي أي مرحل ه ف ه يجوز التمسك ب ة حيث إن البداي

دفع بع  ذا ال ا    وآ ون عليه ة تك ي أي مرحل ه ف سك ب وز التم ـول يج دم القبــ
  . الدعوى 

ستقلاً من                   اً م ول نوع دم القب دفع بع ار ال      وقد أخذ المقنن المصري باعتب
   .)٢(الدفوع 

   صفوة القول في هذا الشأن
ه     ع في اً تجتم وعياً، ولا مختلط اً موض يس دفع ول ل دم القب دفع بع      ال

شكلي وال      ستقل موجه             خصائص الدفع ال ع م ا هو دف دفع الموضوعي، وإنم
و              ةإلى الحماي  ار ثب ى إنك ا، أي يهدف إل  ت القضائية المطلوبة بهدف إنكاره

د يقتضي              . الحق في هذه الحماية لصاحبها       ه ق م في دفع والحك ذا ال وبحث ه
يس لنظر الموضو                ا ل  من أجل   عالتعرض للموضوع ؛ ولكن التعرض هن

و تعرض سطح ا ه ه ، وإنم صل في ذا الف ه القاضي تأسيس ه ي يتحسس ب
ه            ه الفصل في در        . الدفع من عدمه حتى يمكن ذا التعرض للموضوع بالق وه

ى دف              ه إل دفع لا يقلب ي ال م     .  موضوعي    عالضروري للفصل ف ا أن الحك آم
ي                        اً صادراً ف ر حكم ذا التعرض لا يعتب ى ه اء عل دفع بن ذا ال الصادر في ه

سبة للموضوع،       الموضوع ، ولا تستنفد المحكمة سلطتها بن       اء على ذلك بالن
ة   سألة خاص ي م ر ف صاصها، فتنظ دد اخت ا تح أنها حينم ك ش أن ذل وش

                              
  . وما بعدها٣٥٣عات في قانون المرافعات الجديد ، ص مبادئ المراف: جميعي، عبد الباسط ) ١(
  .٣٥٤المرجع السابق ، ص ) ٢(
  



  ١٥٤

سس       ين يتح ستعجلة ح ور الم ال لقاضي الأم و الح ا ه وع، أو آم بالموض
  فكل ذلك لا يؤثر في الحكم الصادر في هذا . الموضوع لتحديد اختصاصه 

   .)١(ون مساس والموضوع الأساسي بوقائعه ومستنداته يظل د. الدفع 
ق        ه لا يتعل وعي بأن دفع الموض ن ال ول ع دم القب دفع بع ز ال      ويتمي
ا من                بموضوع الدعوى ؛ فالدعوى التي يحكم فيها بعدم قبولها يجوز رفعه
د                        دعوى ق ذه ال ذ إن ه ال حينئ ـ ولا يق ا ـ جديد إذا ما استكملت شروط قبوله

ول دم القب م بع ز الحك ا يمي ذا م ـ وه ا ـ رفض سبق الفصل فيه م ب  عن الحك
نفس               . الدعوى   دعوى ب ع ال ادة رف ع من إع فالرفض يتناول الموضوع ويمن

دعوى ولا يمس الحق        .الحق   أمَّا عدم القبول فلا يتناول إلا الحق في رفع ال
ي                 دعوى الت ع ال د رف ذلك يجوز تجدي الموضوعي المرفوعة به الدعوى، ول

  .)٢(طلوبحكم بعدم قبولها، وقد يقضى بعد تجديدها بالحق الم
شراح      دم               :      ويرى أحد ال صادر بع م ال يْن أي الحك شابه الحُكْمَ د ت ه عن أن

الات    ي بعض الح ك ف دعوى، وذل ي موضوع ال صادر ف م ال ول والحك القب
م                      ي الحك ك لا يرجع ف إن ذل د؛ ف بحيث لا يمكن قبول ذات الدعوى من جدي

ى                  ا يرجع إل ة الأمر المقضي، وإنم ى حجي ول إل  ظروف   الصادر بعدم القب
ا أو             الدعوى ذاتها واستحالة مقتضياتها مستقبلاً، آأن تكون سبق الفصل فيه

ه         . انقضت بالتقادم    ا مرجع ول وإنم دم القب م بع فمرجع ذلك ليس حجية الحك
ي   صل ف ذي ف سابق ال م ال ة الحك ى حجي اء عل م، أي بن ذا الحك سبب ه ب

   .)٣(موضوع الدعوى 
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  . وما بعدها ١١٧الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  .٣٥٥مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد ، ص : جميعي ، عبد الباسط ) ٢(
  .٤٢٥بادئ القضاء المدني ، ص م: فهمي ، وجدي راغب ) ٣(



  ١٥٥

  المطلب الرابع
  

  ــــــــــــــــــــــــــةالمقارن
  

  : أعرض للمقارنة بحسب الآتي 
ا بحث  ١ دفوع الموضوعية، وإنم ه الإسلامي مصطلح ال ستخدم الفق م ي ـ ل

  .الفقهاء هذا النوع من الدفوع تحت مسمى دفع الدعوى 
دفوع       ذه ال ق ه انون لتعل ذا الق دفوع ، وآ وع من ال ذا الن شر النظام له م ي ول

ـكن         بالأنظمة والقوانين    رة لا يمــــ المتصلة بالحقوق الموضوعية، وهي آثي
  . حصرها 
 أن الفقه الإسلامي يتميز عن النظام والقانون بأسبقية بحثه لهذا      وأرى

بينما يتميز الفقه القانوني بإثراء هذا النوع من الدفوع . النوع من الدفوع 
  .بالبحث وتنظيم قواعده وأحكامه 

ة الدفع بعدم القبول بالدفوع الموضوعية؛ ولكن ـ لم يبحث الفقهاء علاق٢
  .يمكن استنتاج الفروق بينهما من آتبهم 

آما أن النظام والقانون ليس من شأنهما إيضاح تلك الفروق، حيث إن مرد 
  .ذلك للباحثين وفقهاء القانون 

ه               وأرى ين فقهائ  تميز الفقه القانوني ببحثه لهذه العلاقة وحصول جدل ب
ة تلك العلاقة؛ وتوصل الفقه القانوني الحديث إلى استقلالية الدفع       حول طبيع 

ة       ل طائف ا يمث لاً منهم ث إن آ وعية، بحي دفوع الموض ن ال ول ع دم القب بع
  .مستقلة عن غيره من الدفوع الأخرى 

ـ يتفق الفقه والنظام والقانون في أن الدفع بعدم القبول مستقل عن الدفع ٣
 .ر نوعاً من الدفوع الموضوعي ؛ وآلٌ منهما يعتب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٥٦

  المبحث الثالث
  

  الدفع بعدم القبول آدفع مستقل في الفقه والنظام والقانون
  
  
  

  :يتضمن أربعة مطالب 
  
  

   الفقه                   يالدفع بعدم القبول آدفع مستقل ف: المطلب الأول 
  
  

                    النظام  يالدفع بعدم القبول آدفع مستقل ف: المطلب الثاني 
  
  

                     القانونيالدفع بعدم القبول آدفع مستقل ف: المطلب الثالث 
  
  

  المقارنة: المطلب الرابع 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٥٧

  المطلب الأول
  

   الفقهيالدفع بعدم القبول آدفع مستقل ف
  

   :تمهيد وتقسيم 
ى أن الفقه              سابقين إل ين ال ي المبحث ة            سبق أن أشرت ف وا تفرق م يقيم اء ل

واع                       ه أن ا ترمي إلي ة من خلال م ك التفرق للدفوع ، إلا أنه يمكن استنتاج تل
  .الدفوع ، ومن خلال الأمثلة التي ساقها الفقهاء في آتبهم 

ة           ل طائف ول يمث دم القب دفع بع ا أن ال ة مؤداه ث لنتيج ل الباح      وتوص
  .شكلية مستقلة عن الدفوع الأخرى ، سواء أآانت موضوعية أو 

دعاوي     ال ال ي مج ول ف دم القب دفع بع ك أن ال ى ذل ب عل      ويترت
داع                       ا من ابت ل إنه ا قي يس آم ه الإسلامي ، ول داع الفق والخصومات من ابت

  :القانون الفرنسي ؛ وذلك للأدلة التالية 
سي              ١ ـ تُعزى فكرة الدفع بعدم القبول إلى أنها من ابتداع فقهاء القانون الفرن

ي                  القديم الذي آ    رة ف سية، حيث ظهرت لأول م ورة الفرن ل الث ارياً قب ان س
نة               صادر س ي الأمر الملكي ال سي ف اب       ١٦٦٧القانون الفرن ي الب ك ف م وذل

   .)١(من مواده ) ٥(الخامس من هذا الأمر تحت رقم 
ي                 و أسبق ف م فه والفقه الإسلامي أسبق من القانون الفرنسي بقرون، ومن ث

اء    ومسائلها م . تناول هذه الفكرة   اء    . نثورة في آتب الفقه ل إن بعض الفقه ب
  )٢(خصص باباً للقبول وعدمه عند حديثه في موضوع الشهادة 

وانين                  ٢ ي الق ة ف واد الفقهي ر الم شريف أن أآث ـ توصل أحد علماء الأزهر ال
الكي   ه الم ن الفق ذت م د أخ سية ق ذه  . )٣(الفرن صدر ه د أن م ا يؤآ ذا مم وه

    .الفقه الفرنسي قد أخذها منه الفكرة هو الفقه الإسلامي؛ وأن 

                              
  .١٦الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(

  الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات المدنية والتجارية :       حشيش ، أحمد محمد 
  .١٩١      ص 

  :انظر على سبيل المثال ) ٢(
  .١٣٦ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ : فندي      ابن عابدين ، محمد علاء الدين أ

  : انظر ) ٣(
ي       د االله عل شريع           :      حسين ، سيد عب ة والت وانين الوضعية المدني ين الق شريعية ب ات الت المقارن

ه ،               الإسلامي ، مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك بن أنس رضي  االله عن
ات ا  ز الدراس ق مرآ صادية ، تحقي ة والاقت ة  ( لفقهي صر ، الطبع اهرة ، م سلام ، الق دار ال

  .٦٢، ص ) م ٢٠٠١/ هـ ١٤٢١الأولى ، 



  ١٥٨

ه لا يصح           :      وعن وقت إبداء هذا الدفع       ى أن فقد ذهب جمهور الفقهاء إل
ى الغائب ؛ فالغائب                        سألة القضاء عل ي م م ؛ إلا أن يكون ف د الحك قبوله بع
ن       صومة ع ع الخ ن دف ه ع دَّعى علي كوت المُ ه ؛ لأن س ه ودفع ى حُجَّت عل

دعوى      ر              نفسه، ورضاه بالسير في ال م ضده ، يعتب ى وقت صدور الحك  حت
ا       حيحة ؛ لأنه دعوى ص ه ، وأن ال لان دفع ى بط دل عل ه ، وي صيراً من تق
شرعي              قامت ضد خصم على حسب الظاهر ، وبالتالي فإن صدور الحكم ال
ه صدر ضدَّ خصم ،                  فيها المستوفى لشروطه وأرآانه يكون صحيحاً ؛ لأن

  .)١(فلا يُقبل دفع الخصومة بعده 
دفع                       و وت ال ه بثب افٍ ؛ لأن ر آ رأى محمد نعيم ياسين أن هذا التعليل غي

دعوى                        م تكن ال ر شرعي ، فل ي وجه خصم غي دعوى رفعت ف يتبين أن ال
الي يكون                  ر صحيحة، وبالت شرعية، فتكون غي ع شروطها ال مستوفية لجمي
ضاء           لان الق ر بط دفع يظه ذا ال ضح أن ه ذا يت حيح، وبه ر ص م غي الحك

  .)٢(لى أن الدفع بعد الحكم لا بد أن يكون مقبولاً السابق، وينتهي إ
دعوى    ي ال م ف ل صدور الحك ا قب ه  :     أمَّ اف بأن اء الأحن د صرح فقه فق

  .)٣(يصح إبداءُ دفع الخصومة قبل الحكم في أي مرحلة من مراحل الدعوى
شروع                 ل ال داؤه إلا قب     وذهب الشافعية إلى أن دفع الخصومة لا يصح ُّ إب

  البيِّنة من قبل المدَّعي ، فإن أخره المُدَّعى عليه حتَّى قامت البيِّنة،في إقامة 
  .)٤(لم يكن مقبولاً 

                              
  : انظر ) ١(

  .٦٦١ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ :      ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي 
  .٢٣٠ ، ص ٧     حاشية منحة الخالق على البحر الرائق ، مطبوع مع البحر الرائق ، جـ 

  تحفة المحتاج بشرح المنهاج مطبوع عليه حاشيتي الشرواني :       الهيتمي ، أحمد حجر 
  ، ١٠، جـ ) هـ١٣١٥المطبعة الميمنية ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الثالثة ، (      والعبادي ، 

  . وما بعدها ٣٠٨     ص 
  .٦١٢نون المرافعات ، ص نظرية الدعوى بين الشريعة وقا:      ياسين ، محمد نعيم 

  دفع الدعوى ، مجلة البحوث الإسلامية ، العدد الثلاثون، :      القحطاني ، مسفر حسين 
   .١٦٩     ص 

  .٤٩دفع الخصومة في الفقه الإسلامي ، ص :      الغامدي ، ناصر محمد 
  .٦١٢نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات ، ص : ياسين ، محمد نعيم ) ٢(
  : انظر ) ٣(

  .٦٦١ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ :      ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي 
  .٢٣٠ ، ص ٧     حاشية منحة الخالق على البحر الرائق ، مطبوع مع البحر الرائق ، جـ 

  .٦١٢نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات ، ص :      ياسين ، محمد نعيم 
  .٤٩دفع الخصومة في الفقه الإسلامي ، ص :  الغامدي ، ناصر محمد     

  . وما بعدها ٣٠٨، ص ١٠تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، جـ : الهيتمي ، أحمد حجر ) ٤(
  .٦١٢نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات ، ص :       ياسين ، محمد نعيم 



  ١٥٩

ل        وأرى ن مراح ة م ي أي مرحل داؤه ف صح إب ول ي دم القب دفع بع  أن ال
ي              ام الإجرائ ا  . الدعوى قبل صدور الحكم متى ما آان متعلقاً بالنظام الع أمَّ

ي الحكم بمستمسكات أخرى ، فلا يكون       بعد صدوره فيحق للمدعي الطعن ف     
هذا دفعاً بعد الحكم حتى ولو نجح الطعن في نقض القضاء السابق، وتأسس             
ا                على سبب من أسباب عدم القبول؛ لأنه لا يُقال إن الحكم غير مقبول، وإنم
باطل يتوجب نقضه وإعادة نظر الدعوى، ولأن الدفع في حقيقته يتوجه إلى       

دعوى         . ع نظرها   الدعوى لردها ، وامتنا    أمَّا بعد الحكم فإنه لا يتوجه إلى ال
بشكل مباشر، وإنما يتوجه إلى الحكم بقصد معارضته بالطعن فيه ونقضه،            

ه          . ولا يمنع من نظر الدعوى بعد نقض حكمها          م يخرج عن مفهوم ومن ث
م            ي الحك النقض        ( إلى مفهوم آخر، وهو الطعن ف م ب ى الحك راض عل الاعت

  . ا يختلف عن الدفع في أسلوب توجههوهذ). عند الفقهاء
ه  ق بوقت إبدائ ا يتعل ذا م م يتحدث .      ه دفع فل ذا ال ال ه ة إعم ا طريق أمَّ

دما         عنها الفقهاء، ويمكن إجراؤها استنتاجاً من آتبهم، حيث إن الشخص عن
رد  ه ل ي تخول ضائية الت ة الق ه يطلب الحماي ضاء؛ فإن ى الق دعوى إل دم ب يتق

ا شروط من أجل أن               الاعتداء الواقع على    حقه أو حمايته، وهذه الحماية له
تمنح للمدعي، وهي وجود اعتداء محتمل أو واقع على حقه بصرف النظر       
ى القضاء                      دعوى إل ا ب دم طالبه ذا الحق أم لا ، وأن يتق هل هو فعلاً يملك ه

  . طالباً هذه الحماية شريطة أن تكون الدعوى مستوفية لشروط قبولها 
ة      والقاضي ح ي المرحل وم ف ه يق دعي فإن ه دعوى الم ا تعرض علي ينم

ى آخر        الأولى؛ بتفحص شروط قبولها دون أن يتعرض لأصل الحق، بمعن
  .دون أن يفصل في موضوع الدعوى ويتفحص بيِّنات المدعي 

ه من فحص شروط             ا يمكن در م فالتعرض من جانب القاضي للموضوع بق
سه  ر يتحسس الموضوع ويتلم ى آخ ول، بمعن اهري لا يمس القب شكل ظ  ب

ا   در م تفحص الموضوع بق ن ي ل م ك مث ي ذل ه ف دعوى ، ومثل موضوع ال
  .يمكنه من تحديد اختصاصه من عدمه 

     وإن وجد القاضي تخلف شرط من شروط قبول الدعوى التي اشترطها           
دعوى أي               الفقهاء، فإنه يتصدى من تلقاء نفسه بإثارة هذا الدفع بعدم قبول ال

دعوى أو الطلب              ف. عدم سماعها    ى ال ه إل الدفع بعدم القبول يتوجه في حقيقت
روط قبول  ا أو ش روط قبوله د ش ف أح ضائي؛ لتخل اع هالق ي امتن و يعن ، فه

ا                ي حقيقته القاضي عن نظر الدعوى ، حيث إن مرحلة قبول الدعوى هي ف
دم                    دعوى لع ى ال دما يتوجه إل ول عن دم القب مرحلة تالية لنظرها ، والدفع بع

ى                قبولها، فإ  ضائية عل ة الق ار الحماي ى إنك نه يعني في نفس الوقت توجهه إل
  .طالبها بعدم منحه تلك الحماية؛ لتخلف أحد شروطها 



  ١٦٠

ة               ي بداي ه إلا ف ول لا يمكن إثارت دم القب دفع بع ا ذآر أن ال      ولا يعني مم
ى                  ه حت ل المدعى علي رفع الدعوى، وذلك لأن الفقهاء أجازوا إثارته من قب

ي        ارض للموضوع ؛ ولكن هذ    ولو بعد التع    التعرض يكون بقدر ما يفصل ف
شيء            : مثل. هذا الدفع ليس إلا      ذا ال ين ه لو قال المدعى عليه في دعوى الع

م    ه الخصومة أي حك ه دفعت عن ى قول رهن عل ب، وب لان الغائ ه ف أودعني
ه       القاضي بدفعها؛ لأنه أثبت  أن يده ليست يد خصومة، بمعنى أن لا صفة ل

   .)١(في الدعوى 
اً    ر حكم ل يعتب ول ه دم القب دفع بع ي ال صادر ف م ال ث الحك ن حي ا م      أمَّ

  فاصلاً في الموضوع أم لا ؟
ماعها،    دعوى وس ول ال روطاً لقب ترطوا ش ا اش اء حينم ع إن الفقه      الواق
سه حال تخلف                    اء نف دفع من تلق ذا ال أوجبوا على القاضي التصدي بإثارة ه

م ين          ك صراحة       أي شرط من شروطها، وإن ل ى ذل دما   .  صوا عل ثلاً عن فم
ول المدعي                ل أن يق ة، مث ي     : يجد القاضي أن الدعوى غير محقق أظن أن ل

المجهول    على فلان ألفاً ، فلا تسمع هذه الدعوى ، أي لا تقبل لتعذر الحكم ب
  .ولفقد هذه الدعوى شرط من شروط قبولها، وهي أن تكون محققة  

دم     ي بع ن القاض م م ذا الحك وع         ه ي موض لاً ف ر فاص ول لا يعتب القب
غ                   دار المبل د من مق د إذا تأآ الدعوى حيث يحق للمدعي رفع دعواه من جدي

د حفظ        نآما أ. الذي يدعيه   ده ليست ي أن ي سه ب  من يدفع الخصومة عن نف
ه أثبت أن                       دفع ؛ لأن المدعى علي ذا ال م القاضي به في دعوى العين، ويحك

ي الموضوع ، وإن     لا صفة له في الدعوى، فإن هذا       د فاصلاً ف الحكم لا يع
ع                     ي الخصومة دون موضوعها، حيث يحق للمدعي رف د فاصلاً ف آان يع
ة  دا حال ـ ع سابق ـ ة خصمه ال ي مواجه يس ف رة أخرى ؛ ولكن ل واه م دع
ذي         ة الخصم ال ي مواجه ا ف ـ وإنم طعن الحكم بالنقض أي ببطلان القضاء ـ

  .تتوجه إليه الدعوى من جديد 
رة الجزاء            : ؤال الذي يمكن طرحه          والس ه الإسلامي فك هل عرف الفق

  الإجرائي المشار لها في الفقه القانوني ؟ 
   بعدم القبول أحد أنواعها ؟ عوهل يعتبر الدف

ثم ماهي علاقة الدفع بعدم القبول ببعض الأنظمة الأخرى الموجودة في فقه            
  المرافعات الشرعية ؟

  :لتناولها ضمن التقسيم الآتي آل هذه التساؤلات دفعت الباحث 
                              

  . وما بعدها ٢٢٨، ص ٧بحر الرائق ، جـ ال: ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم ) ١(
  
  



  ١٦١

  
  الدفع بعدم القبول وفكرة الجزاء الإجرائي في الفقه: الفرع الأول 

  
   بعدم القبول بسقوط الحق الإجرائي في الفقهععلاقة الدف: الفرع الثاني 

  
  علاقة الدفع بعدم القبول بالتقادم في الفقه : الفرع الثالث 

  
  قبول بحجية الحكم القضائي في الفقه بعدم الععلاقة الدف: الفرع الرابع 
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  الدفع بعدم القبول وفكرة الجزاء الإجرائي في الفقه: الفرع الأول 
  

ي       زاء الإجرائ رة الج اولاً لفك اء تن ب الفقه ن آت رأت م ا ق د فيم م أج      ل
  .آفكرة مستقلة، ولم يستخدم الفقهاء هذا المصطلح من قبل 

ذا لا اء        وه تخدم الفقه ث اس ا؛ حي ن أجزائه اً م وا أيَّ م يبحث م ل ي أنه  يعن
زاءات    ا ج ى أنه شيروا إل ة دون أن ي زاءات الإجرائي واع الج ن أن ضاً م بع

  .إجرائية 
ة القواعد               ى مخالف اب عل      وفكرة الجزاء الإجرائي تقوم على مفهوم العق

  .)١(عيةالإجرائية التي نظمها الفقهاء في مجال فقه المرافعات الشر
  :وللدلالة على وجود فكرة الجزاء الإجرائي عند الفقهاء مايلي 

ام                   ١ ى القاضي القي ا يجب عل أول م ـ عندما يتقدم شخص بدعوى للقضاء ف
ذه           ي ه وفرة ف اء مت ترطها الفقه ي اش شروط الت ن أن ال د م و التأآ ه، ه ب

دعوى              ا أمَّ . الدعوى ؛ لتكون صحيحة ومقبولة؛ ليتمكن بعد ذلك من نظر ال
ن    ا يمك صحيح م ين ت دعوى لح ذه ال ل ه ه لا يقب دها ، فإن ف لأح د تخل لوج

  .)٢(تصحيحه من قبل المدعي 
ذا هو                    ا، وه ي امتناعه عن نظره دعوى يعن      عدم قبول القاضي لهذه ال
ي              أحد أنواع الجزاءات الإجرائية، فعدم قبول الدعوى أو عدم سماعها هو ف

ه           حقيقته وصف أو تكييف لهذا العمل ؛ لأ        ي ترتب علي ابه عيب إجرائ نه ش
  .)٣(جزاء إجرائي، وهو الامتناع عن نظر الدعوى 

دعوى    ٢ ر ال ي بنظ صاص القاض دم اخت صاص، أي ع دم الاخت ـ ع
  .المطروحة أمامه ، وهذا أمر مقرر عند الفقهاء 

ي            : "      ومن ذلك قول ابن قدامة       وم النظر ف ولي قاضياً عم ويجوز أن ي
ده ا  ل ، فيقل ر فخصوص العم ذ   يلنظ ه ، فينف د بعين ي بل ام ف ع الأحك  جمي

ى إلي    ن أت كنه، وم ن س ي م ه ف كانه  هحكم ر س ن غي ده  .  م وز أن يقل ويج
ول      ل ، فيق وم العم ي عم ر ف صوص النظ ي    : خ م ف ك الحك ت إلي د جعل ق

در من         . المداينات خاصة، في جميع ولايتي       ي ق ه ف ويجوز أن يجعل حكم
ر     . ة فما دونها أحكم في المائ: المال ، نحو أن يقول     ي أآث ه ف ذ حكم فلا ينف

   .)٤("منها 

                              
  .٣١الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات ، ص : رمضان ، أيمن أحمد ) ١(
  .١١١: ١٠٨ ، ص ١تبصرة الحكام ، جـ : ابن فرحون ، إبراهيم علي ) ٢(
  .٢٠٢الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات ، ص : رمضان ، أيمن أحمد ) ٣(

  .١٦الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ص : ماعيل      عمر ، نبيل إس
  . وما بعدها ٨٩ ، ص ١٤المغني ، جـ : ابن قدامة ، عبد االله أحمد ) ٤(



  ١٦٣

     فعدم الاختصاص وصف أو تكييف لهذا العمل، والجزاء المترتب عليه          
ة بنظر  ام المحكم دم قي سبقاً ع ه م ستلزم مع ا ي م القاضي؛ مم اذ حك دم نف ع

  .)١(الدعوى لخروجها عن ولايتها 
ة   ـ عدم حكم القاضي وهو غضبان، وفي هذا يقول ابن ق          ٣ لا خلاف  : " دام

و     ضي وه ه أن يق ي ل ي أن القاضي لا ينبغ اه، ف ا علمن م فيم ل العل ين أه ب
رط ،             ...... غضبان   وفي معنى الغضب آل ما شغل فكره ، من الجوع المف

والعطش الشديد ، والوجع المزعج، ومدافعة أحد الأخبثين، وشدة النعاس ،            
ا ت     ذه آله رح ، فه زن ، والف م ، والح م ، والغ ع   واله ا تمن ع الحاآم؛لأنه من

ي   ى إصابة الحق ف ه إل ذي يتوصل ب ر ، ال تيفاء الفك ب ، واس حضور القل
ه ، فتجري مجراه                   ى الغضب المنصوص علي إن  . الغالب ، فهي في معن ف

ضاؤه ؛                     ذ ق ه لا ينف حكم في الغضب أو ما شاآله ، فحُكي عن القاضي ، أن
  )٢(." ..لأنه منهي عنه ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه 

زاء     ل ، والج ذا العم ة الغضب وصف له ي حال م القاضي ف دم حك      فع
  . )٣(المترتب عليه هو عدم نفاذ حكمه؛ فيمن يرى ذلك من أهل العلم 

  .ـ سقوط الحق الإجرائي وأعرض له في الفرع التالي ٤
ق بالقاضي أو        ا يتعل ا م اء، منه ا الفقه رق له رى تط زاءات أخ اك ج وهن

سه أو        : وى، مثل   بالخصوم أو بالدع   الفساد والبطلان وعدم حكم القاضي لنف
ك               داوة ونحو ذل ة    . إذا آان بينه وبين أحد الخصوم ع والجزاءات الإجرائي

يس                  ا، ول ا وإظهاره ستقل لجمعه اج لبحث م اء، وتحت منثورة في آتب الفقه
  .هذا مجال بحثها 

   :صفوة القول 
ي   زاء الإجرائ رة الج ه الإسلامي فك رة      عرف الفق ا آفك دون أن يبحثه

  .مستقلة، ومن غير أن يستخدم هذا المصطلح 
     والدفع بعدم القبول في مفهوم الفقه الإسلامي، هو أحد أنواع الجزاءات   

  .الإجرائية الموجودة في فقه المرافعات الشرعية 
  

                              
  .١٦الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  .٢٥ ، ص ١٤المغني ، جـ : ابن قدامة ، عبد االله أحمد ) ٢(
هذا رأي الحنابلة ، أمّا جمهور الفقهاء ـ وهو الراجح ـ قالوا بعدم جواز قضاء القاضي وهو     ) ٣(

م صحيح              غضبان ، ولو  أن القاضي استمر ومضى في الإجراءات وأصدر حكمه ، فإن الحك
وفرق المالكية في قول بين الغضب الكثير فلا يصح حكمه ، والغضب             . ونافذ إذا وافق الحق     

سألة           .  فلا يؤثر في صحة الحكم       اليسير ،  ذه الم اء في ه ولمن يريد الاستزادة حول آراء الفقه
  :وأدلتهم فليرجع إلى 

  .٣٦٥: ٣٦٠العدالة القضائية وتطبيقاتها في الشريعة الإسلامية، ص :     شموط ، حسن تيسير 



  ١٦٤

  علاقة الدفع بعدم القبول بسقوط الحق الإجرائي في الفقه: الفرع الثاني 
  

تناول الفقهاء بحث فكرة السقوط في فقه المرافعات الشرعية ، ولم      لم ي
  .يستخدموا هذا المصطلح من قبل 

م يباشره                 ي للخصم إذا ل      وتقوم فكرة السقوط على سقوط الحق الإجرائ
   .)١(في وقت معين 

ة، وهو        واع الجزاءات الإجرائي ر أحد أن ي يعتب      وسقوط الحق الإجرائ
ي الأجل المحدد             وصف أو تكييف للح    تم ممارسته ف . ق الإجرائي الذي لم ت

  .)٢(والجزاء المترتب عليه هو عدم عودة هذا الحق لممارسته من جديد 
ة تحت     زاءات الإجرائي ن الج وع م ذا الن ة ه اء المالكي د عرف فقه      وق

   .)٣() الإمهال( مسمى الإعذار والتأجيل 
ة  ي اللغ ذار ف ذَرَ جمع:      والإعْ صدر عَ ي  م ة الت ي الحج ذَار، وه ا أعْ ه

  .)٤(يُعْتذر بها 
ذر    : " والإعذار المبالغة في العُذْر، ومنه           "  الغ      " أعذر من أن د ب ، أي ق

ه،    في الإعذار من تقدم إليك فأنذرك ، ومنه إعذار القاضي إلى من ثبت علي
  .)٥(" يؤخذ منه فيعذر إليه فيمن شهد عليه بذلك 

م هل             سؤ:      وهو في الاصطلاح     ه موجب الحك ال الحاآم من توجه علي
   .)٦(له ما يسقطه 

ه     ضاً بأن رَّف أي ة ، هل      :      ويُعَ م ببيِّن ه الحك اآم من توجه علي سؤال الح
  .)٧(عنده ما يجرح هذه البيِّنة أم لا 

ة حال              ذه البيِّن ى الآخر، وه      ومفهوم ذلك أن أحد الخصمين أقام بيِّنة عل
زم صدور ال ا، يل ر قبوله م ضد الآخ ن  . حك ؤاله لم ه القاضي س ا يوج فهن

سقطها                    ا ي ده م ة أو عن . توجهت البيِّنة ضده إن آان لديه ما يطعن بهذه البيِّن
ك           اً وأوش م بيِّن بح الحك د أن أص ون بع ذار يك ك أن الإعْ ن ذل م م ولا يفه
  القاضي على إصدار حكمه، بل هو قبل صدور الحكم وقبل إقرار الخصم

                              
  .١٢٨أحكام الدفوع في نظام المرافعات ، ص : أحمد ، فؤاد عبد المنعم وآخر ) ١(
  .١٦الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ،ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٢(
  .١٤٢ ، ص ١تبصرة الحكام ، جـ : ابن فرحون ، إبراهيم علي ) ٣(
  . ، باب العين فصل الراء٥٤٥ ، ص ٤لسان العرب ، جـ : ابن منظور ، محمد مكرم ) ٤(
  .١٤٢ ، ص ١الحكام ، جـ تبصرة : ابن فرحون ، إبراهيم علي ) ٥(
  دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ( منح الجليل شرح مختصر خليل ، : عليش ، محمد أحمد ) ٦(

  . ٣٢٤ص  / ٨، جـ ) ت .ط ، د.    د
  حاشية العدوي على شرح الخرشي ، مطبوعة بهامش شرح الخرشي: العدوي ، علي أحمد ) ٧(

  .  ١٥٨ ، ص ٧، جـ ) ت .دط ، . دار صادر ، بيروت ، لبنان ، د    ( 



  ١٦٥

   .)١(م قدرته على إسقاطها بالبيِّنة أو عد
ال              ه االله ـ حيث ق ك ـ رحم ام مال د جاء عن الإم ي    :      وق م ف وجه الحك

ا ، وأراد أن      م القاضي عنهم ا ، وفه صمان بحجتيهم ى الخ ضاء إذا أدل الق
ا   ول لهم ا ، أن يق م بينهم ال  : يحك إن ق ة ؟ ، ف ا حج ت لكم م : أبقي لا ، حك

د إن             ه حجة بع ل من ال              بينهما ، ثم لا يقب اذ القضاء ، وإن ق ي إنف اذه ، يعن : ف
ك          د ذل ه عن ى حجت زل عل م ي ي ، ول ره القاض ة ، أنظ ي حج ت ل م بقي نع
  القاضي وعند غيره ، مع بقاء ولايته وبعدها ، وينظر له القاضي في ذلك،

   .)٢(" هو أو من ولي بعده ، وهذا ما لم يظهر لدده ، فحينئذ يُعْجزه 
   .)٣( عليه ، وقد يكون إلى المدعي  والإعذار قد يكون إلى المدعى

ديم                 ي تق اً ف اً إجرائي       إنَّ القاضي منح آل من المدعي والمدعى عليه حق
ه        ا أسقط حق حجتهما ، فإن أجاب آل منهما بالنفي ، فهذا يعني أن آل منهم

ه         . مالإجرائي في أجل محدد، وهو قبل صدور الحك          دم أحدهما حجت و ق فل
إن القاض   م ، ف د الحك ق     بع سقوط الح ا؛ ل دم قبوله ارة ع ي إث صدى ف ي يت

  .الإجرائي؛ لعدم اتخاذه في موعده المحدد 
ي              اذه ف دم اتخ ي لع سقوط الحق الإجرائ      وبهذا يتبين أن وسيلة التمسك ب

  .ميعاده هو عدم القبول، وإن الأصل في إثارته من قبل القاضي
حد الخصوم لإحضار        وأمَّا الإمهال أو التأجيل يكون من قبل القاضي لأ        

ن فرحون               ول اب ذا يق ى من          : " حجة غائبة ، وفي ه إذا أعذر القاضي إل ف
أله               وب ، وس إن     : توجه الإعذار إليه من طالب أو مطل ك حجة ، ف أبقيت ل

نعم ، وسأله التأجيل ضرب له أجلاً بحسب تلك الواقعة بما يؤديه إليه            : قال  
ا             وغ المؤجل مقصوده ، مع انتف ان          اجتهاده في بل إن آ ء ضرر خصمه ، ف

ه                       ه ، أو ادعى علي ه علي ا شهد ب دفع فيم ى بم التأجيل في حق المطلوب وأت
فسأل الطالب التأجيل أيضاً وزعم أن له مدفعاً فيما أتى به المطلوب ضرب             
ذ                       ين عجز أحدهما ، فينف ى يحق الحق ويتب ه ، حت وَّم علي له أجلاً أيضاً وتل

ن     ى م التعجيز عل م ب ذ ويحك م حينئ ه  الحك ه علي ل  ...  توج رب الأج وض
صمين ،       ر الخ ي أم ر ف سن النظ سب ح اآم بح اد الح ى اجته صروف إل م

  .)٤(." وليس فيه حد محدود لا يُتَجَاوز ، إنما هو الاجتهاد

                              
  رسالة دآتوراه(العدالة القضائية وتطبيقاتها في الشريعة الإسلامية ، : شموط ، حسن تيسير ) ١(

      في القضاء الشرعي من آلية الشريعة بالجامعة الأردنية مطبوعة ، دار النفائس ، عمان ،
  .٣٢٩، ص ) هـ١٤٢٦    الأردن ، الطبعة الأولى ، 

  .   ١٤٢ ، ص ١تبصرة الحكام ، جـ : ن ، إبراهيم علي ابن فرحو) ٢(
  . ١٤٦ ، ص ١المرجع السابق ، جـ ) ٣(
  .١٤٦ ، ص ١المرجع السابق ، جـ ) ٤(
  



  ١٦٦

ه نظراً                    وإذا انقضى الأجل ولم يأت الشخص المؤجل بشيء ؛ يوجب ل
ه               ذلك تبعت عن خصمه    أعجزه القاضي وأنفذ عليه القضاء، وسجل وقطع ب

ل                      ا، ولا يقب ع عليه ك حجة إن وق د ذل في ذلك المطلوب، ثم لا يسمع منه بع
   .)١(منه بيِّنة إن أتى بها ، يستوي في هذا الطالب والمطلوب 

ي            ه سواء ف لاً لإحضار بيِّنت      فعند طلب أحد الخصمين من القاضي أج
ضائه   د انق دوداً وبع لاً مح ه القاضي أج دفع ، يمهل دعوى أو ال م ال م يق ، ول

بحقه الإجرائي خلال ذلك الميعاد في إحضار بيِّنته، فإن يترتب عليه سقوط            
ر              ه المعتب ي وقت اذه ف دم اتخ د انقضاء          . حقه الإجرائي لع ه بع ى ببيِّنت و أت فل

دم    . الأجل فإنها لا تقبل      فالقاضي يتصدى بإثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه بع
يلة   قبول بيِّنته لسقوط حقه الإجرائي ؛     لعدم اتخاذه في ميعاده المحدد ، ووس

  .التمسك في سقوط الحق هي عدم القبول 
ق   و يتعل ده، وه ي موع اذه ف دم اتخ سقوط الحق لع ة ل ة ثالث اك حال      وهن

ل  ام، مث ام الع ق بالنظ ر متعل شكلي الغي دفع ال دم الاختصاص : بال دفع بع ال
اني،هو مراع   صيص المك ن التخ صود م ث إن المق اني، حي ق المك اة ح

ي                دعوى أي ف المدعى عليه، وبالتالي فوقت إبداء هذا الدفع قبل السير في ال
ه إلا من          ه لا يجوز إثارت ي شخصي للمدعى علي و حق إجرائ دايتها ، فه ب

ل            . قبله   ه لا يقب دعوى ، فإن ي ال سير ف د ال ه إلا بع ره المدعى علي م يث فإذا ل
دعو    ي أول ال دفع ف ذا ال ارة ه ن إث كوته ع ه ؛ لأن س ه  من راراً من د إق ى يع
ه                  ي وقت ه ف ه عن إبدائ اً في ه مفرط ه لكون سقط الحق      )٢(بالتنازل عن حق  ، في

يلة    ر، ووس ه المعتب ي وقت اذه ف دم اتخ شكلي لع دفع ال داء ال ي إب ي ف الإجرائ
  .التمسك بهذا السقوط هو عدم القبول 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .وما بعدها ١٥٠ ، ص ١تبصرة الحكام ، جـ : ابن فرحون ، إبراهيم علي ) ١(
  .٦٢ ، ص الدفوع الإجرائية وأثرها في الدعاوي القضائية: المذن ، واصل داود ) ٢(



  ١٦٧

  علاقة الدفع بعدم القبول بالتقادم في الفقه: الفرع الثالث 
  

ي                 ة الت زمن من المواضيع المهم      موضوع التقادم أو ما يسمى مرور ال
امهم    ل اهتم ا ج ديثاً ، وأولوه ديما وح اء ق ا الفقه ذا . بحثه رض له وأع

  :الموضوع ، ثم بيان علاقة الدفع بعدم القبول به وفقاً للنقاط التالية 
  :تعريف التقادم في اللغة : أولاً 

ادم ن   :      التق شتق م دم(( م دَمُ . )) ق دِيم : والقِ صدر القَ قُ م دَمُ . العِتْ : والقِ
دماء    دِيم،والجمع قُ و ق ادَمَ، وه ةً وتَق دَماً وقَدام دُم قِ دُمَ يَقْ دوث ، قَ يضُ الحُ نَقِ

   )١(وقُدامى
  : تعريفه في الاصطلاح : ثانياً 

ه        ين       : "      يُعَرَّف التقادم بشكل عام بأن آخمسة عشر    ( انقضاء زمن مع
ي               )  أو أآثر ، أو أقل       عاماً ره ف ى عين لغي على حق في ذمة إنسان ، أو عل

   .)٢(" يده دون أن يطالب صاحبهما وهو قادر على المطالبة 
ه      ه بأن ع سماع     : "      أمَّا التقادم في الدعوى ، فيمكن تعريف ارة عن من عب

   .)٣(" الدعوى بعد أن ترآت مدة معلومة 
  :  في إسقاط الحق مبررات التقادم وأثره: ثالثاً 

ار          ع اعتب اآم م ام المح الحق أم سماع ب اً لل ر مانع ا أن يُعتب ادم إمَّ      التق
انع ؛  ادم الم و التق ذا ه سابق ، وه ى وضعهما ال ان عل ة أو الحق باقي الملكي

  .لأنه يمنع من سماع الدعوى 
د وانقطاع حق صاحب                     ة صاحب الي بباً لملكي ادم س      وإمَّا أن يكون التق

ة                   الحق سان ملكي ه أآسب الإن ادم المكسب ؛ لأن  المهمل بتاتاً ، وهذا هو التق
   .)٤(في شيء معين هو في الأصل لغيره 

ة ،                ه سبب مكسب للملكي ى أن يس عل ادم ل      وتناول الفقهاء لموضوع التق
زمن المحدد ،                    ه ال ذي مر علي بل على أنه مانع من سماع الدعوى بالحق ال

                              
  .، باب القاف فصل الميم ٤٦٥ ، ص ١٢لسان العرب ، جـ : ابن منظور ، محمد مكرم ) ١(
  ).١(حاشية رقم. ٣٣٥ ، ص ١المدخل الفقهي العام ، جـ : الزرقا ، مصطفى أحمد ) ٢(
  . ٩٨٣شرح مجلة الأحكام العدلية ، ص : باز ، سليم رستم ) ٣(

  هم عن الحيازة ووضع اليد ، وهناك تقارب بين مفهوم التقادم     المالكية يبحثون التقادم عند تكلم
  وضع اليد والتصرف في الشيء :     والحيازة ، إلا أنهما يختلفان عن بعضهما ، فالحيازة تعني 

  :انظر.    المحوز آتصرف المالك في ملكه بالبناء والغرس والهدم ، وغيره من وجوه التصرف
  ة العدوي على شرح آفاية الطالب الرباني ، تحقيق يوسف الشيخحاشي:     العدوي ، علي أحمد 

   .٤٨٤: ٤٨٢ ، ص ٢، جـ ) هـ١٤١٢دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، (     ومحمد البقاعي ، 
      فمجرد وضع اليد والتصرف فيها لا يعني التقادم ، فإذا مضى زمن محدد دون أن يُطالب بها

  .  للملك     صاحبها فإنها تكون حينئذ مرجحاً
  ).١(حاشية رقم. ٣٣٥ ، ص ١المدخل الفقهي العام ، جـ : الزرقا ، مصطفى أحمد ) ٤(



  ١٦٨

اً للقضاء     ادم ،       تدبيراً تنظيمي د التق ات ومشكلاته بع ل الإثب  ، ولتجنب عراقي
ه       ة ب زمن دون مطالب ه ال ادم علي ذي تق ق ال ي الح شك ف رك )١(ولل ؛ لأن ت
  .)٢(الدعوى زماناً مع التمكن من قيامها يدل على عدم الحق ظاهراً

ة           )٣(     أمَّا أصل الحق فلا يسقط بتقادم الزمان       ي ذم و ف  ، فإن آان باقياً فه
   .)٤(صاحبه ، ويجب وفاؤه في حكم الديانة الإنسان ل

ون   سلطان ، فيك ن ال ي م ود للنه دة ؛ يع ضي الم سماع لم دم ال       وع
أمر ماعها إلا ب زولاً عن س دة . القاضي مع ذه الم د ه سماعها بع ر ب إذا أم ف

ار               . تسمع د إنك ذا عن وسبب النهي إرادة قطع الحيل والتزوير ، ولا يخفى ه
را    . الحق د الإق شك وظهور الحق                 أمَّا عن زوال ال ادم؛ ل سقط بالتق ه فلا ي ر ب

  .)٥(بإقراره
  :مدة التقادم : رابعاً 

     اختلف فقهاء الحنفية في تحديد مدة التقادم، فبعضهم جعلها ستاً وثلاثين           
ة                  دد طويل سنة أو ثلاثاً وثلاثين سنة أو ثلاثين سنة، إلا أنه لما آانت هذه الم

نة فقط ؛             استحسن أحد سلاطين الدولة الع     ا خمس عشرة س ثمانية أن يجعله
د      ل التقيي صومة، ويقب ان والخ ان والزم صص بالمك ضاء يتخ ون الق لك
دعي خمس   ا الم ماع دعوى ترآه ضاته عن س ى ق الي نه ق ، وبالت والتعلي
ه        ا في دة لم عشرة سنة بلا عذر، وعلى هذا النهي استقر خلفاؤه على هذه الم

  : مرور الزمان مبني على أمرين من المصلحة العامة، وعلى اعتبار أن 
  . أنه حكم اجتهادي نص عليه الفقهاء :الأول 
ون             :والثاني ضاه معزول م بمقت ضاة اتباعه؛ لأنه  أمر سلطاني يجب على الق

ذر، والقاضي اعن سماع دعوى مضى عليه دون ع نة ب  خمس عشرة س
ه   ن موآل صرف م ستفيد الت ل ي سلطان، والوآي ن ال ل ع إذا خصص . وآي ف

ه تخ أمر عمل سلطان أن ي ق ال ن ح ا أن م م ،آم ه تعم صص ، وإذا عمم
ه فعل                     دون عذر؛ لأن من حق دة ب ك الم القاضي بسماع دعوى تجاوزت تل

  .)٦(ذلك ، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة 

                              
  . وما بعدها ٣٣٥ ، ص ١المدخل الفقهي العام ، جـ : الزرقا ، مصطفى أحمد ) ١(
    ١٠٨آتاب المجاني الزهرية على الفواآه البدرية لابن الغرس،ص : الجارم ، محمد صالح ) ٢(
  .١٠٨السابق ، ص المرجع ) ٣(
  .٣٣٦ ، ص ١المدخل الفقهي العام ، جـ : الزرقا ، مصطفى أحمد ) ٤(
  آتاب المجاني الزهرية على الفواآه البدرية لابن الغرس ، : الجارم ، محمد صالح ) ٥(

  . وما بعدها ١٠٨    ص 
  .١٢٤، ص ١الأشباه والنظائر ، جـ : ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم ) ٦(

  . وما بعدها ٩٨٣شرح مجلة الأحكام العدلية ، ص : از ، سليم رستم      ب
  



  ١٦٩

  :الأعذار المانعة من سريان مبدأ مرور الزمن في الدعوى : خامساً 
زمن             اشترط الحنفية والمالكية الذين      قالوا بمنع سماع الدعوى لمرور ال

دأ    ى مب روا إل م نظ ه، لأنه ة بحق ن المطالب شخص م ع ال ا يمن ود م دم وج ع
ه      ة بحق ن المطالب سكت ع د ي سان ق ث إن الإن ضائية، حي ة الق ق العدال تحقي

  .)١(لوجود عذر يمنعه من ذلك 
سمع         ادم، وت رور التق دة م ف م ي توق ذار الت ن الأع اء ع م الفقه      وتكل

  :ومن الأعذار التي ذآرها الفقهاء ما يلي. دعوى بوجود مثل تلك الأعذارال
  .ـ في حالة آون المدعي صغيراً أو مجنوناً أو معتوهاً ١
راً           ٢ اً أو أمي أن يكون حاآم ة ، ب ه من المتغلب ون المدعى علي ة آ ي حال ـ ف

  .ظالماً 
  .ـ إذا آان المدعي غائباً غيبة بعيدة ٣
  .)٢( عليه معسراً ثابت الإعسارـ في حالة آون المدعى٤

اريخ زوال          فهذه الحالات التي ذآرها الفقهاء توقف مبدأ مرور الزمان من ت
تلك الأعذار واندفاعها، وتسمع الدعوى بعد أن يُبدي المدعي عذره، وسبب           

ذه           . سكوته تلك المدة     ووقف أثر التقادم على الدعوى عند وجود عذر من ه
ة ا       شريعة             الأعذار يتفق مع العدال ا ال ي تهدف إليه ضائية والمصلحة الت . لق

ا               أمَّا إذا آانت الأعذار أو أحدها موجودة فلا يسري حكم الزمان عليها طالم
   .)٣(آانت موجودة 

ود      ى وج ة عل ا آأمثل صر، وإنم بيل الح ى س ست عل ذار لي ذه الأع      وه
يس   وهناك أمثلة أخرى ذآرها الفقها    . أعذار تمنع من سريان مدة التقادم        ء ل

اك عذر                   ان هن سري إذا آ ادم لا ي البحث بصدد سردها، وما يجمعها أن التق
  .مانع من المطالبة بها في وقتها 

  :علاقة الدفع بعدم القبول بالتقادم في الفقه : سادساً 
ام  ام الع ل النظ ن قبي ر م ادم يعتب دفع بالتق ي أن ال ة ف ذه العلاق (      تكمن ه

ومن  . مدته ونوعه ومحتواه يعود للسلطان      أي أن تحديد    ) المصلحة العامة   
يلة التمسك                دعوى، ووس ة من مراحل ال ي أي مرحل ه ف ثم يجوز التمسك ب
ه ينحصر                    ي الفق ادم ف ر التق ول؛ لأن أث بهذا الدفع عن طريق الدفع بعدم القب
  في سقوط الدعوى التي تحمي الحق دون سقوط الحق ، فيسقط حق المدعي

                              
  دار ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، تحقيق محمد عليش ، : الدسوقي ، محمد عرفة ) ١(

   .٢٣٥: ٢٣٣ ، ص ٤، جـ ) ت . ط ، د.    الفكر ، بيروت ، د
   .٩٩٣ : ٩٩٠شرح مجلة الأحكام العدلية ، ص : باز ، سليم رستم ) ٢(
  .٢٧١العدالة القضائية وتطبيقاتها في الشريعة الإسلامية ، ص : شموط ، حسن تيسير ) ٣(
  



  ١٧٠

   .)١(واه في رفع دعواه بسبب تقادم دع
  

   بعدم القبول بحجية الحكم القضائي في الفقهععلاقة الدف: الفرع الرابع 
  

دم      دفع بع ة ال ان علاق م بي ه ث ي الفق ضائي ف م الق ة الحك      أعرض لحجي
  :القبول بها، وذلك على النحو الآتي 

  :تعريف حجية الحكم القضائي : أولاً 
ا      :مأخوذة من الحُجَّةِ وهي      : الحُجِّيةُ لغة    ةُ م ل الحُجَّ ان ، وقي دَّليل والبُره ال

صم   ه الخ عَ ب ةُ . دُوفِ د    : والحُجَّ رُ عن ه الظَّفَ ون ب ذي يك ه ال ي الوج ه
ا صومة، ، وجمعه اً   : الخ ه حِجاج ه أُحَاجُّ ال حاجَجْتُ اجٌ ، يُق جٌ وحِج حُجَ

تَجَّ               ا ، واحْ شيء   ومُحاجَّةً حتى حَجَجْته أي غَلَبْتُه بالحُجَجِ التي أَدْلَيْتُ به : بال
   .)٢(اتخذه حُجَّةً 

   :الحُجِّية في الاصطلاح 
م القضائي أو                 ة الحك اء اصطلاح حجي       لم يستعمل المتقدمون من الفقه
ي                     ه ف ى أن القاضي إذا أصدر حكم ة عل ه ، للدلال حجية الشيء المحكوم في
دعوى              موضوع النزاع بين الخصوم ؛ يترتب عليه عدم صحة إعادة رفع ال

ت الموضوع والسبب والأشخاص مرة أخرى ؛ لمناقشة ما سبق           نفسها ولذا 
  . )٣(أن فصل فيه

ه         . )٤(     وإنما استعملوا مصطلح عدم النقض     ا اصطلح علي ساوي م وهو ي
   .)٥(الفقه القانوني الحديث بحجية الأمر المقضي فيه

اء      ول بعض الفقه ى ق ذا معن رة بالوجه    : "      وه ى فصلت م دعوى مت ال
ع                الشرعي لا تن   قض ولا تُعاد ما لم يكن في إعادتها فائدة بأن أتى بها مع دف

   .)٦(" أقام عليه البيِّنة فإنها تسمع 
  الحكم القضائي إذا صدر: "   وعرَّف محمد نعيم ياسين حجية الحكم بقوله 

                              
  .٥٩٧نظرية الدعوى ، ص :  ياسين ، محمد نعيم ) ١(
  .، باب الحاء فصل الجيم٢٢٨ ، ص  ٢لسان العرب ، جـ : محمد مكرم : ابن منظور ) ٢(
  رسالة(  القضائي في الشريعة الإسلامية  ، نظرية حجية الحكم: الحمادي ، حسن أحمد ) ٣(

   الدولية للنشرة    دآتوراه من آلية الحقوق بجامعة الإسكندرية بمصر مطبوعة ، الدار العلمي
   . ٦٩، ص ) م٢٠٠٣    ودار الثقافة للنشر ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 

  .٦٧٩ ، ص ١١ن الأخيار ، جـ حاشية قرة عيو: ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي ) ٤(
  رسالة دآتوراه ، القاهرة ( العمل القضائي في القانون المقارن ، : القطب ، محمد القطب ) ٥(

   .٨٨، ص ) م١٩٦٤    
  .٦٧٩ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ : ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي ) ٦(
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ذه ،                     ه وتنفي ه يجب العمل ب مستوفياً شروطه وخالياً من موانع صحته ، فإن
  . )١(" بدليل يقوم على بطلانه ولا يجوز نقضه وترآه إلا 

ا    ادي بأنه سن الحم ا ح ق    : "    وعرَّفه شرع ، يلح م ال ت بحك وصف ثاب
ز        ي المراآ ل ف ه، الفاص ضي في ر المق ضائي، أو الأم م الق ضمون الحك م

   .)٢(" الموضوعية القانونية، ويكون غير قابل للمناقشة فيه مرة أخرى 
ر أن الح   ف الأخي ذا التعري ن ه ر م شة        ويظه ل المناق فة لا تقب ة ص جي

ي موضوع                  ي تفصل ف ضائية الت ام الق والمنازعة مرة أخرى ، تلحق الأحك
دعوى، وهي              ي ال ات المعروضة ف الخصومة، وتحسم المنازعة محل الطلب

  .)٣(تثبت بحكم الشرع ، ومن ثم يمنع إعادة الدعوى للنظر فيها مرة أخرى 
الحجية على الحكم القضائي    أن هذا التعريف قاصر؛ لأنه يقصر       وأرى       

م القضائي                الفاصل في موضوع الخصومة، وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الحك
ا دون        صومة آلّه ي الخ لاً ف ان فاص و آ ا ل ة فيم سب الحجي ضاً يكت أي

اء صفة المدعى             : موضوعها، مثل    ع الخصومة لانتف الحكم الصادر في دف
  .الأول هو الأنسبوالتعريف .)٤(عليه إذا أثبت أن لا صفة له في الخصومة

  :  الحجيةاالمبادئ التي تستند عليه: ثانياً
  .ـ منع تجدد الخصومات ١
  .ـ مراعاة استقرار الأحكام القضائية٢
  . وصيانتها ءـ المحافظة على ولاية القضا٣
  .ـ تقديم المصلحة العامة على العدالة المطلقة ٤
  .ـ مراعاة استقرار الحقوق والمراآز الموضوعية ٥

ذه ال ه   ه ن فق ة م ة نظري اع وأدل سنة والإجم اب وال ن الكت أخوذة م ادئ م مب
  .)٥(الصحابة والتابعين ، ومن آتب الفقهاء المختلفة 

ي                     ة الت ستنبط من القواعد الفقهي ة ت ا الحجي ستند عليه آما أن المبادئ التي ت
  :وضعها الفقهاء ، ومن أهمها 

   .)٦( > الاجتهاد لا ينقض بمثله <قاعدة 

                              
وانين الوضعية ،             حجية الحكم القضا  : ياسين ، محمد نعيم     ) ١( شريعة الإسلامية والق ين ال (  ئي ب

ث ،   دد الثال ة الكويت ، الع وق بجامع ة الحق ن آلي صادرة م وق ال ة الحق شور بمجل بحث من
  .١٣٥، ص ) م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢السنة السادسة ، القسم الأول ، 

  .٧٣نظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية ، ص : الحمادي ، حسن أحمد ) ٢(
  .٧٣المرجع السابق ، ص ) ٣(
  .٦٦٤ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ : ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي ) ٤(
  .١٣٤: ٧٨نظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية ،ص :الحمادي ، حسن أحمد) ٥(
  لكتب العلمية ، بيروت ، دار ا( الأشباه والنظائر ، : السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ) ٦(

   =  ١٠١، ص ) هـ١٤٠٣     لبنان ، الطبعة الأولى ، 



  ١٧٢

الحكم                   ومعنى   ستوفى شروطه إذا اتصل ب اد الم هذه القاعدة، أن الاجته
  .    )١(أو بالقضاء نفذ ولا يجوز نقضه بالاجتهاد الثاني الجديد؛لانتفاء الترجيح

ن         : "      والأصل في هذه القاعدة      ه اب إجماع الصحابة رضي االله عنهم نقل
ن                     م ي ا ول ه عمر فيه سائل خالف ي م م ف ه   الصباغ ، وأن أبا بكر حك قض حكم

ال            شارآة وق م بالم ا      : وحكم عمر في المشرآة بعدم المشارآة ث ى م ك عل ذل
ضينا         ا ق ة           . قضينا وهذا على م ضايا مختلف ي الجد ق ه    . وقضى ف ه أن وعلت

م                       ستقر حك ه لا ي ى أن ؤدي إل ه ي أقوى من الأول ؛ فإن ليس الاجتهاد الثاني ب
ك         م   وفي ذلك مشقة شديدة ، فإنه إذا نقض هذا الحكم نقض ذل نقض ، وهل ال

   .)٢(.." جرا
دي  ول الآم ذا يق ل ه ي مث وا: "      وف اآم لا يجوز اتفق م الح ى أن حك  عل

 نقض حكمه إما    جازفإنه لو   ؛  نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم       
ر    اآم آخ م ح اده أو بحك ر اجته ض   ؛بتغيي النقض ونق م ب ض الحك لأمكن نق

نقض نقض   ة      ال ر النهاي ى غي زم .   إل ام وعدم         من    ويل ك اضطراب الأحك ذل
ا                  اآم له ي نصب الح ا  . الوثوق بحكم الحاآم وهو خلاف المصلحة الت وإنم

يمكن نقضه بأن يكون حكمه مخالفاً لدليل قاطع من نص أو إجماع أو قياس           
   .)٣("جلي 

  : وهناك قواعد فقهية أخرى يمكن استنباط بعض المبادئ منها مثل 
   .> سد الذرائع <ـ  ١
  .>حة العامة  المصل<ـ ٢
 > لا ضرر ولا ضرار <ـ  ٣
   .)٤(>الخاص يقدم على العام < ـ  ٤

  :طبيعة فكرة الحجية : ثالثاً 
ر حجي صلحة    ة     تعتب ة بالم رة ، متعلق صية آم دة ن ضائي قاع م الق  الحك

شرعي    ( العامة   ام ال ى             ) النظام الع اق عل ا، أو الاتف ي لا يجوز مخالفته ، الت
لك أن غاية هذه الفكرة،هي منع الخصم الذي خسر         مخالفتها من الخصوم، ذ   

                              
  .١٠٥، ص ١الأشباه والنظائر ، جـ : ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم      = 

  ط ،.دار الحديث ، القاهرة ، مصر ، د( القواعد الفقهية ، : عزام ، عبد العزيز محمد ) ١(
  .٢٣٣، ص ) هـ ١٤٢٦    

  .١٠١الأشباه والنظائر ، ص : السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ) ٢(
دار الكتاب  ( الإحكام في أصول الأحكام ، تحقيق سيد الجميلي ،:  الآمدي ، علي محمد ) ٣(

  .٢٠٩ ، ص ٤، جـ ) هـ١٤٠٤العربي، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
  :ادئ التي تستند عليها الحجية منها إلى تفصيل هذه القواعد وآيفية استنباط المب: انظر ) ٤(

  .١٣٤: ١٢٩نظرية حجية الحكم القضائي ، ص :      الحمادي ، حسن أحمد 
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ث      ن حي ه م م ب ا حك زاع فيم ادة الن ى إع رى إل رة أخ سعي م ن ال واه م دع
إجراءات      ك ب ان ذل واء أآ خاص، س سبب والأش ذات ال م ول موضوع الحك
م،                  ه الحك ا قضى ب مبتدأة مستقبلة،أو في دعوى جديدة يثار فيها مضمون م

ة للق       ا    باعتباره مسألة أولية لازم ذا          . ضاء فيه احترام ه ضاة ب زم الق ا يلت آم
ق      وان الح صواب، وعن ز ال ه رم ة؛ لأن اره حج ضائي واعتب م الق الحك

ول                . والحقيقة دعاً من الق يس ب شرعي ل ام ال وتعلق قاعدة الحجية بالنظام الع
ي تظافرت                  اء الت وال الفقه في فقه الشريعة، وإنما يمكن استخلاصها من أق

   بأسلوب فقهي وبلغة قضائية عميقة، تنم عن فهم في التعبير عن هذه الفكرة
  .)١(واسع لدى الفقهاء بمفهوم هذه الفكرة

  :فكرة الحجية والطعن في الحكم : رابعاً 
ن     ع م د صدوره لا تمن م بع سبها الحك ي يكت ضائي الت م الق ة الحك      حجي
اء                 :  الطعن في هذا الحكم من قبل أحد الخصوم ، وفي هذا يقول بعض الفقه

شرعية لا              ال شروطها ال ستوفية ل شرعي م رة بالوجه ال دعوى متى فصلت م
ا                 . ولا تعاد    ضتنق ه أولاً ، أمَّ ا صدر من هذا في حالة لم يزد المدعي على م

لو جاء بدفع صحيح أوجاء ببيِّنة بعد عجزه عنها ؛ فإنها تسمع طالما أن في               
   .)٢(إعادتها فائدة

  :وسيلة التمسك بالحجية : خامساً 
رة                   ل زاع م د الن لخصم أحقية التمسك بحجية الحكم القضائي ؛ لمنع تجدي

م         . أخرى   ة للحك رة الحجي والوسيلة الفنية التي اعتمدها الفقهاء ؛ لإعمال فك
م موضوعي،              القضائي، هي منع سماع الدعوى التي سبق القضاء فيها بحك

سبق الفص             ا   أو منع المناقشة وتجديد البحث في المسألة المقضي فيها ل ل فيه
سألة   ر الم دة تعتب وى جدي ي دع ه ف وم في شيء المحك ة ال دفع بحجي أو ال

ى            . المقضي فيها أساساً أولياً للدعوى الجديدة        ه يرمي إل دفع أن ذا ال ه ه وآن
ي موضوعها، ويتجه            م ف سبق الحك رة أخرى ل عدم جواز سماع الدعوى م
سألة المقضي                    ي الم ي استعمال دعواه ف  مضمونه إلى نفي حق الشخص ف

ا  كل       . )٣(فيه ى ش ه إل اً يوج اً إجرائي ر دفع دفع لا يعتب ذا ال إن ه م ف ن ث وم
وعي؛لأنه لا   ق الموض ل الح اول أص وعياً يتن اً موض دعوى ، ولا دفع ال

ات الخصوم         انوني لطلب وع        )٤(يفصل في المرآز الق ل دف ا هو من قبي ، وإنم
  .ويتم التمسك به في أي حال تكون عليها الدعوى . عدم القبول 

                              
  .وما بعدها ١٧٥نظرية حجية الحكم القضائي ، ص : الحمادي ، حسن أحمد ) ١(
  .وما بعدها٣٤،ص ١١محمد علاء الدين أفندي ،حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ :ابن عابدين) ٢(
  .١٨٢نظرية حجية الحكم القضائي ، ص : الحمادي ، حسن أحمد ) ٣(
  . ١٨٢المرجع السابق ، ص ) ٤(
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  لب الثانيالمط
  

   النظام يالدفع بعدم القبول آدفع مستقل ف
  

  :تمهيد وتقسيم 
دفع          ) ٧٢(     نصت المادة    ى ال سعودي عل من نظام المرافعات الشرعية ال

ه بعض                  دفوع ، بحيث أوردت ل بعدم قبول الدعوى آدفع مستقل عن بقية ال
وافر شرط              الشروط التي ليست على سبيل الحصر، فنصت على ضرورة ت

  .صلحة والصفة والأهلية أو لأي سبب آخر الم
ي أي      ه ف سك ب وز التم ث يج ه، بحي ت إبدائ ادة وق ك الم      وأوضحت تل

  .مرحلة من مراحل الدعوى 
ضاً    رد أي ا ي ضائي فحسب، وإنم ب الق ى الطل ول عل دم القب رد ع      ولا ي

  .على الدفع عملاً بالمادة الرابعة من النظام 
ي                   هذا الدفع يوجه إلى ا     دعوى هي ف ار أن ال ى اعتب لطلب القضائي عل

ة                     ه طلب الحماي ى القضاء ؛ يهدف صاحبه من تقديم حقيقتها طلب مقدم إل
ه               ه أو حمايت ى حق ع عل داء الواق ذا        . القضائية لرد الاعت ة نجاح ه وفي حال

ى          الدفع ، فإنه ينكر هذه الحماية على طالبها؛ لأنه يوجه في نفس اللحظة إل
يس              شرط المصلحة في ه    و إذن ل ه، فه ول طلب ذه الحماية بما يضمن عدم قب

اً      يس دفع ه ل ا أن صومة، آم راءات الخ ى إج ه إل ه لا يتوج كلياً؛ لأن اً ش دفع
   .)١(موضوعياً؛ لأنه لا يمس أصل الحق 

دعوى               دم آأساس لل ا يُق ، )٢(       والطلب القضائي قد يكون أصلياً، وهو م
دم ي تق ات العارضة الت ن الطلب ون م د يك ير الخصومةوق اء س د  .)٣( أثن وق
  .)٤(يكون الطلب القضائي طلب الإدخال والتدخل

                              
  .١٣٣ ، ١٣٢الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  .من اللائحة التنفيذية للنظام نفسه ) ٧٩/١(المادة ) ٢(
ات التي       : " الطلبات العارضة    ) ٣( دعوى                هي الطلب ام ال د قي ه بع دَّعى علي دَّعِي أو المُ تطرأ للمُ

ل                  ل قف ـ وقب دعوى أو صحيفتها ـ ا ال ات التي افتتحت به والسير فيها ــ مما لم يرد في الطلب
ببٍ أو إضافته أو دخول طرفٍ في                     باب المرافعة من زيادة في الطلب أو نقص أو تغيير س

  :انظر " . الخصومة ونحو هذه من الطلبات 
   ، ١الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، جـ :  آل خنين ، عبد االله محمد      

  . ٤٠٠      ص 
ولمن يريد الاستزادة حول . من النظام نفسه ) ٧٧(والمادة ) ٧٦(والمادة ) ٧٥(المادة ) ٤(

  :الإدخال أو التدخل ، يمكن له الرجوع إلى 
  .٤٨٠ شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، ص الوسيط في:       دويدار ، طلعت محمد 



  ١٧٥

ا            ا نص عليه ول آم      هذه الطلبات جميعها تتعلق بفكرة القبول وعدم القب
  ) .،٧٧، ٧٦، ٧٥( النظام في مواده 

دفع                 ي ال صادر ف م ال      والحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي يتفق مع الحك
ك    .  لا يعدان حكماً فاصلاً في الموضوع        بعدم القبول أنهما   ى ذل : والدليل عل

ه، وصدر               لو قدم المدعى عليه دفعه ببطلان صحيفة الدعوى في وقت إبدائ
لاً       د فاص م لا يع ذا الحك إن ه صحيفة، ف ذه ال بطلان ه ن القاضي ب مٌ م حك
ا               للموضوع ؛ لأن من حق المدعي رفع دعواه للمطالبة بحقه بعد تصحيح م

  .دعوى من عيب شاب صحيفة ال
اً                   د حكم ه لا يع ول، فإن دم القب صادر بع      وهذا أيضاً يسري على الحكم ال

دعوى لتخلف          : فاصلاً في الموضوع ، مثل       ول ال أن يحكم القاضي بعدم قب
رة                  ا م أحد شروطها ، آأن يقيمها فاقد الأهلية، فهذا الحكم لا يمنع من رفعه

  .يه أخرى متى تم تصحيحها آأن يقيمها مثلاً ول
  . أمَّا الحكم الصادر في الدفع الموضوعي يعتبر حكماً فاصلاً في الموضوع

ي ؟                والسؤال الذي يمكن طرحه هل عرف النظام فكرة الجزاء الإجرائ
   بعدم القبول أحد أنواعها ؟ عوهل يعتبر الدف

ثم ماهي علاقة الدفع بعدم القبول ببعض الأنظمة الأخرى الموجودة في فقه            
  عات الشرعية ؟المراف

  :آل هذه التساؤلات دفعت الباحث لتناولها ضمن التقسيم الآتي 
  

  الدفع بعدم القبول وفكرة الجزاء الإجرائي في النظام: الفرع الأول 
  

   بعدم القبول بسقوط الحق الإجرائي في النظامععلاقة الدف: الفرع الثاني 
   

   في النظامعلاقة الدفع بعدم القبول بالتقادم: الفرع الثالث 
  

    بعدم القبول بحجية الحكم القضائي في النظام  ععلاقة الدف: الفرع الرابع 
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٧٦

  الدفع بعدم القبول وفكرة الجزاء الإجرائي في النظام: الفرع الأول 
  

راءات    دد إج دما يح نظم عن ى أن الم ي عل زاء الإجرائ رة الج وم فك       تق
ه وضع       معينة في مجال المرافعة ؛ للقيام به       ه لا يفوت ا، فإن ا من قبل أطرافه

   .)١(جزاءات معيَّنة على مخالفة هذه الإجراءات بغرض احترامها 
و   ي إذن ه الجزاء الإجرائ ل   :      ف ابق العم دم تط ة ع د نتيج ر المتول الأث

   .  )٢(الإجرائي الذي يقوم به الخصوم مع نموذجه المرسوم في النظام 
د من الجزاءا ات      وتوجد العدي ا نظام المرافع ي أورده ة الت ت الإجرائي

ا      دعوى،            : الشرعية، ومن أهمه بطلان ، وشطب ال عدم الاختصاص ، وال
  .وسقوط الخصومة وانقطاعها وترآها 

     ولمعرفة علاقة هذا الدفع بفكرة الجزاء الإجرائي؛ فإن المنظم نص في           
به فيه مصلحة    لا يقبل أي طلب أو دفع لاتكون لصاح       : " مادته الرابعة بأن    
شروعة   ة م رط       ..." . قائم ف ش ى أن تخل وح إل شير بوض نص ي ذا ال فه

  .   المصلحة أو أحد أوصافها يؤدي إلى عدم قبول أي طلب أو دفع 
اع      ي امتن ة، ويعن ذه المخالف ى ه نظم عل ه الم زاء رتب ول ج دم القب      وع

ة ل       ة المخالف ذه الطريق ل به ا لا تقب دعوى ؛ آونه ر ال ن نظ ة ع ا المحكم م
   .)٣(اشترطه النظام من شروط لقبول الدعوى 

ادة     ى الم سري عل ذا ي ى أن    ) ٧٢(     وه ارت إل ي أش ام ، والت ن النظ م
ة، وهي                : اختلال أي شرط من شروط الدعوى سواء أآانت شروطاً إيجابي

ل    سلبية، مث شروط ال د ال ق أح صلحة، أو تحق صفة والم ة وال بق : الأهلي س
دعوى ، أو تحقي ي ال صل ف ازل  قالف دعوى ، آالتن ى حق ال ضي عل ا يق  م

:  ، فإن الجزاء هو        )٤(عنها أو الاتفاق بين أطرافها على التحكيم وغير ذلك        
  .امتناع المحكمة عن نظر الدعوى حيث توصف الدعوى بأنها غير مقبولة

  :الخلاصة 
ام   ي نظ ررة ف ة المق زاءات الإجرائي د الج ول أح دم القب دفع بع ر ال      يعتب

  .لشرعية السعودي المرافعات ا
  
  

                              
  .٣٥٣مبادئ القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ١(
  .٤٠١أصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٢(
  .١٦الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٣(
  .٤٨إجراءات التقاضي والتنفيذ ، ص : هاشم ، محمود محمد ) ٤(
  



  ١٧٧

   بعدم القبول بسقوط الحق الإجرائي في النظامععلاقة الدف: الفرع الثاني 
  

سبب عدم مباشرته                  ي؛ ب ى ضياع الحق الإجرائ      تقوم فكرة السقوط عل
ي  بة الت ب، أو المناس ق الترتي اذه وف دم اتخ اً، أو لع دد نظام ي الوقت المح ف

   .)١(حددها النظام 
ام           تم المرافعا      ولم يضع نظا   اول أحك اً يتن صاً عام  الشرعية السعودي ن

سقو ر ال ه اعتب سقوط ، إلا أن تم طال ي ي ة الت زاءات الإجرائي واع الج د أن  أح
ة         ا ممارس وب فيه بة المطل د أو المناس رام المواعي دم احت ى ع ا عل إيقاعه

المادة :(الحقوق الإجرائية ، وذلك حسب ما أشارت له بعض نصوصه مثل            
  .)٢() ظام  من الن٧١

  :     ويسقط الحق الإجرائي في إحدى ثلاث صور 
ق ترتيب ١ رتها وف نظم مباش وق ، وتطلب الم دة حق شخص ع د لل ـ إذا تول

ين  ه  . )٣(مع ي لمخالفت ق الإجرائ ذا الح سقوط ه زاء ل نظم ج ب الم ويرت
وب  ب المطل بعض  . الترتي ارت ل ام أش ن النظ سبعون م ة وال ادة الحادي فالم

دفوع ال  واع ال ي   أن ام، وه ام الع ة بالنظ ر متعلق بطلان  : شكلية الغي دفع ب ال
صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة           
ا ؛ يجب                ام دعوى أخرى مرتبطة به ا أو لقي أخرى لقيام ذات النزاع أمامه
ى                   ان الجزاء عل اع ، وإلا آ إبداء هذه الحقوق الإجرائية قبل أي طلب أو دف

  . هذا الترتيب، هو السقوط بنص المادة حسب ما أورده المنظم مخالفة
ـ إذا حدد المنظم موعداً للشخص؛ لكي يباشر حقه الإجرائي، ثم أغفل هذا         ٢

ى                 نظم رتب عل إن الم الشخص استخدام حقه في الموعد المحدد له نظاماً، ف
مخالفة ذلك جزاء السقوط ، آما هو الحال في سقوط حق الاعتراض بطلب            

تلام      الت اريخ اس ن ت اً م ين يوم دة ثلاث لال م احبه خ ره ص م يباش ز إن ل ميي
ادتين     نص الم ه ب م ب م أو العل ورة الحك ام ، أو  ) ١٧٨، ١٧٦(ص ن النظ م

اً                      ين يوم دة ثلاث ادة النظر خلال م ( سقوط الحق في تقديم طلب التماس إع
ر الأوراق    ) ١٩٣مادة   تمس تزوي م المل أو ، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه عل

ي             بالقضاء بأن الشهادة مزورة ،أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها ف
  من النظام أو ظهر فيه الغش،أومن وقت إبلاغ) ١٩٢(من المادة) ب(الفقرة

                              
  .٨٧١نظرية الدفوع ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ١(
  .١٢٩أحكام الدفوع في نظام المرافعات ، ص : أحمد ، فؤاد عبد المنعم وآخر ) ٢(
  .١٨٠الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، ص : دويدار ، طلعت محمد ) ٣(
  
  



  ١٧٨

   .)١(من المادة السابقة ) د، هـ ، و، ز،(الحكم للحالات 
وت                      ٣ م ف ة، ث ي مناسبة معين ي ف نظم مباشرة الحق الإجرائ ـ إذا اشترط الم
ا               الخ ي ، آم صم هذه المناسبة دون مباشرته ؛ أدى ذلك لسقوط حقه الإجرائ

ة                اب المرافع ل ب ادة   (هو الحال في سقوط الحق بطلب التدخل بعد قف ) ٧٧م
ة ؛         . من النظام    اب المرافع وآذا في الطلبات العارضة إذا لم تقدم قبل قفل ب

ل     د قف دمها بع و ق ا ل ي فيم شخص الإجرائ سقوط حق ال ؤدي ل ا ت اب فإنه ب
  .)٢(من النظام ) ٧٨مادة (المرافعة 

   . )٣(والتمسك بسقوط الحق الإجرائي يثار في صورة دفع بعدم القبول
دعوى          ا ال ي أي حال تكون عليه دفع ف ذا ال داء ه ادة (     ويصح إب ) ٧٢م

  .وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ؛ لتعلقه بالنظام العام 
اع ا  د انقط سقوط عن د ال ف مواعي صوم ،          وتق د الخ اة أح صومة بوف لخ

أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن آان يباشر الخصومة     
ه  ادة ( عن سقوط    ) ٨٤م د ال إن مواعي ة ف ذه الحال دا ه ا ع ام ، وفيم من النظ

   .)٤(لا تقف إلا إذا تحققت قوة قاهرة أو حادث مفاجئ 
سقوط      بطلان وال ين ال ة ب ة تفرق زاءات    )٥(     وثم ن الج ا م ، باعتبارهم

  :الإجرائية وفق ما يلي 
رد                  ١ و تكييف ي بطلان فه ا ال ي، أم ـ السقوط تكييف يرد على الحق الإجرائ

ه الحق        انوني ولا يوصف ب ذا يُمكن الكلام عن سقوط      . على العمل الق ول
البطلان      ق ب ذا الح ن وصف ه تئناف، ولا يُمك ي الاس ي ف ق الإجرائ . الح

ن   س يُمك ى العك صح   وعل ن لا ي ة، ولك تئناف باطل ول إن صحيفة الاس الق
  . )٦(وصفها بالسقوط 

بطلان  ٢  ي ال راءات ف صحيح الإج وز ت ام  .ـ يج ن قي ع م سقوط فيمن ا ال أمَّ
  .)٧(الإجراءات مرة أخرى وتجديدها 

شكلي     ٣ دفع ال ق ال ن طري ون ع البطلان يك سك ب تم  .ـ التم سقوط في ا ال أمَّ
   .)٨(قبول التمسك به عن طريق الدفع بعدم ال

                              
  .٣٥٨التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية ، ص : دويدار ، طلعت محمد وآخر ) ١(
  .١٢٨أحكام الدفوع في نظام المرافعات ، ص : أحمد ، فؤاد عبد المنعم وآخر ) ٢(
  .٧٦٩ ، ص ١القانون القضائي الخاص ، جـ : سعد ، إبراهيم نجيب ) ٣(
  .وما بعدها ١٢٩الدفوع في نظام المرافعات ، ص أحكام : أحمد ، فؤاد عبد المنعم وآخر ) ٤(
  أحكام البطلان في نظام المرافعات الشرعية السعودي،: العبد اللطيف ، عبد العزيز محمد ) ٥(

  .٧٦     ص 
  .٢٣نظرية البطلان في قانون المرافعات ، ص : والي ، فتحي ) ٦(
  .٨٧٧ص نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، : أبوالوفا ، أحمد ) ٧(
  .٨٧٨المرجع السابق ، ص ) ٨(



  ١٧٩

  علاقة الدفع بعدم القبول بالتقادم في النظام: الفرع الثالث 
  

دم     ه ع دد في صاً يح سعودي ن شرعية ال ات ال ام المرافع ي نظ رد ف م ي      ل
سماع الدعوى لمضي مدة من الزمن وهو ما يعرف بالتقادم، رغم أن نظام              

ه    ١٣٥٥ الصادر عام    مالمرافعات الشرعية القدي   ى   )٢٦(هـ نص في مادت  عل
اً، وهي             : أنه   لا تسمع الدعوى مطلقاً إذا مضى عليها خمسة وعشرون عام

  .مسكوت عنها بدون عذر شرعي 
ا    ام               م     وعند صدور نظ شرعية ع دوائر ال ي ال ة ف ال الإداري  تنظيم الأعم

صديق         ١٣٧٢ ديم ، بموجب الت ديلاً عن نظام المرافعات الق ذي حل ب ـ ال ه
ذآر ،            ه٢٤/١/١٣٧٢في  ) ١٠٩(العالي رقم    الفة ال ادة س ـ ، أسقط نص الم

  .)١(فلم يوضع بديلاً لمعالجة هذه المشكلة 
ا                     ضاة ؛ أنه اآم والق سبب إشكالات للمح ة ت شكلة قائم ا م د أنه      ومما يؤي

ه                       ي دورت ة ف ي المملك اء ف ار العلم ة آب شه مجلس هيئ ا ناق أدرجت ضمن م
ام         ) ١٤( ـ   ١٣٩٩المنعقدة في شهر شوال ع د دراسة   . ه ذا     وبع  المجلس له

ات   تعراض وجه ه ؛ واس د عن ذي أع ى البحث ال الموضوع  والاطلاع عل
اد       رك الأمر لاجته ى أن يت النظر الفقهية في الموضوع ؛ توصل المجلس إل

ضية المنظورة               سات الق ى أن   . القاضي حسب اختلاف الظروف وملاب عل
زمن الوا                دعوى،هو مرور ال انع لاستماع ال زمن الم ع  المعني في مرور ال ق

ط  ذر فق لا ع ون  .ب ن صغر وجن ذر شرعي م ع بع زمن الواق رور ال ا م أمَّ
ر               وعته، أو غيبة المدعي، أو آون المدعى عليه من المتغلبة، فهذه المدة غي

رة  دة  . معتب دأت الم ذر ب ن إذا زال الع ي . لك زمن ف رور ال ار لم ولا اعتب
  . )٢( دعاوى المحالِّ التي يعود نفعها للعموم آالطريق العام ونحوه

رار، وأبلغ       ذا الق ى ه سامية عل ة ال درت الموافق د ص ه وزارة ت     وق  ب
اريخ        ه بت شي بموجب اآم للتم ى المح ه عل دورها عممت ي ب دل، والت الع

  .  )٣(هـ ٤/٣/١٤٠٠
ضا       سير الق ستقرة ي دة م ه للقاضي دون وضع قاع ر آل ناد الأم  ةإن إس

ان        على مقتضاها ، ربما يؤدي إلى الاختلاف والتضارب        ام ، وآ ي الأحك  ف
                              

  أحكام المرافعات في الفقه الإسلامي وتطبيقها المعاصر في : الحميدان ، حميدان عبد االله ) ١(
سعودية ،  ة ال ة العربي ي المملك شرعية ف اآم ال اض ، (      المح سه ، الري ف نف ر المؤل الناش

  .٤٧٠، ص ) م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠ط ، . السعودية ، د
سعودية ،  مخت) ٢( ة ال ة العربي اء بالمملك ار العلم ة آب ن أبحاث هيئ ب ،  ( ارات م الم الكت دار ع

  .٣٢٢: ١٩٧،ص ٢، جـ )م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤العليا ،الرياض ،السعودية ، الطبعة الأولى،
  .٤٧٠أحكام المرافعات في الفقه الإسلامي ، ص : الحميدان ، حميدان عبد االله ) ٣(
  



  ١٨٠

اء            ستقى من آراء الفقه ة محددة ، ت رة زمني د فت ك تحدي بالإمكان بدلاً من ذل
دعوى          )١(الاجتهادية التي تطرقت لهذا الموضوع       يما وأن عدم سماع ال ؛ س

ا       ذوا به اء وأخ ا الفقه ا عرفه ل عليه ن طوي ضي زم ع  . لم ك من ة ذل وعل
اً مع ع       دل     التزوير والحيل ؛ لأن ترك الدعوى زمان ا ي تمكن من قيامه دم ال

  . )٢(على عدم الحق ظاهراً 
واع  اً من أن يس إلا نوع ه ل ي حقيقت و ف ادم ه دعوى للتق دم سماع ال      وع
ى   دعوى عل ماع ال دم س ضاً ع ا أي ي منه سموعة والت ر الم دعاوى غي ال
ام الاختصاص             د بأحك ـ مع التقي ا ـ دعى عليه الأجهزة الحكومية إذا آانت م

و رفض    . لمظالم ــ إلا بإذن من المقام السامي بسماعها         المقررة لديوان ا   ول
المقام السامي هذا الطلب، يتصدى القاضي لإثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه؛            

ام  ام الع ه بالنظ ا  . لتعلق ون عليه ة تك ي أي مرحل دفع ف ذا ال ول به و مخ وه
  .)٣(الدعوى 

ا سماع بعض ا                  ع به ة يمن دة أنظم نظم ع دعاوى؛       وسبق أن أصدر الم ل
وق محافظة               إمَّا تحقيقاً لمصلحة عامة ، أو لوضع حد لإهمال أصحاب الحق

  : ومن ذلك  . )٤( ععلى استقرار الأوضا
م        ١ ي   ) ١٢(ـ المرسوم الملكي رق ضاه        ١٧/١/١٣٥٢ف ع بمقت ذي يمن ـ وال ه

شرعية ووضع             الحجج ال ات ب المحاآم الشرعية من النظر في جميع الإعلان
ام    ن ع سابق ع د ال صر    ١٣٤٣الي وق الق ة وحق ضايا الوراث تثناء ق ـ باس ه

هـ ٩/٥/١٣٥٤في ) ٦٧/٤/٢(ودعوى الديون ، ثم صدر مرسوم ملكي رقم      
د مضى                       ا ألا يكون ق ة ؛ منه شروط معين ك دعاوى الوقف ب مستثنياً من ذل
شرعية                      د بلا عذر، والأعذار ال ذ وضع الي نة من عليها خمسة وعشرون س

ك ، وأن يكون مع               الغيبة والصغر والجنون والعت   : هي   ى ذل ي معن ا ف ه وم
  .المدعي حجة شرعية 

م          ٢ ة رق ر الداخلي ي   ) ١٠٣٢(ـ أمر وزي دم      ١٢/٨/١٣٥٢ف ـ والقاضي بع ه
راء          راد أم ن أف ر م ى أي أمي راد عل د الأف ن أح ام م وى تق ة دع ماع أي س
ات   ن المقام اآم م ى المح ال إل ى يح ائفهم حت ن وظ صولين م ات المف الملحق

  .العالية 
  هـ حول مواريث ١٦/١٠/١٣٨٢ في ٣١٤٩/٣الوزاري رقم ـ التعميم ٣

                              
  .٤٧١أحكام المرافعات في الفقه الإسلامي ، ص : د االله الحميدان ، حميدان عب) ١(
  .٩٨٣شرح مجلة الأحكام العدلية ، ص : باز ، سليم رستم ) ٢(
  .من النظام ) ٧٢(والمادة ) ٣، ٣٥/١،٢(انظر المادة ) ٣(
  معهد الإدارة العامة ، الرياض ، السعودية ،( أصول علم القضاء ، : عياد ، عبد الرحمن ) ٤(

   . ا وما بعده١٥٦، ص) هـ ١٤٠١، ط .     د



  ١٨١

دم  راً ، والمتضمن ع البتهن أخي م مط ا ث ة به ساء وسكوتهن عن المطالب الن
ر مباشرة             سماع دعوى المطالبين بأنصبائهم من مورثيهم وارثين بصفة غي
وهم وارثوا الوارثات آالأبناء والأزواج والإخوان والآباء ونحوهم ، حيث           

ات  ن     إن الوارث راث وه ي المي صيبهن ف البن بن م يُط ن ول رة هلك مباش
ي  صيبها ف د سمحت بن اة ق ة المتوف ون الوارث ا أن تك صاحبات الحق فلربم

  .  )١(ميراثها لعصبتها ونحوهم 
م    ٤ وزاري رق يم ال ي /٢٣٩٢/٣ـ التعم ضمن  ١/١١/١٣٨٧م ف ـ المت ه

ي المنطق     يما ف ضاة لاس سئولة أو بعض الق ضائية الم ة الق ة الجه ة ملاحظ
ام           ابقة لع ا صدر        ١٣٤٣الغربية ينظرون في دعاوى قديمة س داً لم ـ وتأآي ه

م      صادر رق ك ال ة المل ر جلال ى أم اء عل ذا الخصوص وبن ي ١٨٥٦٦به ف
  .  )٢(هـ القاضي بعدم سماع مثل هذه الدعاوى ٩/٩/١٣٨٧

  من نظام المرافعات، )٧٢(    والدفع بعدم سماع الدعوى نصت عليه المادة
دفوع؛                     إلا من   سوهو لي  اً لل اً رابع يس نوع و ل ول ، فه وع عدم القب ل دف  قبي

ه حيث                     ادة؛ لأهميت ك الم ي تل ول ف دم القب دفع بع وإنما يعزى ذآره بجانب ال
ع سماع                ي تمن يتعلق بمصلحة يراها ولي الأمر ، فيصدر بعض الأنظمة الت

دعوى  لطة        . ال ى س دعوى وإل ع ال ي رف صم ف ق الخ ى ح ه إل و يتوج وه
   .)٣( المحكمة في نظرها

    :الخلاصة 
ا يقتصر            سعودي، وإنم شرعية ال      لا وجود للتقادم في نظام المرافعات ال
د                    ضاة من الجهات المختصة، وهو يع ى الق وجوده في التعاميم التي ترد إل

سماع         ل عدم ال ة من                 . من قبي ي أي مرحل دفع ف ذا ال ارة ه تم التمسك بإث وي
دم     سماع أي ع دم ال ق ع ن طري دعوى ع ل ال ام  مراح ه بالنظ ول لتعلق القب

  . العام
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .  وما بعدها ٢٤٥التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل ، المجلد الثالث ، ) ١(
  .٢٤٦المرجع السابق  ، المجلد الثالث ، ص ) ٢(
  .٣٦٤التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية  ، ص: دويدار ، طلعت وآخر ) ٣(



  ١٨٢

   بعدم القبول بحجية الحكم القضائي في النظامععلاقة الدف: الفرع الرابع 
  

ام الخصوم       ة ـ إفه      يجب على القاضي ـ إذا نطق بالحكم في قضية معين
ز ،                    ة التميي ضية لمحكم ة سترفع الق ز ، وأن المحكم أن الحكم واجب التميي

دأ سريانه           وأن من حقهم الاعت     اً؛ يب ون يوم ه ثلاث اد مدت ي ميع ه ف راض علي
من تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط ، أو من               

م          . التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر         ى الحك راض عل اد الاعت دأ ميع ويب
ه                 ه أو وآيل وم علي ى الشخص المحك ذا الأمر    .الغيابي من تاريخ تبليغه إل ه

دعاوى                    يسري   ي ال ام ف دا الأحك ا ع ضايا م ة الق ي آاف ام ف على جميع الأحك
ة               ةاليسير ه العام رار يصدر من هيئت  التي يحددها مجلس القضاء الأعلى بق

   .)١(بناءاً على اقتراح من وزير العدل 
ز ،          :      والحكم النهائي هو     الحكم الذي لا يقبل الاعتراض عليه من التميي
ه ،             أو تم التصديق عليه من       راض علي اد الاعت ات ميع ز، أو ف محكمة التميي

ز                 ة التميي ان صادراً من محكم و   )٢(أو الذي قنع به المحكوم عليه، أو آ ؛ فه
ي                     ه أو ف ي جزء من ه أو ف حكم فاصل وقاطع في موضوع النزاع  في جملت

ه   ة عن سألة متفرع اس    )٣(م ق التم ه إلا بطري راض علي وز الاعت  ، ولا يج
   .)٤(إعادة النظر

ه يحو                  ة أن سابه القطعي ائي واآت ى   ز ويترتب على صدور الحكم النه  عل
ويترتب على هذه القوة آثار متعددة ؛ تظهر    . حجية قوة الشيء المحكوم به      

  .)٥( في تنفيذ مثل هذا الحكم جبراً إذا آان صادراً بالإلزامعفي جواز الشرو
وة مع        : ومن هذه الآثار أيضاً    ؤدي     أن للحكم الصادر في الموضوع ق ة ؛ ت ين

ادة نظر ذات       اآم ، بحيث لا يجوز إع ة المح ه من آاف ى وجوب احترام إل
سبب                    ذات ال ي نفس الموضوع ول ة ف رة ثاني النزاع الذي صدر فيه الحكم م

                              
  .من نظام المرافعات الشرعية السعودي ) ١٧٩، ١٧٨، ١٦٥: ( انظر المواد ) ١(

  .فيرجع إليه ) ١٣٧(     وسبق التنويه عن الدعاوي اليسيرة التي لم يصدر بها بيان ص 
  .من نفس النظام ) ١٩٢( المادة : انظر) ٢(

  :      مع العلم أن المحكوم عليه لو قنع بالحكم يجب تمييزه  في حالات حددها النظام وهي 
  . آان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً أو والياً ـ إذا١     
  .ـ إذا آان المحكوم عليه مأمور بيت المال ٢     
  .من نفس النظام)١٧٩(المادة : انظر. ـ إذا آان المحكوم عليه ممثلاً لجهة حكومية ونحوها٣     

  دار الجامعة(ية،الوسيط في الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجار: عمر ، نبيل إسماعيل) ٣(
  .٤٨، ص ) م٢٠٠١ط ، .      الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، د

   ، ٢الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، جـ : آل خنين ، عبد االله محمد ) ٤(
   .٢٦٣     ص 

  .من نفس النظام ) ١٩٨(والمادة ) ١٩٧(المادة : انظر ) ٥(



  ١٨٣

والأشخاص ، فينقضي حق الشخص في الدعوى ، وتنشئ هذه الحجية دفعاً            
   . )١(بعدم القبول لسبق الفصل في الموضوع 

ة ف  ذه الحجي د          ه ي تأآي ه ف ة أحكام اً لفاعلي ضاء تحقيق ى الق رضت عل
وق  تقرار الحق ى اس ل عل ه، وتعم تقرار أحكام ضائية واس ة الق الحماي

   .)٢(والمراآز النظامية التي أآدتها أحكام القضاء 
ة                  ذه الحجي سعودي عن شمول ه شرعية ال      وقد غفل نظام المرافعات ال

ق      بنص ضمن مواده ، رغم أن نظام الإجراءات            سعودي المتعل ة ال الجزائي
ه    ي مادت ر ف ث ذآ ا ، حي م يغفله ة ل دعوى الجزائي ه ) ١٨٧(بال ى : " أن مت

سبة                ة بالن صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة ، أو عدم الإدان
ة أخرى ضد                     ع دعوى جزائي ك أن ترف إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذل

  .التي صدر بشأنها الحكم هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها 
ة تكون      وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حال

ويجب على المحكمة أن    . عليها الدعوى الأخيرة ، ولو أمام محكمة التمييز         
ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة      . تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم        
   .)٣(" دده رسمية منه ، أو شهادة من المحكمة بص

ادة                  النص بعجز الم      ولعل السبب يمكن أن يعزى إلى أن النظام اآتفى ب
ه               " أو لأي سبب آخر     ) " ٧٢( ي مجال فق احثين ف اد الب ك لاجته ،  تارآاً ذل

تنبا ات اس شمل صوراً    طالمرافع ي ي ذا الإطلاق ؛ ولك ن ه ة م ذه الحجي  ه
  . )٤(أخرى من قبيل دفوع عدم القبول لا يمكن حصرها 

سبب    ه، ب ضي في شيء المق ة ال ق بحجي اً تتعل نظم أحكام د وضع الم      وق
اآم            )٥(آثرت القضايا الباطلة والكيّدية    ي إشغال المح  ، والتي آان لها شأن ف

                              
ماعيل ) ١( ل إس ر ، نبي ول ال: عم ة أص ة العربي ي المملك ضاء ف م الق شرعية وعل ات ال مرافع

  .وما بعدها ٤٦١السعودية  ، ص 
  .٤٦٢المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ) ١٨٧(المادة : انظر ) ٣(
  .١٢٧أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية ، ص: أحمد ، فؤاد عبد المنعم  وآخر ) ٤(

  .٣٦٣ ، ص ١الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية ، جـ : ين ، عبد االله محمد      آل خن
  ولا . هي دعوى يقيمها المدعي من غير حق ، بل يطالب بأمر لاحق فيه : " الدعوى الكيّدية ) ٥(

       تتحقق آيّدية الدعوى إلا باعتراف المدعي بأن دعواه آيّدية أو بتكرار مطالبته في دعوى 
  :انظر " . نتهية شرعاً      م

  .٥٣،ص١الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي،جـ :      آل خنين،عبد االله محمد
ة       ى الحيل ة عل ة مبني ر حقيقيّ ون صورية غي د تك ة وق ون آيّدي د تك ة فق دعوى الباطل ا ال .        أمّ

ضائية ، وحقيقت      : " والدعوى الصورية هي     ان ظاهره الخصومة الق ا آ ة ؛ للتوصل   م ه الحيل
  : انظر " . بإقامة الدعوى إلى أمر غير مشروع 

د  د االله محم ـ      :      آل خنين،عب سعودي ، ج شرعية ال ات ال ام المرافع رح نظ ي ش ف ف ،       ١الكاش
   .٥٣ص 



  ١٨٤

دعوى          ول ال دم قب اء بع دم الإآتف ه ع ب مع ا تطل ا مم ام بواجباته ن القي ع
نظم                   ا الم ا اعتبره ا للحد من آثاره من ضمن    المنتهية بحكم شرعي ؛ وإنم

اريخ        وزراء بت س ال ن مجل رار م صدر ق ة، ف ة والكيّدي ضايا الباطل الق
دعاوى                 ٢٥/٤/١٤٠٦ ة وال شكاوي الكيّدي ار ال ى الحد من آث هـ بالموافقة عل

ة   : " الباطلة فنص في مادته الثانية على أنه   من قدم شكوى في قضية منتهي
ى ال ه إل وز إحالت كواه فتج ي ش اه ف ه وأخف رار يعلم م ، أو ق ة بحك محكم

ره  ر تعزي صة لتقري ه " . المخت ى أن ة عل ه الثالث ي مادت ا نص ف من : " آم
ن   دقيق م ة أو ت ة بقناع سب القطعي ائي مكت رار نه م أو ق ى حك اعترض عل
ستوجب               جهات الاختصاص ، وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة ت

دم  إعادة النظر في الحكم أو القرار ، فيؤخذ عليه التعهد في المرة            الأولى بع
ة        ال للمحكم ه يح ك من رر ذل رار ، وإذا تك م أو الق ى الحك راض عل الاعت

  . )١(" المختصة للنظر في تعزيره 
ه     د صدوره  وصدور لائحت سعودي بع شرعية ال ات ال ام المرافع      ونظ
ذ       ررت أخ ي ق ذآر الت الفة ال ة س ادة الثالث ز الم خاً لعج ر ناس ة يعتب التنفيذي

رة الأو     ي           التعهد في الم ة من النظام ؛ والت ادة الرابع ك بحسب الم ى ، وذل ل
ان         :"...نصت في عجزها على أنه       إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية آ

 من   ٤/٧وأوضحت الفقرة   " . عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال        
ه  ة أن ة التنفيذي ضايا  : " اللائح ي الق ر ف دعوى والتعزي رد ال م ب ون الحك يك

  " .ية في ضبط القضية نفسها ، ويخضع لتعليمات التمييز الكيّدية والصور
رة  صت الفق ه  ٤/٨ون ى أن ة عل ة التنفيذي ن اللائح ي : "  م ر ف رر التعزي يق

رد    م ب د الحك ه بع ضية ، أو خلف اآم الق صورية ح ة ، وال ضايا الكيّدي الق
  "  .الدعوى واآتسابه القطعية 

ر   ي الم دعي ف ى الم د عل ذ التعه م لا يُؤخ ن ث م       وم ا يحك ى وإنم ة الأول
القاضي برد دعواه ويخضع الحكم لتعليمات التمييز ، وبعد اآتسابه القطعية           

  .ينظر القاضي في تعزيره 
ة                      وأرى ة والباطل شكاوي الكيّدي   أن هذا التنظيم لا يستهدف الحد من ال

سها إطار                   ا ويلب ى قوته فقط ؛ وإنما يُضفي على حجية الحكم قوة إضافية إل
سبق                 الهيبة ول ل دم القب الحكم بع اء ب ا وعدم الإآتف  من أجل عدم المساس به

فالشخص عندما يُدرك أن ثمة عقوبة ستواجهه إذا حاول المساس            . الفصل  
ي                      رار دعواه ف ى تك دم عل بهذه الحجية  دون وجه حق ؛ فإنه بلا شك لن يُق

  .موضوع منتهي بحكم شرعي مكتسب القطعية 
                              

  الرياض، السعودية( الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية : الشايقي،سليمان عبد اللطيف )١(
  .١٥٩أ ، ص / ٢، جـ ) م ٢٠٠١هـ ــ أواخر ١٤٢٢الطبعة الثالثة ، 



  ١٨٥

  : الخلاصة 
دفع ة      ال يس إلا  بحجي ي الموضوع ل صل ف بق الف ضائي أو س م الق  الحك

نوعاً من دفوع عدم القبول ، حيث يتم التمسك به في أي مرحلة من مراحل               
ى انقضاء      ؤدي إل الدعوى ؛ لتعلق الحجية بالنظام العام الإجرائي ، ولأنها ت
اودة  ن مع ضاً م ه أي الي تمنع واه ، وبالت تعمال دع ي اس شخص ف ق ال ح

  . الدعوى لانقضائه استعمال حقه في
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  المطلب الثالث
  

  الدفع بعدم القبول آدفع مستقل في القانون
  

  : تمهيد وتقسيم 
ى       ا عل صد إنكاره ضائية بق ة الق ى الحماي ه إل ول يوج دم القب دفع بع      ال
ي                       ى شرط المصلحة ف و يتوجه إل ه ، فه ول طلب مدعيها بما يضمن عدم قب

ة أ    و إذ           هذه الحماي ى إجراءات        نو أي صفة من أوصافها ، فه  لا يتوجه إل
ق       ى ذات الح ه إل ه لا يتوج ا أن كلياً ، آم اً ش يس دفع الي ل صومة وبالت الخ
ستقل                       ع م و دف م فه اً موضوعياً ، ومن ث يس دفع و ل المدعى فيه وبالتالي فه

   .)١(عن بقية الدفوع 
ذا         وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري حدد ل       حظة التمسك به

ي أي        :  "  الدفع ، فنص على أن       داؤه ف دعوى يجوز إب ول ال دم قب دفع بع ال
   .)٢(..." حالة تكون عليها 

ا          ون عليه ال تك ي أي ح دفع ف ذا ال سك به از التم ا أج انون حينم      والق
دفوع     ول وال دم القب دفع بع ة ال ين طائف اثلاً ب اك تم ل هن ه جع دعوى ، فإن ال

دعوى              الموضوعية ، بحيث   ا ال ي أي حال تكون عليه ا ف ، )٣( تجوز إثارتهم
ا          ه ؛ وإنم إلا أن الدفع بعدم القبول لا يتوجه إلى لذات الادعاء بقصد تحطيم
دعيها ؛ فيهدف                    ا م ي يطلبه ضائية الت ة الق ى الحماي سبقة إل يتوجه بطريقة م

  . )٤(إلى إنكار حق المدعي في هذه الحماية 
دفع ب  داء ال ة إب د لحظ ن        وتحدي اً ع زه تمام زة تمي شكل مي ول ت دم القب ع

   .)٥(الدفوع الشكلية ؛ بل قدم القانون إبدائها قبل إبداء الدفع بعدم القبول
ي أي حال                       ول ف دم القب دفع بع ارة ال ع من إث      والواقع أنه لا يوجد ما يمن
ام                   رة أم و لأول م تكون عليها الدعوى ؛ ولو بعد الكلام في الموضوع ؛  ول

اً موضوعياً؛لأن           محكمة الا  ستئناف من دون أن يعتبر الدفع بعدم القبول دفع
ذي يحدد                      ا ال ه ؛ وإنم ي تحدد طبيعت لحظة التمسك بهذا الدفع ليست هي الت

 القانوني الذي يعمل  مطبيعته، هي عناصره المكونة له ووظيفته داخل النظا 
ى    بل إن المنطق نفسه قد يدفع المقنن أحياناً في الفرض الن          . بداخله   ظري إل

                              
  .وما بعدها ١٣٢الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  .من قانون المرافعات ) ١١٥(المادة : انظر ) ٢(
  .١٣٦الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص: عمر ، نبيل إسماعيل ) ٣(
  .١٣٧المرجع السابق ، ص ) ٤(
  .من نفس القانون ) ١٠٨(انظر المادة ) ٥(
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ي                ي الموضوع ؛ أو ف اشتراط تقديم بعض الدفوع الموضوعية قبل الكلام ف
بداية الكلام في الموضوع ، وإلا سقط الحق فيها دون أن يغير الموقف من         

   .)١(جانب المقنن من طبيعة هذه الدفوع الموضوعية 
ة  دفوع الإجرائي اك من ال ل إن هن شكلية ( ب و ) ال ا ول ا يجوز التمسك به م

ا ،     لأو ن طبيعته ف م ر الموق ن دون أن يغي نقض م ة ال ام محكم رة أم ل م
   .)٢(الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام : مثل

ي        صلاً ف ر ف ل يعتب ول ه دم القب دفع بع ي ال صل ف ث الف ن حي ا م      وأمَّ
  الموضوع أم لا ؟

ي           صلاً ف ال ف أي ح ضمن ب شكلي لا يت دفع ال ي ال صادر ف الحكم ال      ف
وع  دفع    الموض ي ال صادر ف م ال ا أن الحك ضاء ، آم ه والق اع الفق بإجم

ه والقضاء              اع الفق ضاً بإجم . )٣(الموضوعي يتضمن فصلاً في الموضوع أي
ه هل           أمَّا الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول أثار جدلاً حول أن الفصل في

  يتضمن فصلاً في الموضوع أم لا ؟
دفع               وسبب هذا الاختلاف يرجع إلى أن القا       ذا ال ي ه ضي وهو يفصل ف

سم     و لا يح ك فه ع ذل زاع ، وم ق وموضوع الن اً لأصل الح يتعرض حتم
النزاع بحكم يصدر في الموضوع ، وإنما يتناول الموضوع بقدر ما يفصل             
ستعجلة حين يتحسس           شبه قاضي الأمور الم ك ي في هذا الدفع ، فهو في ذل

اضٍ يت      شبه أيَّ ق ا ي صاصه ، آم د اخت وع لتحدي وع  الموض رق للموض ط
   .)٤(لمعرفة ما إذا آان النزاع يدخل في اختصاصه أم لا 

واع                        اً من أن ر نوع ول  يعتب دم القب دفع بع ان ال ا إذا آ ساؤل عمَّ      ويثور ت
أنواع          . الجزاء التي يعرفها قانون المرافعات أم لا         ه ب د علاقت م تحدي ومن ث

ز          انون المرافعات وتميي ا من أجل       الجزاءات الأخرى الموجودة في ق ه عنه
  . )٥(تحديد أقصى مدى لنظامه القانوني

                              
  .١٣٧الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  .١٧١نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٢(
  .٤٢١مبادئ القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ٣(

  .١٧ الدفوع في قانون المرافعات ، ص نظرية:      أبو الوفا ، أحمد 
  .٣٥١     جميعي ، عبد الباسط ، مبادئ المرافعات ، ص 

  .٢١٨قواعد المرافعات ، ص :      العشماوي ، محمد وعبد الوهاب 
  .٥٦٩أصول المرافعات ، ص :      مسلم ، أحمد 
  .٤٩٢الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص :      والي ، فتحي 

  .٨٧٨ ، ص ٢التعليق على قانون المرافعات ، جـ : ي ، أحمد      مليج
  .١٠٢٣التعليق على قانون المرافعات ، ص :      الدناصوري ، عز الدين وحامد عكاز 

  .١٣٨الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٤(
  .١٤٧ ،١٤١المرجع السابق ، ص ) ٥(
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  :وهذا ما دفع الباحث لاستعراض ذلك في الفروع التالية 
  

ا                : الفرع الأول    واع الجزاءات التي يعرفه وع من أن ول آن الدفع بعدم القب
  .قانون المرافعات 

  
  .علاقة الدفع بعدم القبول بنظام السقوط : الفرع الثاني 

  
  .علاقة الدفع بعدم القبول بنظام التقادم  : الفرع الثالث

  
  .علاقة الدفع بعدم القبول بحجية الشيء المقضي فيه: الفرع الرابع 
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الدفع بعدم القبول آنوع من أنواع الجزاءات التي يعرفها : الفرع الأول 
  قانون المرافعات 

  
انب آونها عامة مجردة ملزمة ، أي            تعتبر القاعدة القانونية أياً آانت بج     

ا أو                      م لا يجوز مخالفته ا ، ومن ث واجبة الاحترام من جانب المخاطبين به
ين  ا تكليف يتع صيحة أو توصية ، وإنم ست ن ا ، فهي لي ل من حكمه التحل

اً،          . طاعته ة تمام د ضرورة اجتماعي اً يع ده فعلي ال قواع فتنفيذ القانون وإعم
   .)١(آضرورة وجود القانون ذاته 

راد         ومي لأف شاط الي اً من خلال الن انون تلقائي ذ الق تم تنفي      والأصل أن ي
اتهم     ي حي انون ف راد الق ق الأف ث يطب اد ، بحي لوآهم المعت ع وس المجتم
ع الجزاء                 اً من توقي المعتادة، إمَّا اقتناعاً منهم بأهميته واحترامه ، وإمَّا خوف

ة؛      فالجزاء. عليهم الذي تضمنه قواعد القانون        القانوني توأم القاعدة القانوني
   .)٢(وصفة الإلزام فيها تعد من صفاتها الأساسية 

ى           : "      والجزاء القانوني بشكل عام هو     انون عل ه الق ر يرتب عبارة عن أث
   .)٣(" مخالفة قواعده ، وذلك بغرض ضمان احترامها  

 جنائياً إذا آانت          ويتنوع هذا الجزاء بتنوع القاعدة القانونية ذاتها فيكون       
اً أو    ون إداري ة ، ويك دة المدني سبة للقاع دنياً بالن ون م ة ، ويك دة جنائي القاع
ة                  دة القانوني اً إذا آانت القاع ة، ويكون إجرائي دة الإداري تأديبياً بالنسبة للقاع

ة            . قاعدة إجرائية    واع الجزاءات القانوني فالجزاء الإجرائي يعد نوعاً من أن
ى مخ   ب عل ي تترت ات     الت انون المرافع د ق ن قواع دة م ة قاع ذا . )٤(الف وه

  .الأخير هو ما يهمنا في هذا البحث  
ه   يعبارة عن أثر إجرائ    : "      ويمكن تعريف الجزاء الإجرائي بأنه        يرتب

  .)٥(" قانون المرافعات في مواجهة الخصم المسئول عن مخالفة قواعده 
ق بالخصوم       ا أن يتعل ي إمَّ أثر إجرائ ضائية       وهو آ ة أي الإجراءات الق

شطب الدعوى ، واعتبارها آأن لم تكن ، ووقف الخصومة    : آوحدة ، مثل    

                              
  .٦٥٧قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ص : آخرون عمر ، نبيل إسماعيل و) ١(
  .٤١نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٢(

  .٧الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات ، ص :      رمضان ، أيمن أحمد 
  يدة ،الإسكندريةدار الجامعة الجد(عدم فعالية الجزاءات الإجرائية ، :      عمر ، نبيل إسماعيل 

  .٧، ص  ) ٢٠٠٢ط ، .      مصر ، د
  .٣٥٣مبادئ القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ٣(
  .٦٥٧قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل وآخرون ) ٤(
  .٣٥٣مبادئ القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ٥(
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ل          . وسقوطها   : وإمَّا أن يتعلق بالإجراء القضائي باعتباره عملاً مستقلاً ، مث
   .)١(بطلان الإجراء ، وسقوط الحق في اتخاذه 

ي عدم             ي ؛ يعن ر إجرائ اره أث  صلاحية العمل          والجزاء الإجرائي باعتب
وب                     اً من العي ان خالي و آ دها ل ي يمكن تولي ا  . الإجرائي لتوليد الآثار الت أمَّ

ثلاُ  . الوصف الذي يلحق بالعمل المعيب ، فهو تكييف قانوني لهذا العمل             فم
ه ، حق أصابه سقوط ،            نقول هذا العمل باطل ، غير مقبول ،لاوجه لإقامت

ر مخت         ارة    . صة خصومة سقطت ، تقادمت ، محكمة غي ذه الأوصاف عب ه
اج                    ي، وهو عدم إنت ر إجرائ عن تكييفات قانونية ينتج عنها بشكل مباشر أث
العمل الإجرائي للآثار التي يمكن له توليدها لو آان متخذاً بالشكل الصحيح            

   .)٢(الذي حدده القانون
ين العمل          والقاضي يقوم بوصف العمل الإجرائي عن طريق المقارنة ب

ة ، وهي              المتخذ م  دة الإجرائي ن الخصوم ، وبين نموذجه الموجود في القاع
ي   ل الإجرائ اذ العم صها باتخ تم تشخي ردة ي ة مج دة عام ذه . قاع ة ه ونتيج

ان    لبية إذا آ ل صحيحاً ، أو س ان العم ة إذا آ ون إيجابي ا أن تك ة إمَّ المقارن
ه   اً لنموذج ف    . مخالف ي الوص ه القاض رة يعطي ة الأخي ذه الحال ي ه وف

   .)٣(نصوص عليه في القانون ويرتب عليه آثاره السلبية الم
  :     وتنحصر الجزاءات الإجرائية في قانون المرافعات في أمرين 

  .ـ عدم إنتاج الإجراء لآثاره التي آان ينتجها لو آان صحيحا١ً
  .ـ الجزاء المالي المتمثل في غرامة أو مصادرة أو آفالة ٢

ن ال   ه م ه الفق رى علي ا ج ا م لان    أمَّ ن بط ي م زاء الإجرائ ة للج ول آأمثل ق
ة      ال إجرائي ة لأعم ات قانوني ي أوصاف أو تكييف ره ، فه ول وغي دم قب وع

و نتيجة                    . معيبة   ا الجزاء فه اً ، أمَّ اً قانوني ر تكييف ي يعتب وعليه فكل من الآت
  :الوصف القانوني 

  .ـ عدم الاختصاص ، والجزاء عدم قيام المحكمة بنظر الدعوى ١
  .لقبول، وامتناع المحكمة عن قبول الدعوى هو الجزاء ـ عدم ا٢
ان من             ٣ ي آ اره الت ـ بطلان العمل الإجرائي، والجزاء هو عدم إنتاجيته لآث

  .الممكن أن ينتجها لو آان صحيحاً 
تم             : ـ سقوط الحق الإجرائي هو    ٤ م ت ذي ل ي ال انوني للحق الإجرائ وصف ق

  عودة هذا الحق إلى الحياة ممارسته في الميعاد المحدد له، والجزاء عدم 

                              
  .٣٥٣ القضاء المدني ، ص مبادئ: فهمي ، وجدي راغب ) ١(
  . وما بعدها١٥الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٢(
  .١٦المرجع السابق ، ص ) ٣(
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  .)١(مرة ثانية 
م الباحث الآن            دفع         :     وبناء على هذه المقدمات ؛ يه ان ال ا إذا آ ة م معرف
  .بعدم القبول يشكل أحد الجزاءات القانونية أم لا 

ضائية                     ة الق ى الحماي اً إل ول يتوجه أساس دم القب دفع بع ول إن ال      سبق الق
ة أن               التي يطلبها المدعي بهدف إنك     إذا أجابت المحكم ا ، ف ي طلبه ه ف ار حق

دعوى    ول ال ن قب ة م اع المحكم ي امتن ذا يعن ول ، فه ر مقب ب غي ذا .الطل ه
ام الأول                   ي المق ول تواجه ف رة القب : الامتناع هو جزاء في حد ذاته ؛ لأن فك

ي                  ول ف ضائية ؛ وعدم القب أحقية أو عدم أحقية المدعي في طلب الحماية الق
   .)٢(لى إمتناع المحكمة عن النظر في ادعاء المدعي حالة نجاحه يؤدي إ

تم                     ذي ي بطلان ال ى الطلب القضائي وهو ال      وهناك جزاء آخر يوجه إل
  .التمسك به عن طريق الدفع الشكلي 

  : وللتمييز بين البطلان والدفع بعدم القبول 
ول                   ا عدم القب سألة صحة الطلب القضائي ، أمَّ      جزاء البطلان يواجه م

ضائي؛          م عد ويواجه مسألة توافر أ    ول الطلب الق  توافر الشروط اللازمة لقب
دعي   ضائية للم ة الق نح الحماي سألة م ي م د ف ا بع ه . بهدف النظر فيم وعلي

ؤدي       : فعدم القبول هو     ة، ي وصف أو تكييف قانوني لطلب مقدم إلى المحكم
رط من   إلى امتناعها عن النظر في الادعاء الذي يتضمنه الطلب؛ لتخلف ش          

ه      بطلان     . الشروط اللازمة لقبول ا ال ي          : أمَّ انوني لعمل إجرائ و تكييف ق فه
ؤدي          ا ي انوني بم اً لنموذجه الق في الخصومة تم اتخاذه دون أن يكون مطابق

  .)٣(إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها القانون إذا آان آاملاً 
ا          ونتيجة لذلك فالدفع بعدم القبول يعتبر واحد من الج         ي يعرفه زاءات الت

ات  انون المرافع ب  . ق ول الطل دم قب ول أو ع شكلة قب ه م زاء يواج ذا الج ه
ة    ه الحماي ب منح ي طل دعي ف ة الم سألة أحقي ه م الي يواج ضائي ، وبالت الق

ا  ي الحصول عليه ه ف دم أحقيت ضائية أوع يس . )٤(الق ول ل دم القب ا أن ع آم
د         ان دعوى مبت ده ـ سواء أآ ضائي وح ا     جزاء للطلب الق أة أو طعن ـ إنم

ه               . الأصل فيه أن يستوعب الطلب والدفع سواء من المدعي أو المدعى علي
واع                       وع من أن ول ن دم القب دفع بع ار ال ى اعتب ه الحديث عل واستقر رأي الفق

  .)٥(الجزاءات الإجرائية في قانون المرافعات 
                              

  .١٦الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  .١٤٥، ١٤٣ ونظامه القانوني ، ص الدفع بعدم القبول: عمر ، نبيل إسماعيل ) ٢(
  . وما بعدها ١٠ ،٨نظرية البطلان في قانون المرافعات ، ص: والي ، فتحي ) ٣(
  .  ١٤٦الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٤(

  .٢٠١الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات ، ص :      رمضان ، أيمن أحمد 
  =الدفع بعدم القبول في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري: د محمد حشيش ، أحم) ٥(



  ١٩٢

علاقة الدفع بعدم القبول بنظام السقوط في قانون : الفرع الثاني 
  افعاتالمر

  
ة ،                وق الإجرائي د من الحق ي بالعدي زه الإجرائ      يتمتع الخصم داخل مرآ
ب        ة ، ويرت اء الإجرائي ات والأعب ن الواجب د م ه العدي ى عاتق ع عل ا يق آم
ا أن               ه فيه المقنن جزاءات على عدم احترام الخصم للمواعيد التي يتعين علي

   .)١( يمارس حقوقه الإجرائية أو القيام بواجباته الإجرائية
انون                   والحق الإجرائي يمنح الخصم مكنة القيام بعمل معين ، ويحدد الق

 كالمحل الذي يرد عليه هذا العمل سواء أآان رفع دعوى أو طعن أو التمس             
ا ، ويرتب                   . بدفع   ة يجب ممارسة الحق خلاله دة معين انون م آما يحدد الق

ي         ذا الجزاء هو       .على مخالفة ذلك جزاء إجرائ اذ      سقوط   : ه ي اتخ الحق ف
نن يضع جزاء أخف                  . الإجراء   إن المق ة ؛ ف ات الإجرائي ة الواجب أمَّا مخالف

   .)٢(وطأة من سابقه 
ى    : "      وبناء لذلك فالسقوط في قانون المرافعات هو         الجزاء المترتب عل

  .)٣(" عدم مباشرة الإجراء في الوقت المعين في القانون للقيام به 
ق   ه متف ور الفق انون      )٤(وجمه ا الق ول فيه ي يخ وال الت ي الأح ه ف ى أن عل

للخصم حقاً إجرائياً محدداً ، ويتوجب عليه أن يقوم بالعمل الذي يعتمد على             
ال وعناصر       سبة لأعم ين بالن ب مع ين أو بترتي ل مع لال أج ق خ ذا الح ه
ذا                 إن ه الخصومة الأخرى ، ولم يلتزم الخصم بالعمل في الأجل المحدد ؛ ف

  .)٥(طيع الخصم القيام بهذا العمل مرة ثانية الحق يسقط ولا يست
  :     ويسقط الحق الإجرائي في إحدى صور ثلاث 

  ـ إذا آان للشخص حقوق متعددة، وقد وضع القانون لها ترتيباً معيناً عند١

                              
  )م ١٩٨٦رسالة دآتوراه غير منشورة ، آلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ، مصر ، = ( 

  .٧٢       ص 
  .٥٧٩الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  .٥٧٩بق ، ص المرجع السا) ٢(
  منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ( المرافعات المدنية والتجارية ، : أبو الوفا ، أحمد ) ٣(

  .٤١٩، ص ) م ١٩٨٠     الطبعة الثالثة عشرة ، 
  دار الجامعة ( سقوط الحق في اتخاذ الإجراء في قانون المرافعات ، : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٤(

  .١٣، ص ) م٢٠٠٤ط ، .سكندرية ، مصر ، د    الجديدة للنشر ، الإ
  .٤٩٢المرافعات المدنية والتجارية ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٥(

  .٣٠٠، ص ٢قواعد المرافعات ، جـ :       العشماوي ، محمد وآخر 
  . وما بعدها ٣٧٢مبادئ القضاء المدني ، ص :       فهمي ، وجدي راغب 

  .٤٢٠، ٤١٩ن المرافعات ، ص الوسيط في قانو:       والي ، فتحي 
  .٢٠٥الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات ، ص :       رمضان ، أيمن أحمد 



  ١٩٣

ر المتعل       : استعمالها فخالف صاحبها هذا الترتيب ، مثل         شكلي غي دفع ال  قال
و     ي الموض التكلم ف سقط ب ام ؛ ي رى،    بالنظ كلية أخ وع ش ديم دف ع ، أو بتق

  .وآدعوى الحيازة التي تسقط برفع دعوى المطالبة بالحق 
م يتخذ                     ٢ ين ول اد مع ي ميع انون لصحة الإجراء مباشرته ف ـ إذا اشترط الق

الإجراء في هذا الميعاد ، آسقوط الحق في الطعن في الحكم بفوات ميعاده،             
ل الطع     ذي لا يقب م     أو آرفع الطعن في الحكم ال ل صدور الحك ن المباشر قب

  ).٢١٢م(المنهي للخصومة أمام المحكمة 
وت الخصم                     ٣ م ف ة ث ي مناسبة معين انون مباشرة الإجراء ف ـ إذا اشترط الق

اب         ال ب د إقف دخل بع ي الت ق ف سقوط الح رته ، آ بة دون مباش ذه المناس ه
ة اب     ) ١٢٦م(المرافع ل ب ل يقف تئناف المقاب ع الاس ي رف ق ف قوط الح ، وس
   .)١() ٢٣٧م(عة في الاستئناف الأصلي المراف

ا فعل                    سقوط آم ام ال اول أحك اً يتن صاً عام      ولم يضع المقنن المصري ن
ه          م ينص علي بالنسبة للبطلان، ومع ذلك فمن المسلم به وجوب إيقاعه ولو ل
د    اوز المواعي ى تج ي عل زاء الطبيع و الج ق ه قوط الح انون ؛لأن س الق

انون المرافعات         ي ق ا       . لمباشرة الإجراءات     المحددة ف اد مم ان الميع وإذا آ
سقوط إلا إذا نص      م بال ة أن تحك وز للمحكم لا يج ضاء ف ده للق رك تحدي يت

   .)٢(القانون على ذلك صراحة 
د                  ي تحدي ساعد ف ه ي م ؛لأن سقوط مه      والبحث في تحديد طبيعة مواعيد ال

ا    ز بينه اد التميي ي إيج سهم ف ا ي ه ، آم ضبط أحكام سقوط وي ام ال ين نظ  وب
ة                د طبيع ذه المواعي مواعيد المرافعات ومواعيد التقادم ،لأن لكل نوع من ه

   .)٣(خاصة ونظاماً خاصاً لإثارته وآثاراً محددة تترتب عليه 
ددة  ى آراء متع سه إل ى نف سم عل انوني منق ه الق ة )٤(     والفق  ، حول طبيع

ل      رى ، مث د الأخ ة المواعي ن بقي ا ع د وتمييزه ك المواعي د مو: تل اعي
انون              ي ق المرافعات ومواعيد التقادم ، وذلك بسبب تعدد المواعيد والآجال ف

ات  ذه    . المرافع رام ه دم احت د ع ة عن زاءات مختلف د ج نن بتحدي ام المق وقي
ال  د والآج راء  . المواعي ار الإج سقوط أو اعتب زاء ال ى ج نص عل اً ي فأحيان

                              
  .٨٧١نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ١(
  .٧٦٨ ، ص ١القانون القضائي الخاص ، جـ : سعد ، إبراهيم نجيب ) ٢(

  .٨٧١فوع في قانون المرافعات ، ص نظرية الد:      أبو الوفا ، أحمد 
  .٣٠١، ص ٢قواعد المرافعات ، جـ :      العشماوي ، محمد وعبد الوهاب 

  .١٥٢ ، ١٥١الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٣(
  :لمعرفة آراء الفقهاء حول ذلك يرجع إلى ) ٤(

  .   ١٠٩ : ٨٤خاذ الإجراء ، ص سقوط الحق في ات:      عمر ، نبيل إسماعيل 



  ١٩٤

، )١(اءات متنوعة  آأن لم يكن أو تقادمه ، فتكون هناك مواعيد مختلفة وجز        
  .)٢( لمواعيد السقوط ز المعيار المميبومما زاد هذا الغموض، غيا

ن       رجح م ا يت ات فيم د المرافع سقوط ومواعي د ال ين مواعي ز ب      وللتميي
  :الأقوال مايلي 

  : أـ مواعيد المرافعات أو المواعيد الإجرائية 
اذ          نن أو القاضي لاتخ ام        هي آل الآجال التي يحددها المق  إجراء أو القي

ى عاتق        . بعمل إجرائي    ي ملقى عل ى واجب إجرائ وهذه المدد تستند إمَّا إل
ة    صلحة العام ر أو للم صلحة شخص آخ شخص لم ة  . ال ى ممارس ا إل وإمَّ

ضرين         ة والمح ضاء آالكتب اوني الق اتق مع ى ع ى عل ي ملق ب وظيف واج
. ضي أو للخصم وإمَّا إلى ممارسة سلطة يعترف بها القانون للقا    . والخبراء  

صلحته        ي لم بء إجرائ ام بع صم بالقي زام الخ ى الت اد إل ستند الميع د ي أو ق
   .)٣(الخاصة أو لمصلحة حسن سير العدالة 

راءات   ل الإج ا تتخل د بأنه ذه المواعي ى )٤(     وتوصف ه دف إل ا ته ؛لأنه
ام من             ق الغرض الع الربط بين مختلف الإجراءات في وحدة واحدة ؛ لتحقي

صومة ال ة الخ د    )٥(مدني دعاوي ومواعي صحف ال لان ل د الإع  ، آمواعي
  . الإجراءات المختلفة 

ه،مثل         داد دفاع ة ؛ لإع ن الهدن وع م صم ن اء الخ ى إعط دف إل :      وته
  .)٦(مواعيد الحضور

و                 اد سقوط ، ول ر ميع ي يعتب      أمَّا الميعاد المحدد لممارسة الحق الإجرائ
سقوط           ر جزاء ال ى تقري ي وحدد           . لم ينص المقنن عل إذا وجد حق إجرائ ف

الي    سقوط ، وبالت د ال ن مواعي و م ذا الحق ، فه ة ه اداً لممارس انون ميع الق
ى   ة مت ي معرف ن ف ود صعوبة تكم م وج سقوط ، رغ ام ال ه أحك سري علي ت
ذلك ؛ لأن       ون آ ى لا يك ي ومت ق إجرائ ة ح رراً لممارس اد مق ون الميع يك

  .   ، وإنما الفقه يستخلص ذلكالمقنن لا يتكلم عن حقوق إجرائية بشكل مباشر
ام أو      ي الأحك ن ف ي الطع ق ف ة الح ددة لممارس د المح ع المواعي      وجمي
ددت          ا حُ ث إنه قوط ، حي د س ر مواعي ضائية تعتب ر الق ن الأوام تظلم م ال

ي       ضائية            . لممارسة حق إجرائ دعوى الق ع ال د المحددة لرف ذلك المواعي وآ
                              

  .٦سقوط الحق في اتخاذ الإجراء في قانون المرافعات ، ص: عمر ، نبيل إسماعيل )١(
   .٨٤المرجع السابق،ص ) ٢(
  .١٠٩سقوط الحق في اتخاذ الإجراء في قانون المرافعات ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٣(
  .٤٩٢ارية ، ص المرافعات المدنية والتج: أبو الوفا ، أحمد ) ٤(
  ١٠٩سقوط الحق في اتخاذ الإجراء في قانون المرافعات ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٥(

  .      وما بعدها 
  .٢٠٣ ، ص ٢قواعد المرافعات ، جـ : العشماوي ، محمد وآخر ) ٦(



  ١٩٥

ددت لممارس          ا حُ ي            تعتبر مواعيد سقوط ؛لأنه ي ، هو الحق ف ة حق إجرائ
ضائية دعوى الق بة أو . ال ي المناس سقوط الحق الإجرائ د ل ر مواعي ا تعتب آم

   .)١(الترتيب الذي يتعين التمسك فيه بالدفوع الشكلية 
د             ا مواعي نن لاتخاذه      وفي نصوص المرافعات توجد إجراءات حدد المق

اً ينص المقنن أحيان سقوط ، ف شأنها جزاء ال رر ب م يق ي ول ى حق إجرائ  عل
اً   سقوط ، وأحيان زاء ال ى ج نص صراحة عل رته ولا ي اداً لمباش دد ميع ويح

سقوط     زاء ال ر ج ر غي زاء آخ ى ج نص عل رى ي ات) ٨٢/١م( أخ ) مرافع
سقوط لا يعتب               ى جزاء ال اد       رفالنص أو عدم النص عل د الميع اراً لتحدي  معي

ي      ر دل ذي يعتب و ال ي ،ه ق إجرائ اد بح اط الميع ا ارتب ه وإنم ى أن ذات لاً عل
  .)٢(الميعاد من مواعيد السقوط 

دعوى                ع ال ا رف ة أحواله ي غالبي      وتوصف مواعيد السقوط بأنها تسبق ف
ا    روط قبوله ن ش رطا م ون ش ضاء ، وتك ى الق ا  . )٣(إل ي بعض أحواله وف

ا إزاء              تتخلل إجراءات الخصومة، سواء اعتبرت خصومة أول درجة أم آن
تثارة همة الخصم في اتخاذ الإجراء في       وتهدف إلى اس  . )٤(خصومة الطعن   

  .)٥(ميعاده ، مثل مواعيد الطعن في الأحكام
ؤثر              ا لا ت لاً منهم      وتتشابه مواعيد المرافعات ومواعيد السقوط في أن آ
في أصل الحق الموضوعي بشكل مباشر وإنما بشكل غير مباشر؛لأن الذي           

شكل مباشر،هو سقوط الحق ا             ه؛   يؤثر في الحق الموضوعي ب ي ذات لإجرائ
ا للشخص                 ان يخوله ي آ بما يؤدي إلى عدم إمكانية ممارسة الإجراءات الت

ذه         . هذا الحق   ل ه ي مث د ف ذي يفتق ى الحق الموضوعي ال وذلك ينعكس عل
ه  انون لحمايت ددها الق ي ح ة الت ال الإجرائي وال الأعم م . الأح الإجراءات ل ف

القيام بهذه الإجراءات   توجد إلا لحماية الحقوق الموضوعية ، وعدم إمكانية         
  .)٦(يؤدي إلى التأثير في الحق الموضوعي

رم إلا        ا لا تحت ي أنه سقوط ف د ال ات ومواعي د المرافع شابه مواعي      وتت
د                        ه مواعي ا تنقطع ب ك بم ذه أو تل انون فلا تنقطع ه باتخاذ ذات ما يطلبه الق

  .)٧()مدني٣٨٣م(التقادم عملاً بالمادة 

                              
  .وما بعدها ١٠٠سقوط الحق في اتخاذ الإجراء  ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(

  .٧٦٨ ، ص ١القانون القضائي الخاص ، جـ : اهيم نجيب      سعد ، إبر
  .١٠٣سقوط الحق في اتخاذ الإجراء  ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٢(
  .٨٧٢نظرية الدفوع  في قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٣(
  .١٠٠سقوط الحق في اتخاذ الإجراء في قانون المرافعات ، ص: عمر ، نبيل إسماعيل ) ٤(
  .٩٧المرجع  السابق ، ص ) ٥(
  .١٠٠المرجع السابق ،  ص ) ٦(
   .٨٧٣نظرية الدفوع  في قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٧(



  ١٩٦

  يد المرافعات المقصود منها تعجيل الفصل فيب ـ يؤدي عدم احترام مواع
ة    حيحة قائم صومة ص ى زوال خ دعوى إل ، ١٢٨، ٩٩، ٨٢ ، ٧٠م ( ال

  . أو زوال إجراء معين فيها )١() ١٤٠ ، ١٣٤
ي ف              ي     بينما عدم احترام مواعيد السقوط يؤدي إلى سقوط الحق الإجرائ

   .)٢ (اتخاذ الإجراء وعدم إمكان المطالبة به
دفع شكلي أو         ج ـ يحصل     د المرافعات ب اد من مواعي التمسك بتجاوز ميع

سقوط فيكون                      ا التمسك بال ول ، أمَّ دم القب م يكن أو بع اعتبار الإجراء آأن ل
وة             ال جزاء آخر سبق وقوعه بق دائماً عن طريق الدفع بعدم القبول ؛ لإعم

   .)٣(القانون وهو السقوط 
ر نوع      م يكن لا يعتب أن ل ار الإجراء آ اً من د ـ اعتب سقوط ولانوع اً من ال

ه والمرتبطة                ة ل البطلان ؛ لأنه يؤدي إلى زوال الإجراء والإجراءات التالي
ها      و أساس ان ه ي آ ه والت ى زوا    .ب ؤدي إلا إل لا ي سقوط ف ا ال ق لأمَّ  الح

ك            ي      : الإجرائي ؛ لأن العمل الإجرائي لم يتخذ بعد ، مثال ذل سقوط الحق ف
  .)٤(والإجراءات السابقة عليه آأن لم تكن مالطعن لا يؤدي إلى اعتبار الحك

ل      م أن آ د رغ راء واح سبة لإج بطلان بالن ع ال سقوط م ع ال د يجتم      وق
د                   ع الطعن بع و رف ا ل منهما يعتبر أحد الجزاءات في قانون المرافعات ، آم
ي الطعن                    اطلاً لانقضاء الحق ف ع الطعن ب انقضاء ميعاده ، حيث يعتبر رف

  :ين إيضاح الفرق بينهما على النحو الآتي ولذلك يتع. )٥(بالسقوط 
بطلان الإجراء        )٦(ـ يعد جزاء السقوط أعنف من البطلان        ١ ؛ لأنه إذا حكم ب

  . ، بينما إذا سقط الحق امتنع تجديدههجاز تجديد
د  ٢ دى آقاع البطلان يب سك ب الم   ةـ التم ي الموضوع م تكلم ف ل ال ة قب  عام

ا    سقوط    ميتصل بالنظام الع ا يحصل ال ي أي حال تكون       ، بينم دى ف دفع يب ب
   .)٧( ذلكفعليها الإجراءات مالم ينص القانون على خلا

ـ التمسك بالبطلان أثناء نظر الدعوى يحصل بدفع شكلي تراعى في شأنه            ٣
ادة   ادة  ) ١٠٨(الم و     ) . ٢٢(والم دم القب سقوط بع ا يحصل التمسك بال  لبينم

   .)٨() ١١٥(عملاً بالمادة 

                              
  .٤٩٢المرافعات المدنية والتجارية ،ص: أبوالوفا ، أحمد ) ١(
  .٤١٣الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٢(
  .٨٧٢نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبوالوفا ، أحمد ) ٣(
  . وما بعدها٤١٣الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ص : عمر، نبيل إسماعيل ) ٤(
  .٥٨٠المرجع السابق ، ص ) ٥(
  .٣٧٤مبادئ القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ٦(
  .٨٧٨الدفوع في قانون المرافعات ، ص نظرية : أبوالوفا ، أحمد ) ٧(
   .٨٧٨المرجع السابق ، ص ) ٨(
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راء   ٤ بطلان إج ستهدف ال ذه     ـ ي حة ه دى ص ضائي وم ب الق ات الطل
  )١( بذات الحقةالإجراءات،بينما يهدف السقوط إلى عدم القدرة على المطالب

اذ                        ٥ ى اتخ اً ؛ إذ يترتب عل ى بطلان الإجراء أحيان ؤدي سقوط الحق إل ـ ي
  .     )٢(الإجراء بعد ميعاده بطلانه ؛ لعدم احترام شكله الزمني

  :صفوة القول 
ى عدم استخدام           إن السقوط هو  نن الوضعي عل  الجزاء الذي يرتبه المق

ه       .  التي يحددها  دالحق الإجرائي في المناسبة أو الميعا      ع فإن سقوط إذا وق وال
شكلية ؛ لأن                    دفوع ال دفوع الموضوعية أو ال ق ال لا يتم التمسك به عن طري
شوب                  ة ت وب إجرائي ى عي الأولى تتوجه إلى أصل الحق ، والثانية تتوجه إل

ول                  إجراء دم القب دفع بع ق ال . ات الخصومة ؛ وإنما يتم التمسك به عن طري
صلحة          ع الم ي الواق ه ف ف لدي الإجراء تتخل ائم ب د أن الق ول يفي دم القب وع

ول أي إجراء ؛               . القانونية في اتخاذه     د لقب شرط الوحي هذه المصلحة هي ال
ود عل     ي تع دة الت ربط الفائ سقوط ت وال ال ي أح ة ف صلحة القانوني ى لأن الم

متخذ الإجراء في ميعاد معين بأن يتخذه في الميعاد المحدد وإلا سقط الحق         
سقوط الحق               . في اتخاذه    ؤدي ل ه ي اذ الإجراء خلال وفوات الميعاد دون اتخ

افها      ن أوص صلحة لوصف م رط الم اد ش الي افتق ل، وبالت ام بالعم ي القي ف
ول       ا هو             . فيكون الإجراء غير مقب ا وآم ول هن دم القب دفع بع ي    وال شأن ف ال

ا            ا من هذ  عآافة الدفو  ى طالبه  النوع ؛ يرمي إلى إنكار الحماية القضائية عل
   .)٣(لعدم أحقيته في ذلك نظراً لسقوط حقه في اتخاذ الإجراء 

  
  
  
  
   
   
  
  
  
  

                              
  .٢٣نظرية البطلان في قانون المرافعات ، ص : والي ، فتحي ) ١(
  .٣٧٤مبادئ القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ٢(
  .١٥٨الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٣(

  .٧٦٩، ص ١القانون القضائي الخاص ، جـ : اهيم نجيب      سعد ، إبر
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اً   ادم تارآ اً للتق انون تعريف ذآر الق م ي ه      ل ك للفق دو لأول  . )١( ذل د يب وق
ل      سِباً يجع ان مُكْ و إن آ لاق ، فه ة والأخ افي العدال ادم ين ة أن التق وهل
رئ        سْقِطاً يب ان مُ ة ، وإن آ دة معين شيء م ه لل د حيازت اً بع الغاصب مالك

   .)٢(المدين إذا سكت الدائن عن المطالبة لمدة معينة
ى    ستند إل ادم ي ام التق إن نظ ك ف م ذل ة       ورغ وة والأهمي ن الق ارات م عب

ة            ارات عام ى اعتب بحيث جعلت الشرائع تأخذ به منذ القدم ؛ لأنه يرتكز عل
ع   ام للمجتم صالح الع صل بال ة    )٣(تت نظم القانوني زم ال ن أل اره م ، باعتب

ه              ذا النظام ولزوم دة ه ان فائ يس عسيراً بي لاستقرار النظام الاجتماعي ، فل
ام؛       و. )٤(لاستتباب المراآز الواقعية   صالح الع ادم المسقط هو ال رر التق ما يب

وق         تعمال الحق ي لاس د زمن ع ح ضي بوض ة تق ضرورة الاجتماعي لأن ال
دعاوى  ق    .وال ب الح ى جان د إل ن يوج ة ، ولك ة أبدي دة عام وق آقاع والحق

ى           . جزاء لحمايته    دعوى عل وهذه الحماية تنظمها السلطة العامة بواسطة ال
ذه        وجه الخصوص، ولاشك أن السلطة ال      ع ه ي من ة ف ق الحري عامة لها مطل

ستطيع       الحماية عندما تتعارض مع الصالح العام، وهي لذلك تضع أجلاً لا ي
ة         و يض   . )٥(الأفراد بعد انقضائه طلب الحماية العام ي       عفه داً للمنازعة ف  ح

ى    اً أو إل ه مالك ى بقائ ئن إل د أن يطم ن لأح ك لا يمك دون ذل ين، وب ر مع أم
ا مضى               . براءته من دين آان عليه     ه مهم ان للشخص أن يطالب بحق و آ فل

من زمن على قعوده عن هذه المطالبة؛ لأدى ذلك إلى زعزعة في المراآز              
ث     ذي يبع ر ال املات، الأم ي المع م ف ي اضطراب دائ سبب ف ة، وت القانوني
ي              ار الأساسي ف الفوضى ويقوض النظام الاجتماعي، فضلاً عن هذا الاعتب

ادم ال    إن التق ع ف ام المجتم ات؛     نظ ق بالإثب راً يتعل كالاً آبي ل إش سب يح مك
سه            ة الحق نف ؤدي     . )٦(ولاسيما إثبات الملكية فيساعد بذلك على حماي وهو ي

ائز                    ا يكون الح اً م زمن ، وغالب إلى تدعيم الحيازة التي استقرت على مر ال

                              
  منشأة المعارف ، ( التقادم في المواد المدنية والتجارية فقهاً وقضاء ، : حسن ، علي أحمد ) ١(

  .١٧، ص )ت .ط ، د.      الإسكندرية ، مصر ، د
   المعارف ، منشأة( الدفوع المدنية الإجرائية والموضوعية ، : الشواربي ، عبد الحميد ) ٢(

  .١١٧٦، ص ) م٢٠٠٥     الإسكندرية ، مصر ، طبعة 
  منشأة ( أحكام التقادم في ضوء القضاء والفقه ،: الشواربي ، عبد الحميد وأسامة عثمان ) ٣(

  .١١، ص ) ت .ط ، د.     المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، د
  .وما بعدها١٨قهاً وقضاء ، ص التقادم في المواد المدنية والتجارية ف: حسن ، علي أحمد ) ٤(
  .٢٥المرجع السابق ، ص ) ٥(
  .١١أحكام التقادم في ضوء القضاء والفقه ، ص : الشواربي ، عبد الحميد وآخر ) ٦(



  ١٩٩

ى  دليل عل ة ال اء إقام ادم من عن ه التق ازة، فيعفي و صاحب موضوع الحي ه
   .)١(د يتعذر في آثير من الأحيانحقه، الأمر الذي ق

ولكي يترتب على هذا .      فالتقادم عموماً هو مضي مدة معينة من الزمن         
ه عمل إيجابي من جانب المكتسب ،                     الزمن أثر مكسب يجب أن يوجد مع
صت   ث ن انون، حي ا الق ي يتطلبه شروط الت ع ال ستوفي جمي ازة ت أي حي

ادة دني٩٦٨(الم ى أن )م ا: " ، عل از عق ن ح اراً دون أن م ولاً أو عق راً منق
ذا                      ار دون أن يكون ه ول أو عق ى منق اً عل اً عيني يكون مالكاً له، أو حاز حق
ي إذا   ق العين شيء أو الح ة ال سب ملكي ه أن يك ان ل ه، آ اً ب ق خاص الح

نة    شرة س س ع اع خم ه دون انقط تمرت حيازت ادة  ". اس نص الم ا ت آم
ى      : " على أنه ) مدني٩٦٩( ازة عل ي          إذا وقعت الحي ى حق عين ار أو عل  عق

بب        ى س ه إل ت ذات ي الوق ستندة ف ة وم سن الني ة بح ت مقترن اري وآان عق
  .)٢(" صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات 

ائز إذا                ي آخر، فالح      والتقادم في حقيقته سبب لكسب الملكية أو حق عين
يس من                  دة  تمسك به فإنه يستفيد من قاعدة موضوعية تكسب الحق، ول قاع

   .)٣(إثبات تعفيه من إثبات حقه 
ة                  د من واقع ره المسقط لاب      ولكي يترتب على الزمن من جهة أخرى أث

ادم    ة للتق دة القانوني وال الم ق ط كوت صاحب الح لبية،هي س دة . س والقاع
سمى                 ا ي نة، وهو م العامة أن التقادم المسقط يحصل بمضي خمس عشرة س

  .)٤( يبالتقادم الطويل أو العاد
دة                    زام بمجرد مضي الم تخلص من الالت يلة لل      والتقادم المسقط هو وس

   .)٥(التي حددها القانون 
رر                 وقد فصل المقنن المصري بين التقادم المسقط والتقادم المكسب، وق

ه ي مادت دني٣٨٦(ف ى أن ) م ى عل ا الأول ي فقرته ادم : " ف ى التق ب عل يترت
ي ذ          ك يتخلف ف زام طبيعي       انقضاء الالتزام ومع ذل دين الت ة الم م  " . م وتكل

  .السابق بيانها أعلاه ) ٩٦٨(عن التقادم المكسب في المادة 
ى             ؤدي إل ا ي ي أن آل منهم ادم المسقط ف      ويشترك التقادم المكسب والتق
شابه إلا أن                    ذا الت زمن، ورغم ه ة من ال تأييد حالة واقعة استمرت مدة معين

   :)٦(ما يليثمة ما يميزهما عن بعض ، ومن ذلك 
                              

  .١٩التقادم في المواد المدنية والتجارية فقهاً وقضاء ،ص: حسن ، علي أحمد ) ١(
  .١٢٠٢ة والموضوعية ، صالدفوع المدنية الإجرائي: الشواربي ، عبد الحميد ) ٢(
  .١٢٠٢المرجع السابق ، ص ) ٣(
  .٢٩أحكام التقادم في ضوء القضاء والفقه ، ص : الشواربي ، عبد الحميد وآخر ) ٤(
  .١١٨٠الدفوع المدنية الإجرائية والموضوعية ، ص: الشواربي ، عبد الحميد ) ٥(
  . وما بعدها ٣٣فقهاً وقضاء ،صالتقادم في المواد المدنية والتجارية : حسن ، علي أحمد ) ٦(
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ا سواها             ١ ة دون م ي  . ـ نطاق التقادم المكسب مقصور على الحقوق العيني ف
وق الشخصية                  ع الحق ى جمي حين أن التقادم المسقط واسع ؛ إذ هو يطبق عل
دعاوى                ى آل ال ة، وعل الخاصة، وآذلك الحقوق العينية فيما عدا حق الملكي

  .عدا دعوى الاسترداد 
ادم ال ٢ وهري للتق اس الج ن  ـ الأس ابي م ل إيج ازة أي فع و الحي سب، ه مك

لبية،                 . جانب الحائز  ة س ى واقع ى العكس أي عل وم عل أمَّا التقادم المسقط يق
دة المحددة            هي سكوت الدائن وترآه حقه يسقط شيئاً فشيئاً إلى أن تنتهي الم

  .في القانون 
ة؛ إذ                   ة وسوء الني      ولا يعرض في التقادم المسقط البحث عن حسن الني

ة              أن ا  ادم    .لمدين يستطيع أن يتمسك به دائماً حتى ولو آان سيئ الني ا التق أمَّ
  .المكسب فإن مسألة حسن النية وسوء النية لهما دائماً أهميتهما 

ـ لا يقتصر التقادم المكسب على تأييد الحالة الواقعة؛ بل يُحَوِّل الواقع إلى             ٣
سقط فليس له إلا تثبيت      أمَّا التقادم الم  . حق، فهو يحول وضع اليد إلى ملكية      

زمن  ددة من ال دة مح تمرت م ة اس ة واقع تخلص من . لحال ذي ي دين ال فالم
  .دعوى الدائن وإن آان عاد عليه التقادم بالإثراء إلا أنه لا يكتسب حقاً 

ادم المكسب لا                  إن التق ين النظامين؛ ف      وعلى هذا الأساس من الخلاف ب
ه           ا يعطي دفع وإنم دعوى     يكسب الحائز مجرد ال ادم المسقط      . حق ال ا التق أمَّ

ه أن                   ه ب فهو وسيلة دفاع فحسب ، إذ هو لا يعطي المدين سوى دفع ما يمكن
  .يصد دعوى الدائن 

ادم المكسب، إلا أن                ادم المسقط والتق  ورغم هذه الفروق الجوهرية بين التق
دة والوقف                شترآة الخاصة بحساب الم آليهما يخضعان لبعض القواعد الم

   .)١(ع والأشخاص الذين يحق لهم الإفادة من التقادم وبالتنازل والانقطا
ادة  صت الم دني٣٨٧(     ون ل   ) م ي تحي سقط والت ادم الم ي التق واردة ف ال

ادم             ) مدني٩٧٣(المادة   ة التمسك بالتق ى آيفي ا عل  )٢(في التقادم المكسب إليه
  :وفق ما يلي

ل يجب أن يكون        ـ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها         ١ ، ب
ذلك بناء على طلب من المدين أو طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه           

  .ولو لم يتمسك به المدين 
ام          ٢ و أم دعوى ول ا ال ون عليه ال تك ي أي ح ادم ف سك بالتق وز التم ـ يج

  .المحكمة الاستئنافية 
  لك ومقتضى هذا النص أن أحكام التقادم التي تعتبر من النظام العام ، هي ت

                              
  .٣٤التقادم في المواد المدنية والتجارية فقهاً وقضاء ،ص: حسن ، علي أحمد ) ١(
  .١٢٥٦الدفوع المدنية الإجرائية والموضوعية ، ص: الشواربي ، عبد الحميد ) ٢(
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أمَّا الأحكام التي تتعلق بالاستفادة من التقادم، فلا         .التي تتعلق بوجود التقادم     
ام   ر من النظام الع اء  . تعتب ار إن ش صاحب الحق الخي ك يكون ل ى ذل وعل

زول      ذا الن ع ه تمسك بالتقادم فتترتب آثاره لمصلحته، وإن شاء نزل عنه فيق
   .)١(صحيحاً 

انون   اء الق رى بعض فقه ع موضوعي،   أ:      وي و دف ادم ه دفع بالتق ن ال
ى                     ا عل ة ولايته ه المحكم ستنفد ب دعوى؛ ت ي أصل ال والحكم بقبوله قضاء ف
ة             النزاع، وينبني على استئنافه نقل النزاع برمته دفعاً وموضوعاً إلى محكم
وع وأوجه                        ة ودف ا من أدل دم له ا يق ى أساس م ه عل الاستئناف لكي تنظر في

  .)٢(دفاع جديدة
ر د ق صدد       وق ذا ال ي ه نقض ف ة ال ع  " أن : رت محكم ادم دف دفع بالتق ال

رة                      و لأول م دعوى ول ا ال ي أي حال تكون عليه داؤه ف موضوعي يجوز إب
ستفاد من                    الظن ولا ي ه لا يفترض ولا يؤخذ ب زول عن أمام الاستئناف، والن
ى محمل            ذا التراخي عل ئن جاز حمل ه ه، ول مجرد التراخي في التمسك ب

ن ضمني ع زول ال ذا  الن صحة ه شترط ل ه ي روف إلا أن اً للظ دفع وفق  ال
  .)٣("الاستخلاص أن يكون مستمداً من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به

ي صورة                     ويرى أحد الشراح أنه لا يوجد ما يمنع من التمسك بالتقادم ف
ذا   ي ه صل ف دعوى؛لأن الف ا ال ون عليه ة تك ي أي حال ول ف دم القب دفع بع ال

ي الموضوع     الدفع لا يت   صلاً ف فالموضوع  . ناول لا من قرب ولا من بعد ف
ذا                        ا أن هدف ه ة فرصة لنظره ، آم نح المحكم ة تم ه دعوى مقبول ليست ل
ف    ك لتخل دعوى ؛ وذل ر ال ن نظ ة م ع المحكم دو إلا أن يمن دفع لا يع ال

دعوى              ذه ال ذه  . المصلحة القانونية في الطلب القضائي الذي تستخدم به ه ه
ي ت صلحة لك م   الم إذا ل دد، ف اد المح ي الميع دعوى ف رة ال وافر يجب مباش ت

   .)٤(تباشر فإن الطلب يكون غير مقبول 
ر، وهو            ى حد آبي ه إل شتبه مع      وإلى جانب التقادم المسقط يوجد نظام ي

فهناك أحوال ينشأ عنها سقوط الحق نتيجة عدم قيام شخص           . نظام السقوط   
ي     اد مع ي ميع اً    بمباشرة حق مقرر لمصلحته ف ن؛ دون أن يكون الأمر متعلق

ه      ي بحق ق عين احب ح ة ص ه، أو مطالب اء بدين ه بالوف ن مدين ة دائ . بمطالب
سقوط                  ادم المسقط وال ين التق ز ب انوني حول التميي اك  .واختلف الفقه الق وهن

                              
  .١٢٥٦الدفوع المدنية الإجرائية والموضوعية ، ص: الشواربي ، عبد الحميد ) ١(
  دار المطبوعات الجامعية ( الدفع بالتقادم والسقوط والانقضاء ، : ن ، علي عوض حس) ٢(

  .١٠٦، ص ) م ١٩٩٦    الإسكندرية ، مصر ، طبعة 
  :نقلاً عن . هـ ١٩٨٣ / ٥/ ٢٩ ق جلسة ٤٩سنة ) ١٣١٥(الطعن رقم ) ٣(

  .١٢٦٦الدفوع المدنية الإجرائية والموضوعية ، ص:      الشواربي ، عبد الحميد 
  .وما بعدها ١٦٣الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٤(
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د  ن مواعي زة ع سقوط متمي د ال رى أن مواعي ث ي ا، بحي ز بينهم رأي مي
انون اه الق ذي راع رض ال ادم؛ لأن الغ سقوط،        التق د ال سبة لمواعي  بالن

م يقصد                     اع برخصته ول ين أو للانتف ا شرطاً لمباشرة عمل مع هو اعتباره
ه مباشرة                      ل قصد وضع حد يمكن في ا، ب شأن فيه مجازاة إهمال صاحب ال

فالسقوط وفقاً لهذا الرأي لا يقوم على الإهمال ،         . العمل على وجه السرعة     
   .)١(ني يتناول الحق نفسه ويسقطه بل يقوم على فكرة وجـود أجل قانو

ار سقوط الحق جزاء                   ه من اعتب      هذا الرأي مخالف لما أجمع عليه الفق
ا                  ه مخالف لم ا أن ات، آم انون المرافع قانوني من الجزاءات الموجودة في ق
ذلك لا                       نن الوضعي؛ فل ه المق ه جزاء اعترف ب انون من آون ه الق نص علي

   .)٢(يلتفت لهذا الرأي 
ادم،هو أن               و سقوط عن التق ز ال ا يمي ى أن م ه إل ذهب رأي آخر من الفق

اً                        زمن المحدد انقضى الحق نهائي ذا ال إذا مر ه زمن، ف ي ال الحق محدود ف
اك               وآلياً ؛ فالزمن عامل مشترك بين نظام السقوط ونظام التقادم ، ولكن هن

ادم المسقط                    زمن، ففي نظام التق ى ال اك  في التقادم عاملاً آخر يضاف إل هن
ه من جانب                   ة ب ى أساس عدم المطالب ة عل راء قائم اء والإب قرينة على الوف
دة                         ي خلال م تعماله ف ك واس ه شيء من ذل يس ب الدائن ، أمَّا في السقوط فل
ه  سقوط إذن أن ز ال ا يمي ا، فم ي ينظمه اختلاف المصالح الت ة تختلف ب معين

ب صاحب    من جان    ءيؤدي إلى سقوط الحق دون افتراض التنازل أو الإبرا        
    )٣(الحق

وق                  ى حق من الحق رد عل ادم ي سقوط آالتق ى أن ال      وذهب رأي ثالث إل
ا ترتب                     ا مم شابه بعض أحكامهم رغم من ت ى ال ضائه، وعل ويؤدي إلى انق

سقوط يختلف         : عليه القول    وع خاص إلا أن ال ادم من ن سقوط هو تق بأن ال
اني              اول الث ا يتن اً ؛ فبينم اً موضوعياً؛ ينصب      عن التقادم اختلافاً جوهري حق

ا      ي مزاولته ق ف ى الح راءات وعل ة إج ى مجموع ذا  . الأول عل صل ه وي
ى           : الرأي إلى نتيجة      ول عل دم القب دفوع بع عٌ من ال ا هو إلا دف ادم م أن التق

ا                اعتبار أنه يوجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه، وينكر به
   .)٤(ضاء بقصد حمايته المدعى عليه سلطة خصمه في الالتجاء إلى الق

ة         اول مجموع سقوط لا يتن أن ال ه ب ن بعض الفق رأي م ذا ال د ه      وانتق
ذه         ذت ه ه اتخ اء علي ذي بن ي ال ق الإجرائ اول الح ا يتن راءات، وإنم الإج

                              
  .٣٥التقادم في المواد المدنية والتجارية فقهاً وقضاء ،ص: حسن ، علي أحمد ) ١(
  .٧٠٧قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٢(
  .٢١حكام التقادم في ضوء القضاء والفقه ، ص أ: الشواربي ، عبد الحميد وآخر ) ٣(
   .ا وما بعده٦٧١نظرية الدفوع ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٤(
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ذه الإجراءات،               . الإجراءات ه زوال ه سقوط يترتب علي ونجاح التمسك بال
ذه    ذت ه ه اتخ اء علي ذي بن ق ال سقوط الح ع ل ك راج راءات وذل ا .  الإج أمَّ

ؤدي           : القول بأن التقادم في مجال قانون المرافعات يتناول حقاً موضوعياً وي
يلة                     ين وس ة وب ين الحق الموضوعي من جه ط ب إلى انقضائه، ففي ذلك خل
ق         ن الح اً ع ستقل تمام ق م ي ح ضائية ه دعوى الق ة، فال ن جه ه م حمايت

 من أهم الحقوق الموضوعي ووجدت لحمايته، والحق في الدعوى هو واحد    
ا  و عماده ل ه ة ب ول . الإجرائي ى الق رأي إل ذا ال صل أصحاب ه ه : وي بأن

ه لا                   د إلا أن مقدمات رأي المنتق ذا ال ا ه ورغم صحة النتيجة التي توصل إليه
   .)١(تصلح سنداً لتأسيسها

ه                      رد علي ذي ي دعوى، هو ال ي ال ه أن الحق ف      ويرى هذا الرأي من الفق
ع إلا      وس في خلال مدة معينة، وهذا التقادم ما ه        التقادم إذا لم يمار    ي الواق  ف

ار                 انون ، ويث سقوط لحق إجرائي لم يستخدم في خلال المدة التي حددها الق
ي         ول يواجه ف هذا السقوط في صورة دفع بعدم القبول، وهذا الدفع بعدم القب
دعوى                     ي ال ه ف ذي سقط حق ا المدعي ال ي يطلبه ضائية الت الواقع الحماية الق

ي               ب عدم ممارسته لحقه في خلال المدة المعينة ، وهو يرمي إلى إنكار حقه ف
ه لا حاجة                      ك وهو أن د من ذل رأي لأبع طلب هذه الحماية ، بل وصل هذا ال
يس إلا                   ادم ل سقوط ، فالتق رة ال اء بفك لفكرة التقادم في قانون المرافعات اآتف

  .  )٢(تعبيراً آخر لفكرة سقوط الحق
انب الصواب في إلغائه لفكرة التقادم والاستعاضة عنها             هذا الرأي قد ج   

شبه                     واحي ال راز ن ى إب شراح درجوا عل ر من ال بفكرة السقوط ؛ فهناك آثي
ي يوجد             :  منها   )٣(وأوجه الخلاف بينهما     ي الأحوال الت سقوط يوجد ف أن ال

ذي                   اد ال ي الميع ي ف اذ العمل الإجرائ فيها حق إجرائي يتعين ممارسته باتخ
لقانون ، وعدم قابلية مواعيده آقاعدة للوقف والانقطاع وأنها تجري         يحدده ا 

ة   ديمي الأهلي صر وع ي حق الق د  . ف ن مواعي ذرياً ع ف ج ك يختل ل ذل وآ
ه                وم علي التقادم آما أن ميعاد السقوط يقوم على فلسفة وأسس تختلف عما يق
ه          رد علي  ميعاد التقادم ، فلا نجد بصدد ميعاد السقوط إزاء حق موضوعي ي
الانقضاء ، آما لا يتخلف عن سقوط الحق الإجرائي التزام طبيعي، إضافة             

   . )٤(إلى أن ميعاد السقوط لا يقوم على قرينة الوفاء 
                              

  . وما بعدها ١٦٣الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  . وما بعدها ١٦٣ ،١٦٢المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٦٧١،ص نظرية الدفوع : أبو الوفا ، أحمد ) ٣(
  .٩٥سقوط الحق في اتخاذ الإجراء في قانون المرافعات ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٤(
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       وهذا يؤآد أن لا سبيل إلى إلغاء أحدهما ودمجه في الآخر؛ سيما أيضاً
ل         دة ، ب ام واح ا أحك سري عليه سقوط لا ي د ال ادم أو مواعي دد التق وأن م

ا يتطلب بعض بعض الآخر، مم ا ال د خاصة ، لا يخضع له ه قواع ها تنظم
ين                    ي دعت لتعي ة البواعث الت ة طبيع معه بحث آل  مسألة على حدة لمعرف

  .)١(المدة فيها 
  .وفي آلمة واحدة يتم التمسك بالتقادم عن طريق الدفع بعدم القبول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                              
  .٣٦التقادم في المواد المدنية والتجارية فقهاً وقضاء ، ص: حسن ، علي أحمد ) ١(
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القبول بحجية الشيء المقضي فيه في علاقة الدفع بعدم : الفرع الرابع 
  قانون المرافعات 

  
ه بإيجاز، بهدف                    يتناول البحث فيما يلي فكرة حجية الشيء المقضي في
ذه      ت ه ا إذا آان د م ة تحدي ن ناحي ا م ول به دم القب دفع بع ة ال ضاح علاق إي

  .الحجية يتم التمسك بها عن طريق الدفع بعدم القبول أم بوسيلة أخرى 
ه        يق ضي في شيء المق ة ال ق   : " صد بحجي ضائي إذ يطب رار الق أن الق

ة                    ام المحكم رام سواء أم ه يحوز الاحت ة، فإن ة المعين إرادة القانون في الحال
ع أحد الخصوم نفس            اآم الأخرى بحيث إذا رف ام المح التي أصدرته أو أم
ا قضى                    ر م ا ؛ وإذا أثي الدعوى التي فصل فيها مرة أخرى تعين عدم قبوله

   .)١(" أمام القضاء وجب التسليم به دون بحث مجدد به 
  :     وتظهر هذه الحجية في أثرين هما 

ر سلبي    ١ ى          : ـ أث ع عل زاع ، أي يمتن ي الن ادة النظر ف وهو عدم جواز إع
  .الخصوم عرض النزاع  على القضاء من جديد ما دام سبق الفصل فيه

  وليس للمحكمة. وم فحجية الشيء المقضي فيه تقيد آلاً من القاضي الخص
ا               التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر فيه، ولا لمحكمة أخرى أن تتعرض لم

ادة النظر         . سبق الفصل فيه     والدفع الذي يثيره الخصم لمنع المحكمة من إع
سابق ،      م ال في الدعوى ؛ لا يرمي إلى مجرد منع إصدار حكم مخالف للحك

    . )٢(وإنما يهدف إلى منع إصدار أي حكم جديد
ويتمثل في أن ما قضي به يمكن الاحتجاج به أمام أيّة محكمة            : ـ أثر إيجابي  

وم  . أخرى ، أي أن حكم المحكمة ملزم لها وملزم للمحاآم الأخرى             وللمحك
ه                ي ادعائ ه ف وأساس  . أن يتمتع بحجية الحكم وما قضي به ، وأن يستند إلي

زا       ضائي، هو وجود الن ذا    الحجية التي يتميز بها العمل الق ذي يحسم به ع ال
ة      . العمل   ام القطعي سبة للأحك ة لا تترتب إلا بالن والدليل على هذا أن الحجي

ين ـ رغم         . التي تفصل في منازعه  ام المحكم إن أحك ة أخرى ، ف ومن جه
  .صدورها من قضاء عام ـ تتمتع بهذه الحجية ؛ لأنها تفصل في نزاع 

ان الحك       و آ ب ول ة تترت ذه الحجي ظ أن ه الطريق       ويلاح اطلاً ؛ ف م ب
ذي                  ق الطعن ال اع طري ضائي، هو اتب الوحيد لاهدارها وتصحيح العمل الق

   .  )٣(يقرره القانون

                              
  .١٣٥الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ١(
  .وما بعدها ١٠٩ ، ص ١لقضائي الخاص ، جـ القانون ا: سعد ، إبراهيم نجيب ) ٢(
  .١٣٦الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ٣(

  . وما بعدها ١١٠ ، ص ١القانون القضائي الخاص ، جـ :      سعد ، إبراهيم نجيب 
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دعوى ، أو           : " والحكم القطعي    هو الحكم الذي يحسم النزاع في موضوع ال
سألة        ذه الم ت ه واء تعلق ه ، س ة عن سألة متفرع ي م ه أو ف د أجزائ ي أح ف

   .)١(" بالقانون أو بالوقائع 
  :علاقة الدفع بعدم القبول بحجية الشيء المقضي فيه  

ادة  ات ١١٦(     نصت الم دعوى ) مرافع دم جوازنظرال دفع بع ى أن ال عل
دفع                     ذا ال ا أن ه سها، آم اء نف ة من تلق لسبق الفصل فيها؛ تقضي فيه المحكم
نقض؛ لأن                  ة ال ام محكم رة أم و لأول م ه ول متعلق بالنظام العام يجوز إثارت

ذآرة                 حجية الأ  ه الم ا أآدت ام بموجب م مر المقضي فيه تعتبر من النظام الع
  .من قانون الإثبات ) ١٠١(الإيضاحية للمادة 

سبق         دعوى ل ر ال واز نظ دم ج دفع بع أن ال نقض ب ة ال ضت محكم      وق
ه      ى قبلت ي ذات موضوعها، ومت ا ف دعوى برمته ع لل و دف ا، ه صل فيه الف

 الموضوع أمامها، وأصبح من     محكمة ما ؛ فقد انحسمت الخصومة في هذا       
م إذا                    نغير الممك   شأنه، ومن ث ا ب تنفاد ولايته ه لاس ا في اً الرجوع إليه  قانون

ر الموضوع     ا نظ ين عليه ه تع دائي ل م الابت تئناف الحك ة الاس ت محكم ألغ
  .)٢(للفصل فيه دون أن يعد منها تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي

  :ومن أحكام محكمة النقض 
ة              ـ حجية الح  ١ ي دعوى لاحق زاع ف اد    . كم المانعة من نظر الن شرطها اتح

ة         . الخصوم والموضوع والسبب     زاع حول ملكي ي الن فصل الحكم السابق ف
تناداً            . الأرض   ا اس ام عليه اء المق زاع حول البن ي الن ة ف عدم حيازته الحجي

دعويين             . إلى اتفاق خاص     ي ال سبب ف ( علية ذلك ، اختلاف الموضوع وال
  )٣()  قضائية ٥١لسنة ٩٠٦م طعن رقم ١٩٨٦/ ٤/ ٢٤نقض 

ة     دفع بحجي ا أو ال صل فيه سبق الف دعوى ل ر ال واز نظ دم ج دفع بع      وال
ون   ال تك ي أي ح دى ف ول يُب دم القب دفوع بع ن ال و م ه ه شيء المقضي ب ال

   .)٤(عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام الاستئناف 
ري في أن التمسك بحجية          وجمهور الفقه مستقر على رأي المقنن المص      

  .)٥(الشيء المقضي به يثار عن طريق الدفع بعدم القبول

                              
انون المرافعات ،          : أبوالوفا ، أحمد    ) ١( ام في ق ارف ، الإسكندرية   ( نظرية الأحك شأة المع  ، من

  .٤٩٥، ص ) م١٩٨٩مصر ، الطبعة السادسة ، 
  دار المطبوعات ( الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، : حسن ، علي عوض ) ٢(

   .١٧ ، ١٥ ، ١٤، ص ) م ١٩٩٦     الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، طبعة 
  .١٢٥٥التعليق على قانون المرافعات ، ص : الدناصوري ، عز الدين وآخر ) ٣(
  .٧١٥المرافعات المدنية والتجارية ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٤(
  .١٣٥الوسيط في قانون القضاء المدني ، ص : والي ، فتحي ) ٥(

  .               =٧١٥المرافعات المدنية والتجارية ، ص :       أبو الوفا ، أحمد 
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ول        ه     هذا الدفع يعتبره جمهور الفق      دم القب اً بع ول      .  دفع دم القب دفع بع وال
اً يحول                     شكل عائق و ي ه ، فه شيء المقضي ب ة ال يستعمل لإعمال فكرة حجي

سبق               د ل دعوى من جدي ا ،     دون المحكمة ونظر موضوع ذات ال الفصل فيه
ة المرافعات                 اً من أنظم ا نظام ه باعتباره وبالتالي فحجية الشيء المقضي ب
ي                     ه ف تنفاد حق د لاس دعوى من جدي ع ذات ال تؤدي إلى انقضاء الحق في رف

   .)١(استعمال الدعوى بصدور حكم في الموضوع يحوز الحجية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .٤٢٥مبادئ  القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب =    

  .١٦٨الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص :     عمر ، نبيل إسماعيل   
  : نقلاً عن ٢٠٣، ٢٠٢، ص ) باللغة الفرنسية ( عدم القبول : عمر ، محمد عبد الخالق ) ١(

  .١٦٩الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص :      عمر ، نبيل إسماعيل 
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  المطلب الرابع
  
  ــــــــــــةالمقارنــــــــــــــ
  

  :أعرض للمقارنة على النحو التالي 
دم  ١ ول وع رة القب ه لفك ي معرفت انون ف ام والق ه الإسلامي النظ بق الفق ـ س

سائلها                  ا م ستقلة ، وإنم رة م القبول رغم أن الفقهاء لم يبحثوا هذه الفكرة آفك
ه         ول وعدم اً للقب اء خصص باب منثورة في آتب الفقهاء ؛ بل إن بعض الفقه

   .)١(ديثه في موضوع الشهادة عند ح
  .ويُعتبر الدفع بعدم القبول في الفقه الإسلامي دفعاً مستقلاً عن بقية الدفوع 

  ) .٧٢(آما أن النظام اعتبره آذلك حيث نص عليه في مادته 
  .لهذا الدفع ) ١١٥(وأيضاً فعل ذلك القانون حيث خصص مادة 

رة       ذه الفك إبراز ه انوني ب ه الق ز الفق ا يتمي ستقلة   بينم رة م تها آفك  ودراس
ا ، رغم اختلاف                  ي تنظيم قواعدها وأحكامه ه ف وإثرائها بالبحث ومحاولات
ة                     ل طائف ه يمث ه أن وال فقهائ راجح من أق الآراء حول طبيعة هذا الدفع ، وال

  .مستقلة عن بقية الدفوع وهو رأي الفقه الحديث في مصر 
  :  وأوجه الخلاف 

لا     شريعة الإس اء ال شر فقه م يُ ا        ل صراحة، وإنم تقلالية ب ذه الاس مية له
دعوى وسماعها، ومن                     ول ال ا اشترطوه من شروط لقب ع م تستنتج من واق

  .خلال الأمثلة التي أوردوها في آتبهم 
  بينما النظام أآد له هذه الاستقلالية بشموله بمادة مستقلة، وأيضاً أآد القانون

  .هذه الاستقلالية بتخصيصه بمادة مستقلة 
ه                 ى     وأر ول وعدم القبول،هو الفق رة القب  آنتيجة لما سبق أن مصدر فك

ا توصل                   الإسلامي ؛ لأنه أقدم من الفقه الفرنسي ، وبما يؤآد عدم صحة م
   .)٢(له بعض الباحثين من أن مصدر هذه الفكرة هو القانون الفرنسي القديم
اء الأزهر م                ن أن  وهذه النتيجة التي تم التوصل تؤآد ما ذهب إليه أحد علم

  أآثر المواد الفقهية في القوانين الفرنسية قد أخذت من الفقه المالكي مما 

                              
  : انظر على سبيل المثال ) ١(

  .١٣٦ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ :  عابدين ، محمد علاء الدين أفندي      ابن
  الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات المدنية والتجارية : حشيش ، أحمد محمد ) ٢(

  .١٩١     ص 
  .١٦الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص :     عمر ، نبيل إسماعيل 
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ه الإسلامي وسموها           ا يُحسب          . )١(يثبت علو ومكانة الفق اك م ان هن وإن آ
ا          م طبيعته ي فه ادة ف ه الج رة ، ومحاولات ذه الفك راز ه انوني هو إب ه الق للفق

  .بها وإثراء ميدانها بالعديد من المواضيع ذات الصلة 
ول يجوز                    ٢ دم القب دفع بع ي أن ال انون ف ـ يتفق الفقه الإسلامي والنظام والق

  .التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى وحتى قبل صدور الحكم 
  : وأوجه الخلاف 

  .     أجاز بعض الفقهاء الدفع بعدم القبول بعد الحكم ، وبعضهم منع ذلك
ة وهو         بينما النظام والقانون لا يجيزان قبول        هذا الدفع بعد قفل باب المرافع

ى                 راض عل ه بطرق الاعت وقت تهيئة صدور الحكم ، ولكن يُمكن التمسك ب
  .الأحكام 

ر                   وأرى   د صدورالحكم يعتب دفع بع ا أن ال ائن طالم أنه لا يوجد خلاف ب
  .طريقاً من طرق الاعتراض على الأحكام 

ة   ٣ ل المحكم ن قب ه م ول يجب إثارت دم القب دفع بع ن  ـ ال ة م ي أي مرحل  ف
ه                     انون ، ويجوز للمدعى علي ه والنظام والق ي الفق ك ف دعوى وذل مراحل ال

  .التمسك بهذا الدفع فيما لو أغفل القاضي إثارته من تلقاء نفسه 
  : وأوجه الخلاف 

اً                      دفع دفع ذا ال ارة ه سه لإث اء نف     لم يعتبر الفقهاء تصدي القاضي من تلق
ا       ات الملق صا       وإنما واجب من الواجب انون ن ا النظام والق ه، بينم ى عاتق ة عل

  .على ذلك 
ي       و ف ا ه روط قبوله ن ش رط م ف ش دعوى لتخل رد ال صدي القاضي ل وت
ل                  دفع من قب ذا ال اً ، إلا أن ه ك واجب حقيقته دفع لها ، ولا يمنع أن يكون ذل

  .القاضي لا يكون دعوى في حد ذاته 
ي فق              ٤ ي ف رة الجزاء الإجرائ ذا     ـ عرف الفقه الإسلامي فك ه المرافعات وآ

  .النظام والقانون 
  :وأوجه الخلاف 

ستقلة ،                  رة م رة آفك ذه الفك    لم يستخدم الفقهاء هذا المصطلح ولم تُبحث ه
ه     ي فق ة ف ت معروف ي آان زاءات الت لال الج ن خ ك م تنتج ذل ا اس وإنم

  .المرافعات الإسلامي 
  تنظيم مواضيعها    بينما الفقه القانوني يتميز بإثرائه لهذه الفكرة بالبحث و

                              
  : انظر ) ١(

ي     حس  د االله عل يد عب شريع  : ين ، س ة والت وانين الوضعية المدني ين الق شريعية ب ات الت المقارن
ه ،                        ن أنس رضي  االله عن ك ب ام مال الإسلامي ، مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإم

  . ٦٢ص 
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  .ذات العلاقة 
د    ٥ يس إلا أح ول ل دم القب دفع بع ى أن ال انون عل ام والق ه والنظ ق الفق ـ يتف

  .الجزاءات الموجودة في فقه المرافعات 
  :وأوجه الخلاف 

  .     لم يُشر الفقهاء  لذلك صراحة ولكن استنتج من خلال مؤلفاتهم 
و      دم القب رة ع تم بفك انوني أه ه الق ا الفق زاءات    بينم د الج ا أح ل باعتباره

  .الإجرائية المعروفة في القانون الإجرائي 
 نأن عدم تعرض الفقهاء صراحة لفكرة الجزاء الإجرائي أو آو              وأرى  

ر من الأمر شيء                        ك لا يُغيّ إن ذل ة ؛ ف ول أحد الجزاءات الإجرائي عدم القب
ة      ذه النتيج ل له ان التوص ا بالإمك ان   . طالم ه الق سب للفق ا يُح و وم وني ه

  .الاهتمام بهذه الفكرة وإبرازها وما يتصل بها ومن ضمنها عدم القبول 
ي   ٦ قوط الحق الإجرائ رة س انون فك ام والق ه الإسلامي والنظ ـ عرف الفق

  .لعدم اتخاذه في ميعاده المقرر
  :وأوجه الاختلاف 

ن    ك م تنتاج ذل ن اس ا يمك صطلح ، وإنم ذا الم اء ه ستخدم الفقه م ي     ل
ه             مؤلفاتهم، و  اثر جزئيات ا تتن لم يضع النظام نصاً يتناول أحكام السقوط وإنم

  .في مواد متعددة ، وآذا الحال يسري على القانون 
ا وتنظيم                     ي إثرائه ه دور ف ان ل رة وآ ذه الفك     بينما الفقه القانوني بحث ه

  .أحكامها وقواعدها 
ى أ           ٧ ة عل صفة عام سقوط    نـ يتفق الفقه والنظام والقانون ب  الحق    التمسك ب

  .يتم عن طريق عدم القبول وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى 
ه الإسلامي           ٨ ان للفق ـ يتفق الفقه والقانون على الاهتمام بفكرة التقادم وإن آ

ل الحديث عن          . قصب السبق في ظهورها لحيز الوجود        د أغف أمَّا النظام فق
وى التي مضى   هذه الفكرة تارآاً الاجتهاد يعود للقاضي في تعامله مع الدعا         

  .عليها الزمن 
  :وأوجه الخلاف 

ار       ى اعتب ا عل ة وإنم    لم يتناول الفقهاء التقادم على أنه سبب مكسب للملكي
  .أنه مانع من سماع الدعوى 

د        م قواع سقط ، ونظ سب والم ه المك ادم بنوعي اول التق انون تن ا الق    بينم
  .وأحكاماً تتعلق بهما 

تم           ـ يتفق الفقه الإسلامي ورأي من     ٩ ادم ي  الفقه القانوني في أن التمسك بالتق
  .عن طريق الدفع بعدم القبول وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى 
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. ـ عرف الفقه الإسلامي فكرة حجية الحكم القضائي بمسمى عدم النقض          ١٠
وال        سنة وأق اب وال ن الكت ا م وم عليه ي تق ادئ الت تخلاص المب ن اس ويمك

ه      وهذا يدل   . الفقهاء وقواعد الفقه   ي معرفت انون ف على سبق الفقه للنظام والق
  .بفكرة الحجية وإن لم يتناولها الفقهاء بصفة مستقلة 

الاً           رك مج ا ت ستقلة وإنم ادة م ة بم ذه الحجي شر له م ي ام ل ا النظ      بينم
  " .أو لأي سبب آخر " عندما ذآر) ٧٢(للاجتهاد في عجز المادة 

ة         ة والتجاري دم جواز نظر               وقانون المرافعات المدني دفع بع خصص لل
  ).١١٦(الدعوى مادة مستقلة 

  .والفقه القانوني اهتم بهذه الفكرة وإثرائها بالمواضيع ذات الصلة 
ا                  ١١ ة أو م دفع بالحجي ى أن ال ة عل ـ يتفق الفقه والنظام والقانون بصفة عام

ي أي                 ه ف يسمى بسبق الفصل، هو من قبيل دفوع عدم القبول ويتم التمسك ب
  . مراحل الدعوى مرحلة من

وة                     ة وق ا أضفى هيب دفع فقط ، وإنم إلا أن المنظم السعودي لم يكتف بهذا ال
دون                    دعوى ب رار ال ار أن تك وة باعتب على الحجية إضافة لما تتمتع به من ق
دعوى ،         رد ال م ب وجه حق هو في حقيقته دعوى آيّدية باطلة تستوجب الحك

إن ال    ة ؛ ف سابه القطعي م واآت ز الحك د تميي ي موضوع   وبع ر ف قاضي ينظ
ة                   ه من جه ا، ولكون تعزيره باعتبار أن دعواه آيّدية وباطلة للحد من آثاره

ق    ه ح ة دون وج ذه الحجي ساس به ى الم دم عل رى أق ز  . أخ ا يمي ذا ممّ وه
  .النظام في هذا المجال 
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  الفصل الثالث
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  الفصل الثالث
  

بول الدعوى في الفقه والنظام آثار الدفع بعدم ق
  والقانون

  
  
  

  :يتضمن أربعة مباحث 
  
  

  الدفع بعدم القبول وفكرة النظام العام : المبحث الأول 
                     في الفقه والنظام والقانون 

  
  الدفع بعدم القبول وسلطة المحكمة : المبحث الثاني 

                      في الفقه والنظام والقانون
  

  الدفع بعدم القبول وسلطة الخصوم: المبحث الثالث 
  في الفقه والنظام والقانون

  
  مدى الطعن في الدفع بعدم القبول: المبحث الرابع 

      في الفقه والنظام والقانون
  
  



  ٢١٤

  المبحث الأول
  

  الدفع بعدم القبول وفكرة النظام العام
  في الفقه والنظام والقانون

  
  

  
  

  :يتضمن أربعة مطالب 
  
  

  الفقه                   يالدفع بعدم القبول وفكرة النظام العام ف: المطلب الأول   
  

 النظام                 يالدفع بعدم القبول وفكرة النظام العام  ف:  المطلب الثاني  
  

                     القانونيالدفع بعدم القبول وفكرة النظام العام ف: المطلب الثالث 
  
  المقارنة: مطلب الرابع ال
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  المطلب الأول
  

  الدفع بعدم القبول وفكرة النظام العام في الفقه
  

      أعرض لفكرة النظام العام في الفقه الإسلامي ثم علاقة الدفع بعدم 
  :القبول بها، وذلك وفقاً لما يأتي 

  :مفهوم فكرة النظام العام : أولاً 
تنظم علاقة الفرد ، مية منذ نزولها  نظاماً عاماً      آانت الشريعة الإسلا

  .بنفسه، ومع غيره، وعلاقته بمجتمعه،وأيضاً علاقته بربه بصفة أساسية 
 الفقه الإسلامي ومصادره التشريعية بمثل هذا التنظيم، بوتزخر آت

بالإضافة إلى أن الغاية منه لا تقتصر على الحياة الدنيا وإنما تمتد إلى 
  .وية الحياة الأخر

      لم أجد في آتب المتقدمين من الفقهاء، ما يشير لتعرضهم لمصطلح 
فهو مصطلح قانوني حديث؛ يُقصد به تلك الأنظمة أو الأحكام  ، النظام العام

التي لا يجوز للأفراد مخالفتها، أو الاتفاق على خلافها؛ لتعلقها بالمصالح 
عية أو اقتصادية أو سواء أآانت سياسية أو اجتما، الأساسية للمجتمع

أخلاقية؛ بحيث يؤدي الإخلال بها أو التهاون في تطبيقها إلى زعزعة 
فيؤول الحال به إلى الاضطراب ، استقرار النظام العام في المجتمع 

   .)١(والفساد ، وتقويض آيانه
: مثل، ورغم ذلك إلا أنهم استخدموا مصطلحات مشابهة للنظام العام

خاصة في الأمور ، العام ، أو الصالح العام والنفع ، المصلحة العامة
  .)٢(الإمامة العظمى والحدود والقضاء وغير ذلك: مثل، المهمة، والعظيمة

      وقد آانت لدى بعض المتأخرين من الفقهاء والباحثين في مجال الفقه 
  :والقضاء آراء حول هذه الفكرة تتلخص في الآتي 

  :الرأي الأول 
 السنهوري  إلى أن فكرة النظام العام والآداب ق      أشار عبد الرزا

العامة في الفقه الغربي يمكن أن يوجد لها نظير في الفقه الإسلامي، وذلك 
  . )٣(فيما يُدعى بحق االله أو حق الشرع 

                              
  أطروحة ( ،النظرية العامة للنظام العام وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي: القراله ، أحمد ياسين ) ١(

     لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدآتوراه في الفقه وأصوله ، بكلية الدراسات العليا                 
   .٧، ص ) م١٩٩٦من الجامعة الأردنية ، غير منشورة ، عمَّان ، الأردن ، 

  .١٣المرجع السابق ، ص ) ٢(
  =المكتبة السلفية ،  ( مي ، مصادر الحق في الفقه الإسلا: السنهوري ، عبد الرزاق أحمد ) ٣(
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فحق االله أو حق الشرع لا يقل مداه عن دائرة النظام العام والآداب في الفقه 
   .)١(الغربي بل لعله يزيد 

ما يتعلق به النفع من غير اختصاص لأحد، وأضيف إلى االله :  هووحق االله
وشمول نفعه ، آما أنه لا يجوز فيه العفو ولا ، جلَّ جلاله؛ لعظم خطره 

   .)٢(الإبراء ولا الصلح 
     هذا الرأي يرى أن حق االله أو حق الشرع، هو في لغة الفقه الغربي 

داب، ومن ثم لا يجوز الصلح فيه حق يتصل اتصالاً وثيقاً بالنظام العام والآ
فالمراد بحق االله إذن ما هو . ولا الإبراء منه ولا الاتفاق على ما يخالفه 

حق للمجتمع، وشرع حكمه للمصلحة العامة لا لمصلحة فرد خاص ، 
فلكونه من النظام العام، ولم يقصد به نفع فرد بخصوصه نسب إلى رب 

   .)٣(العالمين، وسُميَّ بحق االله 
   وأضاف صاحب هذا الرأي مفهوماً لفكرة النظام العام في القانون   

تعتبر القاعدة القانونية من النظام العام إذا قصد : " والفقه معاً، حيث قال 
بها تحقيق مصلحة عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام 

  . )٤(" المجتمع الأعلى ، وتعلو على مصلحة الأفراد 
والآداب في أمة معينة وفي جيل معين،هي مجموعة من : "  أيضاً آما قال

القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمين باتباعها طبقاً لناموس أدبي يسود 
هذا الناموس الأدبي هو وليد المعتقدات الموروثة . علاقاتهم الاجتماعية 

وللدين . والعادات المتأصلة، وما جرى به العرف، وتواضع عليه الناس 
ر آبير في تكييفه، وآلما اقترب الدين من الحضارة، آلما ارتفع المعيار أث

  .)٥(" الخلقي 
على أن الفكرتين اللتين تسودان النظام العام والآداب فتبعثان : " ثم قال 

  :فيهما الخصب والمرونة والقابلية للتطور هما 
  ة التي تتعلقهو المصلحة العام: فمعيار النظام العام : فكرة  المعيار: أولاً 

  وهمــــا. الناموس الأدبي  : بنظام المجتمع الأعلى ، ومعيار الآداب هو 

                              
  .٩٩ ، ص ٣، جـ ) م١٩٦٧المدينة المنورة ، السعودية ، الطبعة الثالثة ، =   

  .٩٩ ، ص ٣المرجع السابق ، جـ ) ١(
  .٥٣المستصفى من علم الأصول ، ص : الغزالي ، محمد بن محمد ) ٢(

  .٩٩ ، ص ٣، جـ مصادر الحق في الفقه الإسلامي :      السنهوري ، عبد الرزاق أحمد 
  دار الكلمة ، المنصورة ، مصر ، الطبعة ( علم أصول الفقه ، : خلاف ، عبد الوهاب ) ٣(

  .٢١٩، ص ) هـ ١٤٢٢    العاشرة ، 
  .٨١ ، ص ٣مصادر الحق في الفقه الإسلامي ، جـ : السنهوري ، عبد الرزاق أحمد ) ٤(
  .٨١، ص ٣المرجع السابق ، جـ ) ٥(
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  .معياران موضوعيان لا ذاتيان  
  فلا يمكن تحديد دائرة النظام العام والآداب إلا في أمة: فكرة النسبية : ثانياً 

   .)١(" معينة وفي جيل معين 
 النظام العام في الفقه      هذا الرأي لم يبرز خصائص محددة لفكرة

الإسلامي؛ تميزها عن مفهومها في القانون، باعتبار اختلاف منشئهما، مما 
  . وعدم الالتفات إليه ، يجعله عرضة للنقد 

   :الرأي الثاني 
      يمثل هذا الرأي في حقيقته نقداً موجهاً للرأي السابق، حيث يقول 

ها نظام عام وآداب ، إذ أنها إن شريعة الإسلام آل: " محمد زآي عبد البر 
شريعة دينية تهتم بسلوك الفرد من مولده بل قبل مولده ، إلى وفاته ، بل 
إلى ما بعد وفاته ، في أمور الدنيا والآخرة ، وتفصّل له عباداته ومعاملاته 
، وجناياته ومناآحاته ، آمرة أو ناهية أو مخيرة ، مكلفة إياه إيجاباً أو ندباً 

وآل سلوك . فليس للمسلم أن يخالفها. و آراهة أو تخييراً أو تحريماً أ
  .)٢(." المسلم يهم المجتمع آله

ثم بيَّن أن هذا يخالف القانون آونه نشأ أول مرة بين قوم واثنين، وأقيم 
فكان لابد من فكرة ، على الفصل بين أحكامه وبين الأخلاق والمثل العليا

رة الممر الذي تدخل منه العوامل النظام العام والآداب؛ لتكون هذه الفك
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والخلقية إلى القانون لمنع المجتمع من 

   .)٣(الانهيار
إن اشتراط الرأي السابق عدم مخالفة محل : وأضاف صاحب هذا القول 
وجعله شرطاً في المحل،هو من قبيل مجاراة ، العقد للنظام العام والآداب

م لفكرة في الفقه الإسلامي ما هو أو سع منها، بحيث صار القانون وإقحا
يُضاف إلى ذلك أن هذه . إدخالها فيه تكراراً مشوشاً لتعدد الصيغ والأسماء 

أمَّا في . الفكرة،هي أمر نسبي في القانون تختلف باختلاف الزمان والمكان
طرأ الشريعة الإسلامية، فالأوامر والنواهي والإباحات أحكام ثابتة لا ي

وما يقضي به ولي الأمر ، عليها إلا ما تقضي به الشريعة نفسها من رخص
فلا يصح أن يفرد . في حدود ولايته، مع استثناء ما يكون محل اجتهاد 

                              
  .٨٢، ص ٣مصادر الحق في الفقه الإسلامي ، جـ :  الرزاق أحمد السنهوري ، عبد) ١(
  مصادر الحق في الفقه الإسلامي للسنهوري  تجربة حاسمة في : عبد البر ، محمد زآي ) ٢(

  بحث منشور بمجلة أضواء الشريعة التي تصدرها  آلية(      أسلوب دراسة الفقه الإسلامي ، 
   سعود الإسلامية ، الرياض ، السعودية ، العدد الثامن ،     الشريعة بجامعة الإمام محمد بن

  .٥٧٧، ص ) هـ١٣٩٧    
  .٥٧٧المرجع السابق ، ص ) ٣(
  



  ٢١٨

بالذآر في الفقه الإسلامي النظام العام والآداب ، آما هو الحــال في 
ها نظام عام ؛ القانــون، ثم يختم رأيه بأن الشريعة الإسلامية في الأصل آل

وهذا أمر طبعي في شريعة نزلت من السماء ترسم للمسلم سلوآه؛ إيجاباً 
   .)١(وتحريماً وندباً وآراهة وإباحة 

 أن الرأي الأول لو أظهر فروقاً لفكرة النظام العام في الفقه       وأرى
عنها في القانون لما آان بحاجة لمثل هذا التوضيح من الرأي الثاني ، آما 

الرأي الثاني وإن أشار أن للشريعة نظاماً عاماً، إلا أنه لم يحدد أن 
خصائص مميزة لفكرة النظام العام في الفقه التي يترتب على مخالفتها 
  بطلان التصرف ، والتي لا يجوز للأفراد مخالفتها أو الاتفاق على خلافها،

  .ي وبالتالي فهو لم يضع قاعدة لمفهوم هذه الفكرة في الفقه الإسلام
  :الرأي الثالث 

أن النظام القانوني الإسلامي ليس بحاجة إلى :      يرى عماد البشري 
ابتداع فكرة آالنظام العام، حيث لم يكن محتاجاً لابتداعها، آي تلعب دور 
المقيد والمحدد لسلطان الإرادة، وهي بصدد التصرفات الشرعية ؛ لأن 

النسبة إلى االله تعالى في آثار القيد وارد ابتداء ، والحد معين شرعاً ، و
ومن ثم فليس هناك حاجة لإيجاد آليات تقييد . التصرف مقطوع بها 

خارجة عن نسق التكوين الداخلي للتصرف للحد من غلوائه ؛ لأن تلك 
الغلواء غير واردة في التصور الشرعي الإسلامي، آما أنه من غير الوارد 

لشرعي ؛ لكون الآثار إنما وجود آثار قانونية تناقض مقتضى النظام ا
تترتب بجعل من االله تعالى، فلا يتصور إمكان ترتب آثار تناقض أحكام االله 

   .)٢(وهو ــ سبحانه ـ المنزه عن أن يرتب آثاراً تخالف أحكامه 
إن الفقه الإسلامي ومهما اجتهد فيه لتخريج أحكام آلية :     ويرى أيضاً

إلى القواعد المنزلة بنصوص الكتاب وهو أهل لهذا التخريج ، يُرد دوماً 
والسنة، ومن ثم فهو ينطوي على قطعيات، ليس لها نظير منهجي في 
الفكرية الوضعية، ألا وهي القطعيات النصيِّة ، وهذه القطعيات ثابتة 
وقائمة دون إمكان تعديلها أو تغييرها مهما استطال الزمن، وتبدلت 

   بفـكـرة النـظام العـامهلا نظير لالأحوال ، وتغيرت الأمكنة ، وهو مستوى 
  ولو آان هناك تغير في الأمور الاجتهادية حسب افتراق مذهب. الوضعية 

                              
  مصادر الحق في الفقه الإسلامي للسنهوري  تجربة حاسمة في : عبد البر ، محمد زآي ) ١(

  . وما بعدها ٥٧٧     أسلوب دراسة الفقه الإسلامي ، ص 
  رسالة دآتوراه في ( فكرة النظام العام في النظرية والتطبيق ، : رق البشري ، عماد طا) ٢(

ة           ان ،  الطبع      القانون من آلية الحقوق بجامعة الإسكندرية ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبن
  .٢٢٠، ص )هـ ١٤٢٦الأولى ، 



  ٢١٩

   .)١(لآخر؛ إنما هو ترجيح لرأي على آخر ، مما تسعها النصوص المنزلة 
    ويصل هذا الرأي إلى نتيجة مؤداها ؛ إن من العسير إسباغ وصف 

 الشرعية الإسلامية؛ نظراً لوجود فكرة النظام العام على المرجعية
   .)٢(اختلافات بينها وبين فكرة النظام العام الوضعية 

 أنه لا يُمكن بحال من الأحوال نفي فكرة موجودة أصلاً في الفقه     وأرى
الإسلامي ؛ لمجرد بروزها في القانون على أنقاض مختلفة عنها ، إذ الأمر 

صائص تميزها عما هو موجود  ببساطة يحتاج إلى إظهار قاعدة لها وخ
في القانون دون الحاجة لنفيها ، فهذا الرأي لا يستقيم مع واقع الحال، فلا 

  .يلتفت إليه 
   :الرأي الرابع 

 بالشيخ عبد الوها(     وهو رأي لأحد المحدثين من الفقهاء، وهو
أن المقصود بالنظام العام ؛ هو أن آل حكم لا يُباح :، حيث يرى )خلاف
اد أن يتفقوا على مخالفته، والأساس الذي يُبنى عليه الحكم أنه من للأفر

فكل . النظام العام في التشريع الإسلامي، هو الدليل الذي دل على الحكم 
حكم دل عليه نص صريح قطعي الثبوت والدلالة فهو من النظام العام، ولا 

فه بأي تجوز مخالفته، ولا يُباح للأفراد والجماعات أن يتفقوا على خلا
الحكم الذي أجمع عليه المسلمون آافة : ومثل هذا  . )٣(صورة من الصور

ولم يُعرف بينهم اختلاف فيه أو عمل بما يُغايره ، وذلك لأنه إذا ورد نص 
في القرآن ودل الشارع على المراد منه دلالة قاطعة، ولم يترك لمجتهد أو 

الشارع قصد هذا قاض مجال للاجتهاد فيه؛ فإن في هذا دلالة على أن 
الحكم الثابت بسنة متواترة قطعية : ومثله . الحكم بعينه من آل مكلف

. آيفية الصلاة والحج ، والحكم الثابت بإجماع المسلمين : الدلالة، مثل 
فكل هذه أحكام من النظام العام، ولا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 

   .)٤(عي وإجماع المسلمين وتعد مخالفتها خروجاً عن النص القط. والبيئات
     والأحكام الشرعية التي تعتبر من النظام العام بحسب أدلتها الشرعية 
  لا يسوغ للقاضي الشرعي أن يقضي بما يخالفها؛عمـلاً بالقاعدة الأصــولية 

   .)٥( > لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي <
                              

  .بعدها  وما ٢٤٨فكرة النظام العام في النظرية والتطبيق ، ص : البشري ، عماد طارق ) ١(
  .٢٤٩المرجع السابق ، ص) ٢(
  بحث منشور بمجلة القانون ( تفسير النصوص القانونية وتأويلها ، : خلاف ، عبد الوهاب ) ٣(

       والاقتصاد تصدر من آلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول ، مطبعة  جامعة فؤاد الأول ، الجيزة 
  .١٨٦، ص )م١٩٤٨     مصر ، العدد الثاني ، 

  . وما بعدها ١٨٦رجع السابق ، ص الم) ٤(
  .١٨٧المرجع السابق، ص ) ٥(



  ٢٢٠

، دية أساسية واحدة      وجميع المجتهدين هم في محيط دائرة اجتها
وتجمعهم أسس تشريعية واحدة ، مهما تباينت بلادهم وبيئاتهم واختلفت 
وجهات نظرهم ، فلا يوجد بينهم اختلاف أساسي ، ولا يقر أي واحد منهم 

   .)١(ما يخالف نصاً في القرآن أو السنة أو ما يصطدم مع مبدأ مقرر فيهما 
و قاعدة لمفهوم النظام العام في  أن هذا الرأي قد وضع إطاراً أ     وأرى

الفقه الإسلامي، وهو أن آل حكم دل عليه نص قطعي الثبوت والدلالة؛ 
فهو من النظام العام ، سواء أآان النص من الكتاب أو السنة، وآذا إجماع 

هذا الإطار يتميز بالثبات؛ فلا تختلف . المسلمين فيما لم يُعرف لهم مخالف 
  .زمنة أو الأمكنة أو البيئات أحكامه حتى لو اختلفت الأ

   :الرأي الخامس 
 االله تعالى هو الذي يمثل دائرة قإن ح:      ذهب أحد الباحثين إلى القول

النظام العام في التشريع الإسلامي ؛ ولكن مرتبة النظام العام أخص من 
مرتبة حق االله تعالى، وذلك لأن حقوق االله تعالى ليست على درجة واحدة ؛ 

رجات متفاوتة بعضها يتعلق بالنظام العام ، وبعضها ليست آذلك بل هي د
من حقوق االله تعالى إلا أنها ليست متعلقة : فالمندوب والمكروه مثلاً 

   .)٢(بالنظام العام 
     وبمعنى آخر فالأحكام المتعلقة بالنظام العام هي حقوق االله تعالى ، 

  .)٣(وليس جميع حقوق االله تعالى من النظام العام 
     وقد استند صاحبه لما أشار إليه الإمام الشاطبي من وجود فرق بين 

إن حقوق االله : " حقوق االله تعالى من حيث قوتها وإلزاميتها، حيث يقول 
ليست على وزن واحد في الطلب ، فمنها ما هو مطلوب حتماً ، آالقواعد 

يس بحتم الخمس وسائر الضروريات المراعاة في آل ملَّة ، ومنها ما ل
   .)٤(" آالمندوبات 

     فالنظام العام إذن؛ يتعلق بالأمور التي لا خيرة فيها للمكلف، أي أن 
طلبها من المكلف طلب إلزام وحتم ، وأمَّا التي ليست آذلك، أي أن طلبها 
ليس بحتم فليست من النظام العام ، ولذلك لا يجوز الخلط بين النوعين؛ 

ق بينها، رغم أن لكل منها طبيعته الخاصة لأنه يُؤدي إلى زوال الفرو
   .)٥(وآثاره

                              
  .١٨٧تفسير النصوص القانونية وتأويلها ، ص : خلاف ، عبد الوهاب ) ١(
  .٣٨النظرية العامة للنظام العام وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي ،ص: القراله ، أحمد ياسين ) ٢(
  .٣٨المرجع السابق ، ص ) ٣(
را) ٤( شاطبي ، إب لمان ،  : هيم موسى ال سن آل س شهور ح ق م ات ، تحقي ان ، ( الموافق دار عفَّ

  .٥٦١ ، ص ٣، جـ ) هـ ١٤٢١القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
  .٣٨النظرية العامة للنظام العام وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي ،ص: القراله ، أحمد ياسين ) ٥(



  ٢٢١

  :     ويستند هذا الرأي أيضاً على ما أوضحه الإمام الشاطبي بقوله 
إلا إذا لم يسوِّ بينها وبين غيرها من الأحكام،   لا تستقر واجباتالواجبات" 

إلا  في ترآها البتة ، آما أن المحرَّمات لا تستقر آذلك يسامحفلا تترك ولا 
 من الأحكام ، فلا تُفعل ولا يسامح في فعلها غيرهاإذا لم يسوِّ بينها وبين 

 ".....)١(.   
      وخلاصة القول لهذا الرأي ؛ إن الأحكام المتعلقة بالنظام العام،هي 
تلك الأحكام الشرعية التي ينطبق عليها وصف الحتم والإلزام، وهي 

هي وإن آانت متعلقة بحق االله تعالى ، الواجب والمحرَّم ، أما بقية الأحكام ف
   .)٢(إلا أنها ليست من النظام العام 

      وبناء لذلك عرَّف الأحكام المتعلقة بالنظام العام في التشريع الإسلامي 
الأحكام الشرعية التي لا يجوز للأفراد مخالفتها أو إسقاطها أو : " بأنها 

لق بالمقاصد الأساسية للشريعة تعديلها أو الاتفاق على خلافها؛ لأنها تتع
   .   )٣(" الإسلامية 
 أن هذا الرأي يتفق مع رأي الشيخ عبد الوهاب خلاف، إلا أنه       وأرى

أضاف بعداً آخر، وهو تعلقها بمقاصد الشريعة الإسلامية الأساسية؛ لأن 
   .)٤(استقراء الشريعة يدل على أن حفظ مقاصدها من القطعيات 

  : المميزة للنظام العام الخصائص: ثانياً 
     يمكن استخلاص خصائص لفكرة النظام العام من الآراء السابقة ، 

  :وذلك على النحو الأتي 
ــ يتميز النظام العام في الشريعة بإطار أو فلك ثابت،لا يتغير بتغير ١

وهذا يكمن معياره في آل . الزمان ولا المكان ولا الأحوال أو الظروف 
.  قطعي الثبوت والدلالة ة صريح من الكتاب أو السنحكم دل عليه نص

  .ويلحق به آل حكم أجمع عليه المسلمون آافة، ولم يعلم بينهم اختلاف فيه
  .وهذا يحقق طاعة االله سبحانه وتعالى في عدم مخالفته ومخالفة رسوله 

     وهناك إطار قد يثبت بزمان أو مكان ، وقد يتغير تبعاً لاختلافهما أو 
وهذا الشق المرن أو المتغير يدور في فلك . ف الظروف أو الأحوال اختلا

الشق الثابت ولا يستطيع الخروج عنه، وهو ما يتحقق في طاعة ولي 
  الأمر وما يصدره من أنظمة لتنظيم شئون رعيته بما لا يتعارض مع طاعة

                              
  .١٢٤ ، ص ٤ريعة ، جـ الموافقات في أصول الش: الشاطبي ، إبراهيم موسى ) ١(
  .٣٩النظرية العامة للنظام العام وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي ،ص: القراله ، أحمد ياسين ) ٢(
  .١٦المرجع السابق ، ص ) ٣(
  :انظر في نفس المعنى ) ٤(

  .١٠٨ ، ١٩ ، ١٨، ص ١الموافقات في أصول الشريعة ، جـ :      الشاطبي ، إبراهيم موسى 



  ٢٢٢

فما يراه ولي الأمر في هذا الزمن قد لا يراه غيره في .  االله عز وجل 
وهذا التنظيم يستمد قواعده وأحكامه من حق ولي . أو مكان آخر زمن 

الأمر في إصدار الأنظمة وتقييد المباح ؛ لأنه منوط به تحقيق مصلحة 
  .)١(الرعية 

ـ لم يكن اهتمام الشريعة بالنظام العام وليد الظروف الطارئة، وإنما آان ٢
   .)٢(اهتماماً نابعاً من طبيعة التشريع الإسلامي نفسه 

ـ المقصد الأساسي للنظام العام في الشريعة،هو طاعة خالق الكون فيما ٣
ويترتب على هذه الطاعة حماية مقاصد . أمر به واجتناب ما نهى عنه 

  .)٣(الشريعة والمحافظة عليها وصيانتها من الإخلال بها أو الاعتداء عليها 
انب الحياة ـ الأحكام الشرعية المتعلقة بالنظام العام شاملة لجميع جو٤

المختلفة، سواء أآانت دينية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو قضائية 
  .)٤(وغيرها،فهي ليست مقتصرة على جانب معين، ولم تستثن جانباً محدداً 

  :النظام العام في مجال فقه المرافعات : ثالثاً 
 لولي      للنظام العام دور بارز في مجال فقه المرافعات ، فمن ذلك أن

الأمر أن يولي أحد القضاة على نوع من القضايا، آأن يجعله في المداينات 
وليتك في المائة : خاصة أو يوليه النظر في قدر من المال نحو أن يقول 

   .)٥(وما دونها
منه ما يقصد به :      وهذا ما يسمى الاختصاص القضائي، وهو أنواع 

ني ، فهذا يتعلق بمصلحة إراحة بعض الخصوم ويُسمى الاختصاص المكا
ومنه ما يسمى الاختصاص الولائي . )٦(خاصة ليس من قبيل النظام العام 

وآذا الاختصاص النوعي ، وهذا يتعلق بالنظام العام ؛ لأن الداعي إلى ذلك 
هو المصلحة العامة ، فهو حق عام يقرره ولي الأمر، ومن ثم لا يجوز 

ارجة عن دائرة توليته ، آما لا للقاضي مخالفة ولي الأمر بنظر قضايا خ
   .)٧(يحق للخصوم الاتفاق على خلافها 

     ومن ذلك أيضاً القواعد الخاصة بعدم صلاحية القاضي والرد والتنحي 
سواء أآان بيّنه وبين أحد الخصوم علاقة من قرابة أو صداقة أو عداوة أو 

                              
  .٢١٧ ، ص ٢المدخل الفقهي العام ، جـ : مصطفى أحمد الزرقا ، ) ١(
  .١النظرية العامة للنظام العام وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي ،ص: القراله ، أحمد ياسين ) ٢(
  .٥٤المرجع السابق ، ص ) ٣(
  .٢٣٥ص :  انظر) ٤(
  .٨٩، ص١٤المغني ، جـ : ابن قدامة ، عبد االله أحمد ) ٥(
  .٦٢الدفوع الإجرائية وأثرها في الدعاوى القضائية ، ص  : المذن ، واصل داود) ٦(
  .٧٩المرجع السابق ، ص ) ٧(
  



  ٢٢٣

 سيقضي إن آان للقاضي مصلحة تعود عليه بالنفع من جراء الحكم الذي
قضاؤه بشيء لنفسه ، ولا لولده  ونوافله "  ، فمثلاً لا يجوز للقاضي، )١(به

من قبل الرجال والنساء ، ولا لأبويه وأجداده من قبلهما ، ولا لزوجته ، 
 ؛لأن هذه القواعد تشكل ضمانة للعدالة ودرءاً )٢(" ولا لمكاتبه ومماليكه 

فالمصلحة هنا عامة . لقضاء بالقاضي عن مواطن الشبهات وحفظاً لمكانة ا
وليست خاصة ، وبالتالي فهذه القواعد تتعلق بالنظام العام الإجرائي في فقه 
المرافعات ، فلا يحق للقاضي مخالفة ذلك ، ويترتب على حكمه البطلان 

   .)٣(فيما لو خالفها ، آما لا يحق للخصوم الاتفاق على ما يخالفها 
الدفاع  في منحهم الفرصة الكافية      ومن ذلك أيضاً احترام حقوق 

ولو .  مقرر عند الفقهاء رللإدلاء بحججهم في مجلس القضاء ؛ فهو أم
طلب أحد الخصوم إمهاله ؛ لتحضير حجته ، يُجاب إلى طلبه على  وجه لا 

   . )٤(يضر بخصمه ؛ حتى يعجزه القاضي فيكون أبلغ للعذر وأجلى للعمى 
ضع إلا لفصل الخصومات وقطع      إضافة إلى أن القضاء لم يُو

واحترام حقوق الدفاع ليس إلا من أجل تحقيق العدل بين  ، )٥(المنازعات
الخصوم  والفصل بين الخصومات ، ومن ثم لا يجوز للقاضي أن يحكم 
دون تمكين صاحب الشأن من أن يُقدم دفاعه ؛ لتعلق هذه الحقوق بالنظام 

ن الكتاب أو السنة أو الإجماع فلو حكم القاضي بحكم مخالف لنص م.العام 
فإن حكمه يُنقض ؛ لتعلقه بالنظام العام في وجوب طاعة االله وطاعة رسوله 

   .)٦(وأولي الأمر 
:      وهناك قواعد أخرى وضعها الفقهاء لا يسع المقام لسردها، مثل

المساواة بين الخصوم ، وآيفية نظر الدعوى وغيرها مما يتعلق بعضها 
بعضها الآخر لا يتعلق بالنظام العام ، فكتب الفقه تزخر بالنظام العام و

  .بمثل هذه المواضيع ذات الصلة 
  : النتائج المترتبة على مخالفة النظام العام في فقه المرافعات: رابعاً 

     أورد الفقهاء بعض الجزاءات على مخالفة قواعد فقه المرافعات 
  ن حكم القاضي فيما لو خالفبطلا: الشرعية المتعلقة بالنظام العام، مثل 

                              
لمن يريد الاستزادة حول آراء الفقهاء ومناقشة أقولهم وأدلتهم والترجيح بينها في هذه   ) ١(

  : المسألة ؛ يمكن الرجوع إلى 
  ١٢٨: ١١١يعة الإسلامية ، ص العدالة القضائية وتطبيقاتها في الشر:       شموط،حسن تيسير 

  .١٠٧ ، ص ١٦المبسوط ، جـ : السرخسي ، شمس الدين ) ٢(
  .١٧٠، ١٦٦الدفوع الإجرائية وأثرها في الدعاوى القضائية ، ص : المذن ، واصل داود ) ٣(
  ٦٣ ، ص ١٦المبسوط ، جـ : السرخسي ، شمس الدين ) ٤(
  .٢٧٧ ، ص ٦ائق ، جـ البحر الر: ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم ) ٥(
  .٣٤، ص١٤المغني ، جـ : ابن قدامة ، عبد االله أحمد ) ٦(



  ٢٢٤

  .)١(حكمه نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع 
عدم القبول أو عدم السماع ، فيما لو فقدت الدعوى : وجزاءاً آخر ، مثل 

  .)٢(أحد شروطها التي لا يمكن تصحيحها 
  :  ويمكن إبراز النتائج المترتبة على مخالفة النظام العام الإجرائي في الآتي

  دي من قبل القاضي بإثارة الدفع المتعلق بالنظام العام وعدم انتظارـ التص١
  .إثارته من المدعى عليه، وذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى

وهذا مُستفاد من إلـزام الفقـهاء للقضـاة؛ بتفحـص شـروط قبـول الدعوى 
  .وسماعها 

مة في أي ـ يجوز لأي من الخصوم التمسك بإثارة هذا الدفع أمام المحك٢
  .مرحلة من مراحل الدعوى 

ـ لا يجوز للقاضي مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام الإجرائي، آما لا ٣
  .يجوز لأي من الخصوم الاتفاق على ما يُخالف هذه القواعد 

  : مدى علاقة الدفع بعدم القبول بالنظام العام الإجرائي
ها، وأوجبوا على القاضي      وضع الفقهاء شروطاً لقبول الدعوى وسماع

فإن وجد ما يخالف . فحص هذه الشروط عند إقامة الدعوى من المدعي 
هذه الشروط ويمكن تصحيحها أمر بتصحيح ما يلزم، وإن لم يكن الحال 
آذلك لا يسمعها أي أنه يحكم بعدم قبولها ، بمعنى أنها غير صالحة لنظر 

  .الدعوى لتخلف شرط من شروط قبولها 
فع بعدم القبول له علاقة وثيقة بالنظام العام الإجرائي، فالقاضي لا      والد

يمكنه مثلاً قبول دعوى ضد شخص لا صفة له في الدعوى، أو أن المدعي 
  .ليس له مصلحة من وراء إقامتها 

 أن شروط قبول الدعوى التي أوردها الفقهاء؛ تمثل نصاً يتوجب      وأرى
ع لتقديره فيما يُعد من النظام العام على القاضي الالتزام بها ، وتخض

الإجرائي الذي لا يُمكن مخالفته، وفيما لا يُعد آذلك مما يقتضي منه 
  .تصحيح الدعوى 

  
  
  
  
  

                              
  .٣٤، ص١٤المغني ، جـ : ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد ) ١(
  .٣٨٩ ، ص ٨البناية في شرح الهداية ، جـ : العيني ، محمود بن أحمد ) ٢(

  .١٠٨ ، ص ١تبصرة الحكام ، جـ :      ابن فرحون ، إبراهيم بن علي 



  ٢٢٥

  المطلب الثاني
  

  الدفع بعدم القبول وفكرة النظام العام في النظام
  

     أعرض لفكرة النظام العام في نظام المرافعات الشرعية السعودي ، ثم 
  :ة الدفع بعدم القبول بها، وذلك وفق النقاط التالية علاق
  :مفهوم فكرة النظام العام : أولاً 

     لم أجد في أنظمة المملكة العربية السعودية تعريفاً للنظام العام، وهذا 
أمر موجود في أغلب قوانين الدول؛ لكي تترك المجال للفقه التفسيري الذي 

  .لقيام بهاعتاد شراح القوانين والأنظمة ا
     وبالنظر لمواد النظام الأساسي للحكم، فإن المادة الأولى تنص على 

 دينها العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، المملكة: " أن
الإسلام، ودستورها آتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، 

    .)١(" رياض  العربية، وعاصمتها مدينة الاللغةولغتها هي 
 الحكم في المملكة العربية يستمد: "      وتنص المادة السابعة منه على أنه 

 على هذا الحاآمانالسعودية سلطته من آتاب االله تعالى وسنة رسوله وهما 
  .)٢(" النظام وجميع أنظمة الدولة 

ى أن            ه عل ق : "      وتنص المادة الثامنة والأربعون من ى     تطب اآم عل  المح
ا دل     الق اً لم لامية وفق شريعة الإس ام ال ا أحك ة أمامه هضايا المعروض  علي

اب                      ة لا تتعارض مع الكت ي الأمر من أنظم الكتاب والسنة وما يصدره ول
  .)٣(والسنة 

سعودية                    ة ال ة العربي ي المملك ام ف رة النظام الع     ونستنتج مما سبق أن فك
دائم، وهو النص              ات ال ز بالثب شرعي قطعي     تتكون من جزء أساسي يتمي  ال

اع    ه إجم سنة ويلحق ب اب أو ال صدره الكت ان م واء أآ ة، س وت والدلال الثب
الف   م مخ رف له ا لا يع سلمين فيم ه ،  . الم روج علي وز الخ ذا لا يج فه

ذي   ام ال ة النظام الع ي مخالف شرعي، تعن ذا النص ال ة له الي أي مخالف وبالت
شرعي؛ يترتب        . تقوم عليه الدولة   بطلان     وأي نظام يخالف النص ال ه ال  علي

  .لمخالفته للنظام العام 

                              
   وتاريخ ٩٠/ انظر المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ ) ١(

  .هـ ١٤١٢ / ٨/ ٢٧    
  .المرجع السابق ) ٢(
  .المرجع السابق ) ٣(
  



  ٢٢٦

ى        ان ولاحت ان ولا المك ر الزم ر لا بتغي ن أن يتغي ات لا يمك ذا الثب      ه
اب               ستمد دستورها من الكت الظروف لأي دولة تطبق الشريعة الإسلامية وت

  .والسنة 
ق     ا يتعل      والجزء الثاني لفكرة النظام العام يتميز بالثبات المؤقت، وهو م

ة حال سريان            . ظمة التي يصدرها ولي الأمر      بالأن ة تكون ثابت ذه الجزئي ه
ر؛                      ي الأم أمر من ول ا إلا ب ا أو إلغاؤه ا أو وقفه الأنظمة، ولا يمكن تعطيله
ع تقتضي    ى المجتم دة عل ود بالفائ ي تع ة الت رى أن المصلحة العام دما ي عن

ة أخرى   تبدالها بأنظم ا، أو اس ن مواده ضٍ م ر بع زء يت. تغيي ذا الج ز ه مي
ر؛ شريطة أن  ي الأم راه ول ا ي اً لم ر؛ تبع ة للتطور والتغي ة والقابلي بالمرون
ستمد من                       دائم الم ات ال ك الثب ي فل دور ف ات المؤقت ت ة أو الثب تكون المرون
النص الشرعي من الكتاب أو السنة ، بمعنى أن أي أنظمة تصدر يجب ألا                

  .تتعارض مع النص الشرعي 
رة     ر أن فك ا ذآ ضح مم ة           ويت ة العربي ام المملك ي نظ ام ف ام الع النظ

  .السعودية لا تخرج عن فكرة النظام العام في الفقه الإسلامي 
ه    ة بأن صفة عام ام ب ام الع ف النظ ن تعري ه يمك ة :      وعلي ع الأنظم جمي

صالح              والقرارات التي تصدر من ولي الأمر أو من ينيبه الخاصة بتحقيق ال
ي لا تتعارض مع نص شرعي            العام للدولة والمجتمع على حد س      واء، والت

ا      ةصريح قطعي الثبوت والدلالة من الكتاب أو السن         أو إجماع المسلمين فيم
  .لا يُعرف لهم مخالف 

  : فكرة النظام العام في نظام المرافعات: ثانياً 
ه من                       ق ب ا يتعل ي نظام القضاء وم وي ف      فكرة النظام العام لها وجود ق

  .مرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية نظامي ال: أنظمة، مثل 
ه            مع عدم الإخلال      : "    فقد نصت المادة الرابعة من نظام القضاء على أن

ضاة ـ             ذا النظام ،لا تجوز مخاصمة الق ستين من ه ة وال ادة الثامن م الم بحك
  )١( "بسبب أعمال وظيفتهم ـ إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم 

ادة  ذه الم ضاة إلا        ه وز مخاصمة الق ذا لا تج ام ، ول ام الع ق بالنظ تتعل
ي أوضحها              وفق ما نص عليه النظام من قواعد خاصة بتأديب القضاة، والت

   .)٢(الفصل الخامس من نظام القضاء

                              
  /٩/ ١٩ وتاريخ ٧٨/ من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ) ٤(انظر المادة ) ١(

  .هـ ١٤٢٨    
  . من نظام القضاء نفسه ٦٨: ٥٨نظر المواد من ا) ٢(
  
  



  ٢٢٧

ا ا أن   م     ونظ م منه ي يُفه واده الت ارفي بعض م شرعية أش ات ال  المرافع
ة               ي      الغرض الأساسي من وضعها، هو تنظيم الحماي وق الت ضائية للحق الق

و                 ى ول ام حت ق بالنظام الع تمس المصلحة العليا للمجتمع، وبالتالي فهي تتعل
صلحة       راد ؛ لأن الم ة للأف صلحة الخاص ت الم س الوق ي نف س ف ت تم آان

صلحة الخاصة للخصوم    ى الم دم عل ا مق بل مراعاته ة وس ذا لا . العام وه
صلحة الخ     س الم رى لا تم واد أخ د م ه لا توج ي أن راف  يعن ة لأط اص

دعاوى              ع ال الدعوى، فنظام المرافعات لم يوضع أصلاً؛ إلا لتنظيم طرق رف
ة أو      صلحة العام شمل الم ا ي ذها بم ام وتنفي دار الأحك ا وإص ة نظره وآيفي

  .الخاصة 
  :     ومن المواد التي تتعلق بالنظام العام على سبيل المثال مايلي 

دم الاختصاص      : " ن  ـ المادة الثانية والسبعون التي نصت على أ       ١ دفع بع ال
ة أو   صفة أو الأهلي دام ال دعوى لانع ول ال دم قب ه بع دفع ب وعي، أو ال الن
ه        م ب دعوى تحك ماع ال دم س دفع بع ذا ال ر، وآ بب آخ صلحة أو لأي س الم
ا        ون عليه ة تك ي أي مرحل ه ف دفع ب وز ال سها، ويج اء نف ن تلق ة م المحكم

  " .الدعوى 
ل            هذه المادة جمعت بين مجموعة       ة، مث : من الدفوع المتباينة في الطبيع

ول وبعض                   دم القب دفع بع دفع شكلي ، وال وعي آ الدفع بعدم الاختصاص الن
شترك  م م ا قاس د بينهم بيل الحصر، ولكن يوج ى س ست عل ي لي أنواعه الت

  .يتمثل في آونها من الدفوع المتعلقة بالنظام العام 
  : العام الإجرائي وهي      ورتبت هذه المادة نتائج على مخالفة النظام

ا من         سها، دون أن تنتظر إثارته اء نف أ ـ تحكم المحكمة بهذه الدفوع من تلق
  .قبل الخصوم 

ـها        ـكون علي ـرحلة ت ي أي م ام ف ة بالنظام الع دفوع المتعلق ب ـ التمسك بال
  .الدعوى 

دفوع          ذه ال ا    . ج ـ يجوز لأي من الخصوم التمسك به نهم به وتمسك أي م
وم    ليس في واقع ا    ه أن يق لأمر إلا تنبيهاً للقاضي للقيام بواجبه الذي آان علي

   .)١( ينبهه الخصم إلى ذلك نبه دون أ
ا يخالف قواعد النظام                       ى م اق عل ه لا يحق للخصوم الاتف ى أن دـ إضافة إل
ي دعوى                      وان المظالم ف ى أن ينظر دي ثلاً عل وا م أن يتفق العام الإجرائي، آ

  . ليست من اختصاصه
                              

  التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية السعودي،: دويدار ، طلعت محمد وأخر ) ١(
  . وما بعدها ٣٦٠    ص 

  



  ٢٢٨

ع القاضي من نظر                 ـ حالات ع   ٢ ة بمن ة، وهي المتعلق دم الصلاحية الحتمي
ادة      ددتها الم د ح صوم، وق د الخ ك أح ب ذل م يطل و ل ماعها ول دعوى وس ال

  : التسعون من نظام المرافعات وهي 
ك أحد              "  يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذل

  :من الخصوم في الأحوال الآتية 
ان زوج       هراً إل    أ ـ إذا آ اً أو ص ان قريب صوم أو آ د الخ ة ىاً لأح  الدرج

  .الرابعة
دعوى أو       ي ال ب ـ إذا آان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم ف

  .مع زوجته 
ة         ه، أو مظنون اً علي يَّاً، أو قيِّم صوم، أو وص د الخ يلاً لأح ان وآ ج ـ إذا آ

يّم ع              اً لوصي أحد الخصوم أو الق ه    وراثته له، أو آان زوج ه، أو آانت ل لي
  .صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم

ود النسب أو      ى عم د ـ إذا آان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره عل
دعوى              ي ال ه ـ مصلحة ف اً علي ه أو وصيّاً أو قيّم يلاً عن لمن  يكون هو وآ

  .القائمة 
ع عن أحد       ى أو تراف د أفت ا      ه ـ إذا آان ق دعوى أو آتب فيه ي ال  الخصوم ف

ا قاضياً أو                         ه نظره د سبق ل ان ق ضاء، أو آ تغاله بالق ل اش ك قب ولو آان ذل
خبيراً أو مُحَكّماً ، أو آان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراءً من إجراءات     

  " .التحقيق فيها 
و        وبيّنت المادة الحادية والتسعون من النظام نفسه الآثار المترتبة في        ا ل م

ي                 ا ف نظر القاضي الدعوى مخالفاً لأي حالة من الحالات المنصوص عليه
ادة  ع ) ٩٠(الم صوم ، وإذا وق اق الخ م باتف و ت اطلاً ول ه ب ع عمل أن يق ب

اء              ا إلغ البطلان في حكم مؤيد من محكمة التمييز جاز للخصم أن يطلب منه
  .الحكم وإعادة نظر الطعن أمام قاض آخر 

الات ال  ذه الح م لا         ه ن ث صر، وم بيل الح ى س ذآر وردت عل سالفة ال
تثناء    أتي آاس ا ت ك لأنه ا؛ وذل اس عليه سيرها ولا القي ي تف ع ف وز التوس يج
دخل               ي ت على أصل عام، هو صلاحية القاضي للفصل في آافة الدعاوى الت

   . )١(فــي اختصاصه 
وة      ومتى توفرت حالة من الحالات السابقة يُمنع القاضي من سماعها بق     

ا       الات  له ذه الح صوم؛ لأن ه ى إرادة الخ ك عل ف ذل ام دون أن يتوق النظ
شودة،       ة المن رة العدال اط بفك ا ارتب معته، وله ضاء وس ة الق ساس بمكان م

                              
  التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية السعودي،: دويدار ، طلعت محمد وأخر ) ١(

  . وما بعدها ٤٥٥    ص 
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لما لخطورة العيب الذي يلحق بالحكم القضائي من قاض غير صالح لنظر              
دة والنزا            ضاة     الدعوى  ، ولحفظ نظام العدالة والقضاء بما يحقق الحي ة للق ه

  .آانت فكرة النظام موجودة في هذه المادة 
  :مدى علاقة الدفع بعدم القبول بفكرة النظام العام

من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنواع ) ٧٢(     نصت المادة 
  رمن دفوع عدم القبول المتعلقة بالنظام العام، وهي ليست على سبيل الحص

  .الأهلية أو المصلحة أو الدفع بعدم سماع الدعوى آالدفع لانعدام الصفة أو 
     ومنح المنظم القاضي في هذه المادة فرصة الاجتهاد في بقية أنواع 

  .دفوع عدم القبول لتقدير ما يُمكن أن يكون من النظام العام من عدمه
اً بالنظام                       وأرى ول متعلق دم القب دفع بع ان ال  بناءً لذلك أن تطبيق ما إذا آ

  :م من عدمه من قبل القاضي يعود لأمرين العا
ق            . هو وجود النص    : الأول   ه يتعل وحي أن فإذا وجد النص من المنظم بما ي

  .بالنظام العام لا يتردد القاضي في تطبيقه 
اني  نظم  : الث ن الم نص م ود ال دم وج ة ع ه  . حال اد في روك الاجته ذا مت وه

ام  ام الع ن النظ ون م ن أن يك ا يُمك دير م ي لتق هللقاض ن عدم ذا  م ؛ وه
اد               ه عجز الم ا رمى إلي من نظام المرافعات      ) ٧٢ (ةمستوحى من خلال م
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  المطلب الثالث
   القانوني الدفع بعدم القبول وفكرة النظام العام ف

  
  :تمهيد 
ام        "  ا النظ ز عليه ي يرتك ة الت ار المحوري ن الأفك ام م ام الع رة النظ فك
ان انوني وضعي الق ا لأي نظم ق ى عنه ة لا غن ه ، فهي ذات وظيف . وني آل

ة بضبط الإرادات                فمن الوجهة المباشرة تقوم في مجال التصرفات القانوني
ل   ة، ب دها الإرادات الجمعي ة ح د الإرادة الفردي ا ، فتح داً عليه ا ح باعتباره

   .)١(." وإرادة الدولة ذاتها 
نظم             وتظهر محورية فكرة النظام ال     عام، في الاحتياج الحيوي لها بكل ال

ي تمكن            انوني الت از الق القانونية المعاصرة، باعتبارها آلية من آليات الارتك
ذه         ئ له ا هي ا، مم ة إليه ام الموآول ة من الاضطلاع بالمه ة القانوني المنظوم

   .)٢(الفكرة وجوداً دائماً مستقراً بجل فروع القانون إن لم يكن بكلها 
ذه  ى أن ه انون       عل م الق دعها عل صة، ابت ة خال رة قانوني ست فك رة لي  الفك

وم                  ين العل انون ب الم الق فانحصرت فيه وتقوقعت داخله، بل نجدها خارج ع
اع       انون والاجتم م الق الإنسانية المختلفة، حيث تقع في منطقة التماس بين عل

ا من              .. والاقتصاد   بعض باعتباره ، فهي مفصل لربط هذه العلوم بعضها ب
   .)٣( قوى التأثير داخل المجتمع والدولة إحدى

ان حافظ                    ا صمام أم ي وضعها المعاصر؛ بأنه رة ف ذه الفك      وتوصف ه
ا                   ضلاً عن آونه ه ، ف لأي نظام اجتماعي مما قد يهدد أسسه ويقوض أرآان

  .)٤(الغطاء الشرعي لدفع حرآة المجتمع تحقيقاً لأهدافه 
ستح   ي ت ار الت ن الأفك ام م رة النظ ك       وفك صي إلا أن ذل ق البحث والتق

ي    اط الت ى بحث بعض النق صر عل ذلك سأقت ي، ول و موضوع بحث يس ه ل
دم                   دفع بع ا بال تسهم في تبسيط هذه الفكرة في القانون من أجل بحث علاقته

  :القبول، وذلك وفقاً للنقاط التالية 
  : تعريف النظام العام وعلاقته بالقانون: أولاً 

رة من ا        ذه الفك دقيق؛ ولعل                 تعد ه ى التعريف ال ار المستعصية عل لأفك
اختلاف   رة تختلف ب ا، فهي فك سبيتها ومرونته ى ن صعوبة تُعزى إل ك ال تل
ة                 ة النظر الجمعي شكل مباشر بوجه أثر ب الزمان والمكان، بل والأحوال، تت

                              
  .١٣فكرة النظام العام في النظرية والتطبيق ، ص : ري ، عماد طارق البش) ١(
  .١٩المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .١٩المرجع السابق ، ص ) ٣(
  .١٩المرجع السابق ، ص ) ٤(
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ا   ة ومهمته ى الدول ه وإل انون ووظيفت ى الق ة  . )١(إل ك حسب الأيدلوجي وذل
فما يعد في زمن معين من النظام   .  ذا المجتمع أو ذا ك    الفلسفية الحاآمة له  

ان          ي ذات المك ي زمن آخر ف ذلك ف م     . العام قد لا يعد آ ذي ل رّق ال فنظام ال
يكن مخالفاً للنظام العام في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر             

ام  وآذلك ما يُعد في دولة ما من النظام ال.)٢(غدا مخالفاً له في نصفه الثاني      ع
ة               رة الزمني نفس الفت ة أخرى ب دد الزوجات      . قد لا يعد منه في دول فنظام تع

ام               اً للنظام الع ر مخالف الذي لا يخالف النظام العام في الدول الإسلامية؛ يعتب
ة  دول الأوربي ي ال ين   . )٣(ف راوح ب ا يت ام ذاته رة النظ ا أن مضمون فك آم

الي  دي، وبالت ذهب العق اً للم ساع تبع ضيق والات دى ال سائد ل سياسي ال ال
ام مقتصرة             رة النظام الع ردي تضيق فك سود المذهب الف الجماعة؛ فحيث ي
ة            على قواعد أساسية، وحيث يغلب المذهب الاشتراآي تتضخم وظيفة الدول

ا              ام فيه رة النظام الع ساع دائ ك        . )٤(مما يؤدي لات ة وتل ذلك تُعزى المرون آ
ي   النسبية إلى الاستخدامات المختلفة للفكرة ذ    ستخدم ف اتها، فهي وإن آانت ت

ي لا يجو           ا أو    زمحصلتها النهائية؛ لإبراز آليات الجماعة الثابتة الت  مخالفته
ا أو نحو              ى خلافه اق عل ا، سواء بالاتف غض الطرف عنها أو العدوان عليه
رع آخر،                     ى ف انوني إل رع ق ذلك ، إلا أن هذه المهمة تتباين مظاهرها من ف

ين         ز ب ة         فهي تعد ضابط التميي دة المكمل رة والقاع دة الآم سرة   ( القاع ). المف
ب      واء لتغلي ان، س ان والمك ي الزم وانين ف ين الق ازع ب ل التن ي أداة لح وه
انون                    ي ظل الق ي تمت ف ال الت قانون جديد على آخر قديم بخصوص الأعم
ي              سائل الت القديم، أو لتغليب القانون الوطني على آخر أجنبي بخصوص الم

انون     ا              تقتضي قواعد الق ي عليه انون الأجنب ق الق دولي الخاص بتطبي . )٥( ال
فضلاً عن أنها أداة مهمة في يد القاضي؛ لفحص مشروعية العمل للقضاء                

   .)٦(بإبطاله إن وجده مخالفاً لها 
رة        ام فك ام الع رة النظ انون أن فك اء الق احثين وفقه زي بعض الب      ويع

اً لجان   تخدامها أساس رغم اس ر، ب د آبي ى ح ضة إل شاط غام ن الن ر م ب آبي
ب المتناسق   اً الترتي ام أحيان ام الع ي النظ د يعن اً ؛ فق ضائي مع الإداري والق

                              
  دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة  ،( مدخل للعلوم القانونية ، : مرقص ، سليمان ) ١(

  . ٧٨، ص ) م ١٩٥٢     مصر ، الطبعة الثانية ، 
  دار النهضة ( مدخل إلى علم القانون ــ الكتاب الأول ـ نظرية القانون ، : حسن ، علي سيد ) ٢(

  . ١١٥،  ص )م١٩٨٣  العربية ، القاهرة ، مصر ، 
  .١١٥المرجع السابق ، ص ) ٣(
  .١١٦المرجع السابق ، ص ) ٤(
  . ٧٨مدخل للعلوم القانونية ، ص : مرقص ، سليمان) ٥(
  .٢٢فكرة النظام العام في النظرية والتطبيق ، ص : البشري ، عماد طارق ) ٦(
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ي   . للحياة الاجتماعية وغياب الاضطرابات المهددة لأمن الجماعة          د يعن وق
ك القواعد               ا، أو تل زام به ى الإدارة الالت ي يجب عل أحياناً أخرى القواعد الت

ي لا يجوز        ة الت ا          القانونية الملزم ى مخالفته اق عل راد الاتف وسواء   . )١( للأف
ام                   إن النظام الع ضائي، ف شاط الق شاط الإداري أو بالن ق بالن أآان الأمر يتعل
راد أو           ة للأف ات العام د الحري ين يقي انوني مع رجيح تنظيم ق يتمحور حول ت

   .)٢(يحد من سلطة الإدارة أو ينتقص من مبدأ سلطان الإدارة 
يم          " :     وتُعرَّف بأنها    فكرة قانونية تهدف إلى المحافظة على الأسس والق

انون     رة الق ا بفك ورة لارتباطه رة متط ي فك ع، وه ا المجتم وم عليه ي يق الت
   .)٣(" الذي يتطور بتطور المجتمعات التي ينظمها 

نن الوضعي،                ان المق انون آ ام والق      ونتيجة لهذا الارتباط بين النظام الع
ق تنظيم بعض            هو المصدر الأساسي لتحد    ك عن طري ام، وذل د النظام الع ي

رة النظام                 ي أن فك صوره وإسباغ الحماية القانونية عليه غير أن ذلك لا يعن
انون   ة مجالات الق ي آاف ده ف نن الوضعي وح ق المق ن خل ام م انوني الع الق

   .)٤(فللقضاء دور بارز في هذا المجال أيضاً 
ة             انون من زاوي انون الخاص             وعرَّفها أحد شراح الق ا بمجال الق تعلقه

ا  ان      : " بأنه ه آي وم علي ذي يق ي ال اعي والخلق سياسي والاجتم اس ال الأس
ة         ي مجموع رى ه ارة أخ ا أو بعب ذة فيه وانين الناف مه الق ا ترس ة آم الدول
صادية أو                  ة أو اقت نظم المصالح سياسية أو اجتماعي ي ت القواعد القانونية الت

   . )٥(" خلقية 
ميع القواعد التي تتعلق بالمصالح الأساسية للجماعة سواء         فج"       وعليه  

ية أو اجتماعي صالح سياس ك الم ت تل ر ةأآان ة تعتب صادية أو خلقي  أو اقت
  .)٦(" قواعد آمرة لاتصالها بالنظام العام والآداب في المجتمع 

     وقد اختلف الفقه القانوني حول الوجود القانوني للنظام العام، فمنهم من           
ر سبيته     يُنك ه ون وض فكرت سبب غم ام؛ ب ام الع انوني للنظ وم ق ود مفه  وج

ا ليست إلا           ، وبعده عن المنطق أحياناً    ى أنه فيقصرون مفهوم هذه الفكرة عل
ى   دأ أعل اً أو مب اً عام اً؛ لأن    ، توجيه دأ قانوني ون مب ن أن يك ه لا يمك إلا أن

                              
  مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداري ،:  بدران ، محمد محمد ) ١(

  .٣، ص ) م١٩٩٢دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، طبعة     ( 
  .٣المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٩ص المرجع السابق ، ) ٣(
  .٩المرجع السابق ،  ص ) ٤(
  .٧٧مدخل للعلوم القانونية ، ص : مرقص ، سليمان ) ٥(
  .١١٥مدخل إلى علم القانون ــ الكتاب الأول ـ نظرية القانون ،ص: حسن ، علي سيد ) ٦(
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ذه الفكر          ، القانون يتطلب الدقة والتحديد    ي ه ك ف ا  . ة  ولا يمكن تحقق ذل بينم
اً                يس قانوني اً ول اً واقعي ام مفهوم ى أن للنظام الع حيث إن  ، يذهب بعضهم إل

ام  وم النظ ون مفه ذلك يك ا الفوضى، وب ع تقابله ي الواق ة ف ام حال النظام الع
ادئ ، ونظراً لارتباطه                 العام إثبات حالة تفيد في توصيف موقف ساآن وه

انوني أو أي دوام        الشديد بالواقع وتقلبه مع الظروف فإنه لن يكون         له قوام ق
وهري  ام       . ج انوني للنظ وم ق ع مفه ستحيل وض ن الم ل م ن جع نهم م وم

ر     والعام؛لأنه متقلب وعائم، وهو لا يعد     أن يكون مجرد رأي وإحساس أآث
اً؛                . منه مسلمة علمية   داً قانوني ده تحدي ه لا يمكن تحدي ى أن ومنهم من أآد عل

ي    إمَّا لأن النظام العام ليس سوى مصلحة     ة الت  اجتماعية مهما آانت الطريق
ين                      ل ب ة أو بالتماث ة العام ام بالمنفع سبب اختلاط النظام الع ا، أو ب ندرآه به

ام       يس سوى               . النظام العام والخير الع ام ل رى بعضهم أن النظام الع ا ي بينم
ذي      بهم ال امض والم ا الغ ا طابعه سب منه ة يكت صلحة العام ن الم ب م جان

ا      د الق ذهب بعضه   . نوني الواضح    يستعصي على التحدي د      موي ى أن التأآي  إل
ا                    ي نتعرف عليه ة الت دة القانوني وم القاع سبي لمفه ذاتي أو الن على الطابع ال
ة،           دة القانوني ام والقاع في ثنايا النظام العام ؛ يؤدي إلى الخلط بين النظام الع
ه،             ومن ثم تستحيل دراسة مفهوم النظام العام بغير دراسة مفهوم القانون ذات
ه وضع      ستحيل مع ذي ي دى ال ى الم ام إل ام الع وم النظ ن مفه ع م ا يوس مم

  . )١(ضوابط قانونية لتحديده 
اً            اً قانوني ام مفهوم انوني أن للنظام الع إذا  .      والرأي الراجح في الفقه الق ف

اً     ه داخلي ي تحرآ وة التطور الت سبب ق سبية؛ ب ة والن ماته المرون ان من س آ
ستبعد       إلا أن هذه    ، وتشكل قوته  المرونة لا يجوز بأي حال من الأحوال أن ت

ى           . آل تحديد قانوني له    وإذا آان ارتكازه على حرآية آبيرة إلا أنه يستند إل
إذ أنه ينظم مختلف النشاطات ويرتب علاقاتها ويجعلها تتجه          . مبدأ التقارب 

د   دف واح ى ه ي      ، إل سجام ف ق الان اعي وتحقي ام الاجتم ة النظ و حماي وه
ة   العلاقات الا  ي             . جتماعي ام ف رة النظام الع وم فك ا أن رفض إدخال مفه آم

د ر مح ه غي ه، أو ترآ ه وحرآيت سبب مرونت انون ب م الق اً دعل داً قانوني  تحدي
شجيع التعسف الإداري             ة، وت ة القاضي من ناحي د مهم دقيقاً؛ إنما يعني تعق

  .)٢(من ناحية أخرى 
ا             وم ق ه بمفه نوني محدد، أو بطابع           والنظام العام حتى وإن لم نعترف ل

ومي   ل الي ه العم ث إن أساس ع، حي ي الواق اً ف أن يظل قائم دير ب انوني، ج ق
                              

  مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداري ،:  بدران ، محمد محمد ) ١(
  .١٦: ١٤    ص 
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ي                 إن الإسهام ف للإدارة، وغالباً ما يستند إليه القاضي في أحكامه، ومن ثم ف
   .)١(تحديده قانونياً يعني السعي قدماً نحو دولة القانون

د           ويستهدي النظام العام أساساً بفكرة السلطة       العامة، حيث ينصب التأآي
ع، وهو                ة المصالح الأساسية للمجتم على السلطة والضرورة الملحة لحماي

وم        . ما يستتبع وجود آثار قانونية تترتب عليه         ام يق إضافة إلى أن النظام الع
صالح         صدر الم ة أن تت صلحة العام سمح للم ث ي ة حي رة الأولوي ى فك عل

الترجيح        الخاصة، وعند التعارض بين المصالح ال      ام ب عامة يسمح النظام الع
ة    . بينها   ارات الاجتماعي آما أن النظام العام وسيلة فنية تدخل بواسطتها التي

ه التطور والتكيف                 انوني؛ فتبث في . والاقتصادية والأخلاقية إلى النظام الق
ي الظروف                  ة ف دة القانوني شئاً للقاع وأخيراً قد يكون النظام العام مصدراً من

   .)٢(ة الاستثنائي
ة                    ي أربع ام ف انوني يتجسد للنظام الع إن الوجود الق      وخلاصة ما ذآر ف

  :مظاهر، وهي 
ه        ١ وم علي ي تق ة للأسس الت ن الحماي ى م د الأدن ام الح ام الع ل النظ ـ يمث

  .الجماعة 
ـ النظام العام رمز لقواعد قانونية معينة؛ تستخدم لحل المنازعات المتولدة           ٢

  . أو المتعارضة عن المقتضيات المختلفة
ة        : ـ يعتبر النظام العام هو    ٣ المنفذ الرئيس الذي تجد منه التيارات الاجتماعي

ه عناصر الجدة              والاقتصادية والأخلاقية سبيلها إلى النظام القانوني لتبث في
  .والحياة 

  .)٣(ـ قد يكون النظام العام مصدراً منشئاً لقاعدة قانونية في ظروف معينة٤
  :النظام العام ونسبيتهمعيار : ثانياً 

و ام ه ام الع ار النظ ار موضوع:      معي ة، وهي معي  لا يالمصلحة العام
  . ذاتي 

ة                : ونسبيته   ة معين ي أم ام إلا ف رة النظام الع د دائ وفي  ، حيث لا يمكن تحدي
   .)٤(جيل معين 

                              
  مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداري ،:  بدران ، محمد محمد ) ١(

  . وما بعدها ١٧    ص 
  . وما بعدها ١٨المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٢٤: ١٩المرجع السابق ، ص ) ٣(
   ةدار النهض( رية العقد ، الوسيط في القانون المدني ـ نظ: السنهوري ، عبد الرزاق أحمد ) ٤(

  .٥٣٦، ص ) م ١٩٨١    العربية ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الثالثة ، 
  
  



  ٢٣٥

  : فكرة النظام العام في مجال قانون المرافعات: ثالثاً 
د ال  ل قواع ت آ ا        إذا آان ام العام؛لأنه ق بالنظ داخلي تتعل ام ال انون الع ق

تمس آيان الدولة السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتمس آيان الجماعة          
انون الخاص       ي مجال الق . )١(الخلقي، فإن الأمر ليس على هذا النحو دائماً ف

راً           ام؛ نظ ام الع شكلية بالنظ د ال ر القواع ق أآث اص تتعل انون الخ ي الق فف
صالها ب ة   لات ضائي للدول ام الق انوني     . النظ ي ق حاً ف ك واض دو ذل ويب

اص   دولي الخ ات وال ام    . المرافع ام الع ر النظ ات يعتب انون المرافع ي ق فف
د          سبة للقواع ا بالن ا، أمَّ ى مخالفته بطلان عل ب ال ة يترت دة إجرائي قاع
الموضوعية يظهر النظام العام آقيد على حرية المتعاقدين، بحيث لا يجوز            

ا الات ه لهم ا يخالف ى م اق عل انون الخاص . ف ي الق د الموضوعية ف والقواع
وعين يختلف                 ضم ن ليست من طبيعة واحدة من حيث قوتها الملزمة، فهي ت
رى                   ررة، حيث ي رة والقواعد المق آل منهما عن الآخر، وهي القواعد الآم
اظ                  تعانة بألف ا بالاس يلتين، إمَّ ا بوس بعض الشراح أنه يمكن الاستدلال عنهم

ا          القا ى م اق عل واز الاتف ى ج راحة عل وح وص ل وض دل بك ي ت دة الت ع
رة           . يخالفها وإمَّا بالاستعانة بفكرة النظام العام والآداب، حيث تعد القاعدة آم

   . )٢(إذا تعلقت بهذه الفكرة 
رة                  دة الآم ين القاع ز ب ار للتميي ام معي      والحقيقة أن جعل فكرة النظام الع

ر مناسب      ام لا يصلح أن              والقاعدة المكملة غي وم النظام الع ك لأن مفه ، وذل
ام  ا من النظ رة ليست جميعه ا؛ لأن القواعد الآم ز بينه اراً للتميي يكون معي
ه،            د حد الأمر أو النهي المتضمن في أنه عن ا يتوقف ش العام ، وإنما منها م
ة،                  از الدول دون أن يكون معبراً عن أي من آليات الجماعة أو أصول ارتك

ا من            وإنما القصد م   ى غيره ن تشريعها تغليب بعض المصالح الخاصة عل
ررة            . نفس نوعها    ضائية مق اليف ق بينما قواعد النظام العام هي بالأساس تك

   .)٣(للصالح الجمعي العام أو الرسمي للجماعة أو الدولة 
     وبالنظر إلى مدى تعلق قواعد المرافعات بالنظام العام فإن هذه القواعد            

املات الخاصة             ترمي إلى تنظيم   ي مجال المع .  الحماية القضائية للحقوق ف
ع والمصلحة   ا للمجتم ن المصلحة العلي لاً م ة تمس آ ذه الناحي ن ه وهي م
رام  يادته واحت انون وفرض س رام الق ل احت راده، فهي إذن تكف الخاصة لأف
ان           الحقوق التي من شأنها تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتشيع الثقة والائتم

                              
  مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداري ،:  بدران ، محمد محمد ) ١(

  .٢٨    ص 
  . وما بعدها ٢٨المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .١٠٠العام بين النظرية والتطبيق ، ص فكرة النظام : البشري ، عماد طارق ) ٣(



  ٢٣٦

ي المع ة   ف ي آاف تقرار ف الأمن والاس ع ب ى المجتم ود عل ا يع املات مم
النواحي، ولكنها إذ تعمل في مجال المعاملات الخاصة ؛ فإنها تتمخض عن            

   .)١(وسائل قانونية تهدف لحماية مصالح الخصوم 
ام أو المصلحة  ة بالنظام الع ى قواعد متعلق ذه القواعد إل وع ه ذا تتن      ول

ة الاعتب  ي   الخاصة حسب غلب رة الت ة المباش ي الغاي ام أو الخاص ف ار الع
ام آل قواعد النظام                 تستهدفها، حيث من المتفق عليه أنه يعد من النظام الع

اآم          وعي للمح وظيفي والن ذلك قواعد      . العام والاختصاص ال د آ ا لا تع بينم
ذلك  ى راحة بعض الخصوم، وآ ا تهدف إل ي باعتباره الاختصاص المحل

ام؛            أغلب القواعد المنظمة     د من النظام الع لأشكال إجراءات التقاضي لا تع
   .)٢(لأنها تكفل للخصوم وسائل للدفاع عن حقوقهم الخاصة 

نقض     ة ال ول محكم صدد تق ذا ال ي ه ن   :      وف ر م ي تعتب د الت إن القواع
ية أو    ة سياس صلحة عام ق م ى تحقي ا إل صد به د يق ام، هي قواع ام الع النظ

ق بن صادية تتعل ة أو اقت صالح  اجتماعي ى م و عل ى وتعل ع الأعل ام المجتم ظ
م              الأفراد الذين يجب عليهم مراعاة المصلحة العامة وتحقيقها، ولا يجوز له
م مصالح                ات له أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاق

   .)٣(فردية؛ لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة 
انون، فقواعد              وفكرة النظام إذن ت    م الق ي نطاق عل اً ف لعب دوراً جوهري

د    ى القواع ام، وحت ام الع ق بالنظ ى تتعل ا العظم ي غالبيته رة ف انون الآم الق
ه                  ام مباشرة تنتهي بالوصول إلي انون  . الآمرة التي لا تتعلق بالنظام الع وق

ل ام، مث ق بالنظام الع ي تتعل ات يزخر بالقواعد الت سلطة : المرافع د ال قواع
ض ام        الق ي الأحك ن ف رق الطع ه، وط ي ودرجات بل التقاض يم س ائية وتنظ

ا                  ك مم ر ذل ن، وغي ل للطع ر الناق وتحديد طرق التنفيذ الجبري، وقاعدة الأث
   .)٤(نص المقنن المصري صراحة عليها 

ة بالنظام          ر المتعلق انون المرافعات غي ز قواعد ق      ومن جهة أخرى تتمي
ا عد           رة، ففيم ا قواعد آم ي ينص           العام بأنه ة والقواعد الت ا القواعد التنظيمي

ر     راءات تعتب د الإج ل قواع ا، فك ى مخالفته اق عل واز الاتف ى ج نن عل المق
ك أو                   ى ذل دم النص عل ام لع ة بالنظام الع ر متعلق قواعد آمرة وإن آانت غي

ا       . لعدم استقرار رأي الجمهور على ذلك        ومظهر الصلة في آونها آمرة أنه

                              
  .١٢فهمي ، وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدني ، ص ) ١(
  .وما بعدها ١٢المرجع السابق ، ص ) ٢(
  :انظر  . ١١٩٣ــ ٣١ــ المكتب الفني ــ ١٩٨٠/ ٢٤/٤نقض ) ٣(

  .٣٩مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداري،ص:     بدران ، محمد محمد
  .٢٠٤عدم فعالية الجزاءات الإجرائية ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٤(
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تفقوا على مخالفتها، ووجوب اتباعها آماهي مع       ملزمة للخصوم حتى وإن ا    
ك                   ر تل ا غي ة منه ار قانوني عدم قدرة الإرادة الفردية على تعديلها أو توليد آث
ار أشكال                     ى اختي ة عل درة الإرادة الفردي ضاً عدم ق نن، وأي التي حددها المق

   .)١(أخرى للجوء إلى القضاء غير تلك الأشكال التي حددها المقنن 
ذه ال  ز       ه نظم المراآ ي ت رة الت د الآم ق بالقواع ا يتعل ة فيم ة ثابت نتيج

القانونية الموضوعية، أي القواعد الآمرة الخاصة بالقوانين المنظمة لأصل          
سه      اء نف ن تلق ا م ة القاضي بإعماله ن إمكاني لام ع ضي الك ا يقت ق؛ مم الح

ؤدي     . ودون حاجة لتمسك الخصوم صراحة بإعمالها      ك ي ول بعكس ذل والق
ي تلحق            . بط هذه القواعد بمشيئة الخصوم       إلى ر  العيوب الت ق ب ا يتعل ا م أمَّ

ا صاحب               د أن يتمسك به ام لاب ة بالنظام الع ر المتعلق الأعمال الإجرائية غي
إن      صلحة ف ا صاحب الم سك به م يتم إن ل زاء، ف ال الج ي إعم صلحة ف الم
ا   ضائية م راءات الق سه، لأن الإج اء نف ن تلق ا م ستطيع إثارته  القاضي لا ي
د    ة للقواع اء الفعالي وعية، وإلا لإعط وق الموض ة الحق دت إلا لحماي وج
رام     ي احت الاة ف ؤدي المغ وز أن ت م لا يج ن ث عية، وم ة الموض القانوني
ل          ن آ وعية م وق الموض ة الحق دار حماي ى إه شكليات إل راءات وال الإج
م        ن ث وع ، وم ى الموض شكل عل ة ال ى غلب ؤدي إل ك ي ضمونها ؛لأن ذل م

   .)٢(إهدارها 
احثين  د الب ار أح د أش ي  )٣(     وق سيرة ف ست بالي ود صعوبات لي ى وج  إل

سببين     ك ل ات؛ وذل انون المرافع ي ق ام ف ام الع اق النظ الات ونط د مج تحدي
ائل          : الأول  : رئيسيين إشكاليات التمييز بين فكرة النظام العام في ذاتها ووس

محدد لفكرة النظام غياب المعيار ال  :النظام العام آأدوات لها، والسبب الثاني       
  :العام ووسائله معاً، ويرجع ذلك في تقديره إلى عدة عوامل من أهمها 

ي تعرضت   ١ صوص الت اً الن ة حق شريعية، فقليل صادر الت ة الم دم آفاي ـ ع
ات   سم بالثب ار يت دة أو معي رة موح ورة فك سمح لبل ث لا ت ام، بحي ام الع للنظ

ة      والانتظام حوله، فالنصوص التي تعرضت له متناثر       ة وفي مواضع متفرق
  .حتى في نطاق القانون الواحد 

  ـ غياب الحل القضائي من زاوية أنه يستخدم أحد وسائل النظام العام دون٢
  .أن يعطي الأسباب التي تؤسس عليه أحكامه 

                              
  .وما بعدها ٢٠٤عدم فعالية الجزاءات الإجرائية ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  .وما بعدها ٢٠٥المرجع السابق ، ص ) ٢(
  مجلة بحث منشور ب( فكرة النظام العام في القانون القضائي ، : يونس ، محمود مصطفى ) ٣(

      الفكر الشرطي ، شرطة الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة ، المجلد العاشر ، العدد الرابع 
  .١٦٥: ١٦٢، ص )م ٢٠٠٢   يناير ، 
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  ـ غموض التعريفات الفقهية، ففي نطاق الإجراءات الجنائية يقتصر الأمر٣
ادئ الأساسية بحسن            غالباً على تعداد لوسائل النظام ال       دور حول المب ام ت ع

دفاع      وق ال ضائية أو حق ة الق ضائي أو المطالب از الق تظم للجه سير المن . ال
وفي نطاق الإجراءات الإدارية فالنظام العام يعني احترام القواعد الأساسية           

ان            . للقانون   ي أحي وفي نطاق الإجراءات المدنية فإن الفكرة تبدو غامضة ف
ار الأساسية للجماعة       آثيرة وتدور حول   ة للمجتمع أو الأفك  المصلحة العام

  .في زمن ومكان معين 
راب     ى مح وء إل ق اللج ى أن ح رأي إل ذا ال صل صاحب ه م ي ن ث      وم
الاة                     د أو المغ ع ، ويجب ألا يكون التعقي ول للجمي العدالة حق أساسي ومكف

ط الن              ظام  في الشكليات سبباً في ضياع الحق الموضوعي، ومن ثم يجب رب
ذا             ة، وله ة بالمصلحة العام ر متعلق ي تعتب ة الت دأ حسن سير العدال العام بمب

ه     ا ب صلة             . يمكن إلحاقه يس منبت ال ي ل اه الإجرائ ة بمعن وحسن سير العدال
دة    ي القاع و وارد ف ا ه وعي آم اه الموض ة بمعن ير العدال سن س ن ح ع

ة              . القانونية ى عدال ي تفضي إل ة الت موضوعية  فالعدالة القضائية هي المعني
في يسر ودون عناء، ومن هنا يتحقق الارتباط بين الفكرة النموذجية للعدالة          
ا                 ة باعتباره ة الموضوعية وحسن سير العدال دة القانوني آما تتضمنها القاع
ي             ه ف ترجمة إجرائية لتلك الفكرة النموذجية؛ لأن النظام العام الإجرائي يهم

ي وف  صاحبه الحقيق ق ل ول الح ام الأول وص ة المق د القانوني اً للقواع ق
ق               ة بتحقي سليمة الكفيل اذ الإجراءات ال الموضوعية، ولتحقيق ذلك يجب اتخ

  .)١(هذا الهدف 
ام ؛              وأرى       أن المقنن حينما قلل من النصوص التي تعرضت للنظام الع

إنما يهدف إلى عدم المغالاة في الشكليات، وفي نفس الوقت راعى الترتيب             
ير ال يم وحسن س ي  والتنظ صل ف ق الف ا يحق ضائي، بم ام الق ي النظ ة ف عدال

هولة  سر وس ي ي و المصلحة . الخصومات ف ام ه ام الع ار النظ ا أن معي آم
ا        ه، مم ق ب ا يتعل ضائي وم ام الق ة النظ ي حماي ل ف ع المتمث ة للمجتم العام
الي لا أرى وجوداً                ام، وبالت يقتضي اعتبار بعض قواعده متعلقة بالنظام الع

يما وأن مصدر                لمثل تلك الصعوبات   اً، س رأي آنف ا صاحب ال  التي أشار له
  .هذه الفكرة بالأساس هو المقنن الوضعي 

                              
  .١٦٥فكرة النظام العام في القانون القضائي ، ص : يونس ، محمود مصطفى ) ١(
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  : النتائج المترتبة على تعلق قواعد قانون المرافعات بالنظام العام: رابعاً 
     يترتب على اعتبار أن قاعدة ما من قواعد المرافعات متعلقة بالنظام 

تترتب على هذا الاعتبار في فروع القانون العام نتائج تفوق النتائج التي 
  : الأخرى؛ وذلك لأنها تمس نظام الدفوع الإجرائية، وهي على النحو التالي

سه             ١ سها أونف اء نف ا    . ـ للمحكمة أو للقاضي الحق في إثارتها من تلق ى م فمت
انون      ة للق ت مخالف س الوق ي نف ي ف ه يعن ام، فإن ام الع ة للنظ ت مخالف . وقع

ذه                والقاضي يقع على   ارة ه ذي منحه حق إث انون ال ال قواعد الق  عاتقه إعم
  .المخالفة 

ـ يجوز لأي من الخصوم التمسك بها أمام المحكمة، آما يجوز ذلك للنيابة             ٢
  .العامة 

رة             ٣ و لأول م دعوى، ول ا ال ة تكون عليه ي أي مرحل ا ف ـ يمكن التمسك به
  .أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة النقض 

ق لل٤ الف  ـ لا يح ا يخ ى م اق عل ا أو الاتف ن تطبيقه ازل ع صوم التن خ
ا ي لا   . أحكامه صالح الخاصة الت ة الم ررة لحماي د المق اً للقواع ك خلاف وذل

ررة   ا سوى الخصم المق ذه لا يجوز أن يتمسك به ام، فه ام الع ق بالنظ تتعل
لمصلحته ولا يجوز أن تطبقها المحكمة إلا إذا تمسك بها الخصم ، و يجوز              

ن ال اق عللأي م مناً، أو الاتف راحة أو ض ا ص ازل عنه صوم أن يتن  ىخ
رة               خلافها، آما يتشدد القانون في وقت إبدائها، فلا يجوز التمسك بها أول م

   .)١(إلا في بداية الخصومة وقبل التكلم في الموضوع 
واع                  والنظام العام الإجرائي في نطاق قانون المرافعات، هو نوع من أن

ام الخ ة النظام الع ول. اص بالدول ي الق ذا النظام ف تلخص ه ة : وي أن مهم ب
ضاء   ام الق و نظ ة، ه ة الدول ن أنظم ام م ال نظ ة إعم ات آفال انون المرافع ق

سلامة         . )٢(بغية تنظيم وإعمال المصالح الخاصة بالأفراد      ك ف ى ذل اء عل وبن
عمل مرفق القضاء تقتضي اعتبار بعض القواعد أو النظم الإجرائية متعلقة          

ا ل        بالنظ لان العم ى بط اً إل ؤدي حتم ا ت ة له ى أن أي مخالف ام، بمعن م الع
   . )٣(المخالف

بطلان فقط ،                     ام هو ال ة النظام الع ى مخالف      وهذا لا يعني أن الجزاء عل
ل      رى، مث زاءات أخ ى ج نص عل د ي المقنن ق دم  : ف ول أو ع دم القب ع

دعوى         ر ال ن نظ ة م ع المحكم أن يمن وظيفي ب وعي أو ال صاص الن الاخت
  . لمخالفة النظام العام الإجرائي 

                              
  .١٣فهمي ، وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدني ، ص ) ١(
  .١٧٣الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : مر ، نبيل إسماعيل ع) ٢(
  .وما بعدها ١٧٣المرجع السابق ، ص ) ٣(



  ٢٤٠

ي بعض الحالات                دعواه ف ة ب ودة للمطالب      ويمكن لصاحب المصلحة الع
  .إذا اتبع تنفيذ ما يتطلبه القانون 

ام                  ومن الممكن ربط فكرة النظام العام الإجرائي بأي أمر يتصل بالأحك
   .)١(الأساسية للنظام القضائي، حتى يكون متعلقاً بالنظام العام 

  : مدى تعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام
على جواز إبداء الدفع بعدم ) ١١٥(     نص المقنن المصري في المادة 

وبتعديل . القبول في أي مرحلة تكون عليها الدعوى لتعلقه بالنظام العام 
) ٨١(م بالقانون رقم١٩٦٨لسنة ) ١٣(مرافعات من القانون رقم ) ٣(المادة
م أصبح شرطا الصفة والمصلحة متعلقان بالنظام العام ، ١٩٦٦لسنة 

وبذلك حسم المقنن المصري الخلاف الفقهي الدائر حول تعلق هذان 
آما اعتبر أن المصلحة بكافة أوصافها من . الشرطان بالنظام العام أم لا 

النظام العام، وأوجب على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها وذلك في 
آما أنه حسم الخلاف الفقهي الدائر  .  )٢(ون عليها الدعوىأي مرحلة تك

حول الدفع بعدم القبول لسبق الفصل في الموضوع؛ هل يعد من النظام 
على تعلقه بالنظام ) مرافعات١١٦(وذلك بالنص في المادة . العام أم لا 

   .)٣(العام بأن تقضي المحكمة في هذا الدفع من تلقاء نفسها 
دفع                   ولم يصل الف   ق ال سألة مدى تعل قه والقضاء إلى رأي موحد بشأن م

ه من المستحيل وضع                )٤(بعدم القبول بالنظام العام    رى بعضهم أن  ، حيث ي
ا بالنظام                   ة تعلقه ول من ناحي دم القب قاعدة عامة تنظم سائر أنواع الدفوع بع

اً بالنظام      االعام، ولذلك يتعين بحث آل دفع على حدة لنتبين ما إذ           ان متعلق   آ
  .)٥(العام أم أنه يتعلق بمصالح الخصوم 

احثين             دة حسب نظر بعض الب      والحقيقة أنه يمكن إعمال مثل هذه القاع
  :في الفقه القانوني وفقاً لأحد أمرين هما 

                              
  .١٠١الدفع بعدم قبول الدعوى في التشريع الأردني ، ص : القدومي ، عبد الكريم فوزي ) ١(

  :انظر ) ٢(
  .١١٠١، ص ٢التعليق على قانون المرافعات ، جـ :      مليجي ، أحمد 

  .٨٨شروط قبول الدعوى في المواد المدنية والتجارية ، ص :      آامل ، رمضان جمل 
  .٣٦٩الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ص :      عمر ، نبيل إسماعيل 

  :انظر ) ٣(
  .  ١٧٩الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص :      عمر ، نبيل إسماعيل 

  .١٤الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، ص : وض      حسن ، علي ع
  .١٧٨الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٤(
  .٣٠٤ ،  ص ٢قواعد المرافعات ، جـ : العشماوي ، محمد وآخر ) ٥(
  
  



  ٢٤١

اد                  : الأول   ه لا اجته ة أن ذا يقتضي بداه نن، فه في حالة وجود نص من المق
  .مع وجود النص القانوني 

  .)١( وجود النص يترك الأمر لتقدير القاضيفي حالة عدم: الثاني 
ذا    ل ه ه لمث ي بحث ي ف وم القاض ذي يق دير ال ذا التق ة ه ن ماهي      ولك
الموضوع بأن الدفع بعدم القبول في حالة معينة يتعلق بالنظام العام ؛ يرجع             
وق أو  ى القاضي البحث عن طوائف الحق ى أن عل حسب رأي بعضهم إل

ا المق    ي يراه ات الت الي    الالتزام ضائية، وبالت ة الق ديرة بالحماي ر ج نن غي
وق تكون            ذه الحق ل ه ة مث ة بحماي ي يكون موضوعها المطالب فالدعاوى الت

  .)٢(، وعدم القبول هنا يتعلق بالنظام العام ةغير مقبول
ا                  ومن جهة أخرى فهناك مجموعة من القواعد القانونية لاشك في تعلقه

دعاوى    الي فال ام، وبالت ام الع ر     بالنظ ون غي د تك ذه القواع الف ه ي تخ  الت
ام        ام الع اً بالنظ ون متعلق ضاً يك ا أي ول هن دم القب ة، وع ك  . مقبول ن ذل وم

ق     ة للمرف د المنظم ام أو القواع صادي الع ام الاقت ة للنظ د المنظم القواع
ق        . )٣(القضائي ونظامه الأساسي     فهذه المسائل تتعلق بالنظام العام، وإذا تعل

ام           حق الخصوم بهذه المس    ة بالنظام الع ائل، فإن مخالفته تشكل مخالفة متعلق
  .)٤(وتولد دفعاً بعدم القبول له ذات الأهمية والآثار

د       وأرى ور؛ لأن القواع ق الأم ى منط رب إل و الأق رأي ه ذا ال  أن ه
ام ؛   ام الع ة بالنظ ر متعلق ه الأساسي تعتب ضائي ونظام ق الق ة للمرف المنظم

وصف من أوصاف المصلحة وهو المصلحة        لارتباطها بطريقة أو أخرى ب    
القانونية، آما أن الأمر في النهاية يعود لتقدير القاضي الذي يحدد أن قاعدة             

ضائي أم لا  ام الق ية للنظ ام الأساس ا تمس الأحك دد . م ذي يح ضاً ال و أي وه
و              ضائية، فه ة الق طوائف الحقوق والالتزامات التي نزع عنها المقنن الحماي

ق الق اول تطبي ين   يح انون ب م الق ق حك ة تحقي وره ؛ بغي شتى ص انون ب
ستعين القاضي ف. الخصوم ه يوي ة وثقافت ه القانوني ك بملكت ق ذل ة تحقي  بغي

سائل  انون والم ين نص الق ة ب ق الموازن ة؛ ولكن بطري ة والاجتماعي الفكري
  .التي تصادفه تحقيقاً للعدالة والمحافظة على النظام العام 

  
  
  

                              
  .بعدها وما ١٨٢الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  .وما بعدها ١٨٣المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .١٨٤المرجع السابق ، ص ) ٣(
  .١٨٤المرجع السابق ، ص ) ٤(



  ٢٤٢

  المطلب الرابع
  

    نـــــــــــــــــــــــــةالمقار
  

  :أعرض للمقارنة على النحو التالي 
ام   ١ ام الع رة النظ ود فك ى وج انون عل ه الإسلامي والق ن الفق لٌ م ق آ ـ يتف

ا      ا أو الاتف  قبهما، وعلى خصائص هذه الفكرة من حيث عدم جواز مخالفته
من حيث   آما يتفقان . على خلافها، سواء أآان بالصلح أو الإبراء أو العفو       

النتائج المترتبة على مخالفة هذه الفكرة؛ بأن يقع العمل باطلاً أو بعدم قبوله             
وعي      ا   . أو بعدم الاختصاص الوظيفي وآذا الاختصاص الن إضافة لاتفاقهم

بأن القاضي يتصدى لمثل هذه المخالفة من تلقاء نفسه دون الحاجة لانتظار             
دعوى ،         إثارتها من قبل أحد الخصوم ، وذلك في أي مرح          ة من مراحل ال ل

  .آما يحق للخصوم التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى 
  :ويختلفان من حيث الآتي 

ذ ـ تحوي ه قينهـ ى ش شريعة الإسلامية عل ي ال رة ف دهما:  الفك محور : أح
ى الظروف         يأساس  يتميز بالثبات فلا يتأثر بتغير الزمان ولا المكان ولا حت

ة، سواء     والأحوال، وهو عدم مخالف  وت والدلال ة النص الشرعي قطعي الثب
م                       ا لا يُعرف له سلمين فيم اع الم ه إجم سنة، ويلحق ب اب أو ال أآان من الكت

ات المؤقت   (يتميز بالمرونة   : والشق الآخر لهذه الفكرة     . مخالف و   )الثب ، فه
ا        ة، بم ه المصلحة العام يتأثر بتغير الزمان والمكان والظروف تبعاً لما تملي

اع شريطة ألا                   يصدره وا  ه ولا إجم ا لا نص في ة فيم لي المسلمين من أنظم
  .يخالف هذا الشق المحور الأساسي بحيث يدور في فلكه 

ان          وال والزم ر الأح اً لتغي أثر تبع ة وتت رة مرن ذه الفك انون فه ي الق ا ف أم
  .والمكان 

شرعي     : أ ــ معيار هذه الفكرة في الشريعة الإسلامية   ة النص ال عدم مخالف
ي  م      قطع رف له ا لا يُع سلمين فيم اع الم ه إجم ق ب ة، ويلح وت والدلال الثب

  مخالف أو المقاصد العامة للشريعة الإسلامية 
  .أمَّا في القانون فمعيارها المصلحة العامة 

ز   و االله ع شريعة الإسلامية، ه ي ال رة ف ذه الفك ـ المصدر الأساسي له ب ـ
  .نن الوضعي أمَّا مصدرها الأساسي في القانون فهو المق. وجل 
ة ،                    ج ــ    د الظروف الطارئ ام ولي رة النظام الع شريعة بفك ام ال  لم يكن اهتم

ئاً    ة، أو ناش ة الفردي ان الحري ل لطغي انون أو ردة فع ي الق ا ف و حاله ا ه آم
اً                  اً أصيلاً نابع ان اهتمام ا آ سفها، وإنم سانية وتع نتيجة لاستبداد الإرادة الإن



  ٢٤٣

سعى  من طبيعة التشريع الإسلامي نفسه ا   لذي يرفض الانفلات والطغيان وي
   .)١(إلى التنظيم والترتيب 

سعودي لا تخرج                   شرعية ال ي نظام المرافعات ال ام ف      وفكرة النظام الع
شريعة                ق ال عن مفهومها في الفقه الإسلامي ، وهذا أمر طبعي على بلد يطب

  .الإسلامية ، ويتخذ دستوره من الكتاب والسنة 
ول          ـ يتفق آلٌ من الفقه    ٢  الإسلامي والنظام والقانون على أن الدفع بعدم القب

ول         . يتعلق في بعض حالاته بالنظام العام        ى شروط لقب وقد نص الفقهاء عل
ادة          دفع         ) ٧٢(الدعوى وسماعها ، آما نصت الم ى حالات لل من النظام عل

ه                 ي مادت انون ف ى  ) ١١٥(بعدم القبول تتعلق بالنظام العام ، آما نص الق عل
  .ت هذا الدفع المتعلقة بالنظام العام بعض حالا

دفع               ى ال      وهناك وجه آخر لاتفاقهم وهو أن إعمال قاعدة النظام العام عل
  :بعدم القبول يتم بإحدى وسيلتين وهي 

أ ـ حالة وجود النص، وفي هذه الحالة ليس للقاضي إلا تطبيقه دون الحاجة  
   .>مع النص  لا اجتهاد <لاجتهاده عملاً بالقاعدة الفقهية 

ر      ي تقري د ف ب ـ حالة عدم وجود النص، وهذه يُخول فيها القاضي أن يجته
  .ما يُعد من النظام العام وما لا يُعد 

ام                  اً بالنظام الع اً متعلق ر دفع ويختلفان من حيث أن الدفع بانعدام الأهلية يُعتب
  . في الفقه والنظام فيما لا يُعد آذلك في القانون 

  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .١النظرية العامة للنظام العام وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي ،ص: القراله ، أحمد ياسين ) ١(



  ٢٤٤

  ث الثانيالمبح
  

الدفع بعدم القبول وسلطة المحكمة في الفقه والنظام 
  والقانون

  
   تمهيد وتقسيم

دم      دفع بع ارة ال ة أو القاضي بإث ام المحكم ة قي ن إمكاني ساؤل ع      إن الت
سط التطرق                    شكل مب سه يجعل من الطبيعي وب القبول من تلقاء نفسها أو نف

ة بوجه           دور يختلف        لدور القاضي في مجال الخصومة المدني ذا ال ام، وه ع
ي أي   ان وف ي أي مك ضائي ف ام الق ا النظ وم عليه ي يق سفة الت اختلاف الفل ب

  .زمان 
ه الخصوم  لبي يطرح علي ه مجرد طرف س ى أن     فهل دوره يقتصر عل
انون    ام أو الق شرع أو النظ ال ال ط بفحصها وإعم و فق وم ه اءاتهم، ويق ادع

  عليها ؟ 
ام          أم أن دوره أآثر فعالية من ذ       لك، فهو دور إيجابي،وبالتالي يحق له القي

بة        روف المناس ة الظ ق تهيئ ن طري ة ع صومة المدني ي الخ م ف دور حاس ب
شرع أو   ال ال ى سلامة إعم ؤدي إل ا ي ائع بم ديم الوق اءات وتق لطرح الادع

  .النظام أو القانون 
دم              دفع بع    وماذا يترتب على إغفال المحكمة أو القاضي التصدي لإثارة ال

  بول من تلقاء نفسها أو نفسه ؟الق
  :   آل هذه التساؤلات سيتم الإجابة عنها ضمن التقسيم الآتي 

  
  الدفع بعدم القبول وسلطة المحكمة في الفقه : المطلب الأول 

  
  الدفع بعدم القبول وسلطة المحكمة في النظام: المطلب الثاني 

  
  القانونالدفع بعدم القبول وسلطة المحكمة في : المطلب الثالث 

  
  المقــــــــارنة : المطلب الرابع 

  
  
  



  ٢٤٥

  المطلب الأول
   

  الدفع بعدم القبول وسلطة المحكمة في الفقه
  

     أعرض لدور القاضي أو سلطة المحكمة في مجال الخصومة المدنية 
  : في الفقه الإسلامي، ثم بيان علاقة الدفع بعدم القبول بها، وفقاً للآتي 

  : و سلطة المحكمة في الخصومة المدنيةدور القاضي أ: أولاً 
ك للخصم           :    الدعوى في مفهوم الفقهاء      إذا تعلقت   . هي حق شخصي مل

بمصلحته الشخصية، فله أن يطرحها أمام القضاء في شكل إدعاء مضمونه          
، وله عدم طرحها أمام القضاء ؛        هطلب حق له أو لمن يقوم مقامه أو حمايت        

   .)١(ية المباحة لأن الدعوى من التصرفات الشرع
صومة     ي الخ ابي ف يس للقاضي دور إيج ال أن ل أي ح ي ب ذا لا يعن     وه

ولكن الدور  ، المدنية، فدوره حتماً يبدأ مع تقديم الادعاء له من قبل الخصوم          
ي أمر                الإيجابي للقاضي يخضع  لقواعد الفقه الإسلامي، وما يمليه عليه ول

سلمين  ى إطلا . الم اً عل يس إيجابي دوره ل ون    ف ن أن يك ه لا يُمك ا أن ه، آم ق
ي الخصومة  لبياً ف وافر شروط . س ق القاضي من ت ر يتحق ة الأم ي بداي فف

ة،                   دعوى مسموعة ومقبول اء لكي تكون ال ا الفقه ي أوجبه قبول الدعوى الت
  .)٢(بمعنى آخر يجب عليه نظرها أو يمتنع عن نظرها 
ة ،          ومن الأمثلة التي تؤآد أن للقاضي دوراً إيجابياً          في الخصومة المدني

ى الخصم إذا                ما ذآره الفقهاء من أن للقاضي سلطة الحكم فوراً بالعقوبة عل
ره من                أساء الأدب في مجلسه، سواء أآانت الإساءة موجهة للقاضي أو غي

آما أن له قطع يمين المدعى عليه إذا بدأ         . أعوانه أو من الخصوم الآخرين      
  وله أن ينتهر: "   هذا يقول ابن قدامة  بها قبل بيِّنة خصمه وتعزيره ، وفي

الخصم إذا التوى ، ويصيح عليه ، وإن استحق التعزير عزَّره بما يرى من               
ر الحق         : وإن افتات عليه بأن يقول      . أدب أو حبس     يَّ بغي : أو  . حكمت عل

ه           . وله أن يعفو    . فله تأديبه   . ارتشيت   ا علي اليمين ، قطعه وإن بدأ المُنكر ب
  .وإن عاد نهره ، فإن عاد عزَّره إن رأى . يِّنة على خصمك الب: وقال 

                              
  .٨٣ص نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات ، : ياسين ، محمد نعيم ) ١(
  :انظر على سبيل المثال ) ٢(

  .١٦٤، ص ٨تكملة شرح فتح القدير ، جـ :     قودر ، شمس الدين أحمد 
  .١٠٨، ص ١تبصرة الحكام ، جـ :      ابن فرحون ، إبراهيم علي 

  .٥٣٥ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ :     ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي 
  



  ٢٤٦

   .)١("وأمثال ذلك ممَّا فيه إساءة الأدب ، فله مقابلة فاعله ، وله العفو 
ا                 ى الآخر بم      فيجب على القاضي أن يؤدب أحد الخصمين إذا أساء عل

ا          م ،إلا أن الفقه ء يستحقه؛ لأن السباب انتهاك لحرمة مجلس القاضي والحك
  .)٢(لا يعدون تكذيب أحدهما للآخر من السباب ولو آانت بصيغة آذبت 

    وأيضاً حال لمز القاضي بما يكره، آأن يقول ظلمتني وأراد أذاه ، يجب             
زره   ى القاضي أن يع ئلا     . عل و؛ ل ن العف ضل م ذا أف ل ه ي مث ة ف فالعقوب

  .)٣(يُستهان به، وليخف الناس بلزوم الحق واتباعه 
دعوى ، من                       وأيضاً ل  ي ال ه ف ر، بإدخال صام الغي لقاضي حق سلطة اخت

م يجب،                ا ل يرى ضرورة اختصامه، آمن ادعى على الضامن في ضمان م
ي                دخل المضمون ف فأنكر الضامن الدين، وآان للمدعي بيِّنة على الحق، في
ه      سمع أقوال ي ت ضامن؛ لك ين ال ه وب ضامن بين ة ت ود رابط دعوى ؛ لوج ال

م         والبيِّنة في مواجهته   ك بحك  مع المدعى عليه إذا لم يكن قد ثبت حقه قبل ذل
  .)٤(مبني على بيِّنة 

رى من                     د من ي ات عن ائل الإثب ي مجال وس     وأيضاً للقاضي دور آبير ف
يّم             ن الق ول اب ارات    : " الفقهاء أنها غير محصورة، حيث يق إذا ظهرت أم ف

ثمّ وجه االله  ان ف ق آ أي طري ه ب دل وأسفر وجه و. )٥(" الع ضاً ويق : " ل أي
  )٦("فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهو من الدين وليست مخالفة له 

ة لا                     ة معين دد أو هيئ د بع إلا أن هذا الدور مُقيد بما ورد من الشارع من تقيي
ك  ال ذل ه، ومث ا يخالف ان بم ا، والإتي دي عليه ن التع هادة : يمك ول ش دم قب ع

   .)٧(و ذلك شخص واحد فيما يشترط فيه شهادة اثنين ونح
ه حق للخصم ،                    ره ؛لأن يس للقاضي تغيي اء، فل أمَّا فيما يتعلق بأساس الادع

  .)٨(وإنما قد يطلب من الخصم تبيان ما أشكل وتصحيح ما يمكن تصحيحه

                              
  .١٨ ، ص ١٤المغني ، جـ : د االله أحمد ابن قدامة ، عب) ١(
  .٣٩، ص ١تبصرة الحكام ، جـ :  ابن فرحون ، إبراهيم علي ) ٢(
  .٤١المرجع السابق ، ص ) ٣(
د    ) ٤( راهيم محم ن ضويان ، إب ن       : اب د ب ام أحم ى مذهب الإم دليل عل سبيل في شرح ال ار ال من

شاويش ،   ر ال ل،تحقيق زهي روت ،  ( حنب لامي ، بي ب الإس ة ،  المكت ة الرابع ان ، الطبع لبن
  .٣٦١ ، ص ١، جـ ) هـ ١٣٩٥

  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، تحقيق محمد جميل : ابن القيم ، محمد بن أبي بكر ) ٥(
  .١٩، ص ) هـ ١٣٩٧ط ، . مطبعة المدني ، القاهرة ، مصر ، د(     غازي ، 

  .١٩ ، ص ١المرجع السابق ، جـ ) ٦(
تزادة ) ٧( ن الاس شة    يمك دم حصرها ومناق ات أو ع ائل الإثب ول حصر وس اء ح ن آراء الفقه ع

  :آرائهم والأدلة التي استند إليها آل فريق والترجيح بينها، يمكن الرجوع إلى 
  ٢٩١: ٢٧٧العدالة القضائية وتطبيقاتها في الشريعة الإسلامية ،ص :      شموط ، حسن تيسير 

  .٣٩، ص ١لحكام ، جـ تبصرة ا:  ابن فرحون ، إبراهيم علي ) ٨(



  ٢٤٧

  : علاقة الدفع بعدم القبول بسلطة المحكمة: ثانياً 
    أوجب الفقهاء على القاضي تفحص شروط قبول الدعوى وسماعها لكي          

ت دعوى      ي ة القاضي أن ال ال ملاحظ ي ح ه ف ى أن دلُّ عل ذا ي ا، وه م نظره
م يُمكن  ذلك، وإن ل دعي ب ناقصة أحد شروطها ويمكن تصحيحها أمر الم
ول                       دم القب دفع بع ارة ال ا، فإث دم قبوله سه بع اء نف التصحيح ؛ تصدى من تلق

  .تكون من القاضي؛ عند تخلف أي شرط من شروط قبولها 
رِّق الفقه م يف دفع     ول ام وال ام الع ق بالنظ ول المتعل دم القب دفع بع ين ال اء ب

ذه          ل ه راء مث ن إج ن الممك ه م ام ،إلا أن ق بالنظ ر متعل ول الغي دم القب بع
دعوى وسماعها              ول ال اء لقب ي وضعها الفقه شروط  الت التفرقة، حيث إن ال
ام       ام الع ق بالنظ روط تتعل ا ش ي حقيقته ي ف صحيحها، ه ن ت ي لا يُمك والت

سه دون                    .الإجرائي   اء نف ا من تلق ارة مخالفته ى القاضي إث ا يتوجب عل  مم
مٌ من القاضي            . انتظار إثارتها من قبل أحد الخصوم         ا هي حك ارة هن والإث

هذا الحكم إنما هو في حقيقته دفعاً بعدم قبول الدعوى ،           .بعدم قبول الدعوى    
ل القاضي                   ه من قب ى إغفال ام ، ويترتب عل  أن  وهذا الدفع يتعلق بالنظام الع

م ونقضه؛ لأن                    ي الحك ز للخصم الطعن ف ي تجي يكون سبباً من الأسباب الت
ول                  الحكم  لم يكن مبنياً على أساس سليم لما اشترطه الفقهاء من شروط لقب
م ،   ذا الحك اً صحيحاً له ل دفع ل الخصم يمث ن قب ن م دعوى ، ولأن الطع ال

    )١(حيث قد أجاز بعض الفقهاء قبول الدفع الصحيح ونقض الحكم به 
ل   ام، مث ام الع ق بالنظ ر متعل ول غي دم القب دفع بع ان ال ا إذا آ دفع :     أمَّ ال

ن جانب   ه م ون إثارت ا تك ين الخصوم، فهن سبق ب اق م ود صلح أو اتف لوج
اق             . الخصوم   والعلة في ذلك أن القاضي لا يعلم مسبقاً بوجود مثل هذا الاتف

صلح  دم   . أو ال دفع بع ذا ال ل ه ال مث صم إغف ق للخ م  ويح ا يُفه ه، بم  إثارت
ام                     ق بالنظام الع ر متعل ه غي ه ولكون ه حق ل و  . تنازله الضمني عنه؛ لأن ول

ه، فلا                     ه أحد الخصوم ب أن أبلغ علم القاضي بمثل هذا الاتفاق أو الصلح ؛ ب
ن           ا رأى أن م ى م سه مت اء نف ن تلق ي م ل القاض ن قب ه م ن إثارت أس م ب

ق بالنظام         ومسألة تقدير الأخذ بمثل هذ    . المصلحة إثارته    ر متعل دفع الغي ا ال
اده    ود للقاضي واجته ره أحد الخصوم تع م يث ام إذا ل ال القاضي . الع وإغف

ه جوا ز                      ى حكم ام، لا يُرتب عل ق بالنظام الع ر متعل للدفع بعدم القبول الغي
  الطعن فيه من قبل الخصم؛ لتنازل الخصم الضمني عن حقه،ولعدم مخالفته

  .لم يشترطوا هذا الشرط لقبول الدعوى  لما نص عليه الفقهاء، آونهم 
                              

  رسالة دآتوراه من جامعة الإمام ( نقض الأحكام القضائية ، : الخضيري ، أحمد محمد ) ١(
  ،٢، جـ)هـ١٤٢٧     محمد بن سعود الإسلامية ، مطبعة الجامعة ، الرياض ، السعودية ، طبعة 

  .٩٧١    ص 



  ٢٤٨

  المطلب الثاني
  

  الدفع بعدم القبول وسلطة المحكمة في النظام 
ي نظام المرافعات                   ة ف أعرض لسلطة المحكمة في الخصومة المدني

ا               الشرعية السعودي ، ثم أختم هذا المطلب ببيان علاقة الدفع بعدم القبول به
  :وذلك على النحو الأتي 

  : لطة المحكمة أو دور القاضي في الخصومة المدنيةس: أولاً 
ن    سعودي م شرعية ال ات ال ام المرافع ي نظ لطتها ف ة س ستمد المحكم      ت
ا يصدره                  سنة ، وم اب وال ه الكت أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما نص علي
ي إجراءات             د ف ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيَّ

   .)١(ورد في هذا النظام نظرها بما 
ة،    ال الخصومة المدني ي مج اً ف ة دوراً إيجابي ام المحكم نح النظ د م      وق

ر  : فمن ذلك على سبيل المثال    صام الغي ادة  ( أن للمحكمة سلطة اخت ، )٧٦م
ى           دعوى عل ي موضوع ال ا ف ق حكمه وسلطة وقف الخصومة إذا رأت تعلي

رى  سألة أخ ي م صل ف ادة ( الف ا منحه)٨٣م ل ، آم دير جع لطة تق ا س
ة أو      لآداب العام اة ل ام، أو مراع ام الع ى النظ ة عل رية محافظ ة س المرافع

ادة   (  الأسرة    ةلحرم ه من                 )٦١م ا أمرت ب دول عمّ ا سلطة الع ا منحه ، آم
ات           ادة   ( إجراءات الإثبات وتقديرها للأخذ بنتيجة الإثب ا     )٩٩م ا منحه ، آم

ال القاضي أو      )١٠١،  ١٠٠مادة  ( سلطة استجواب أي من الخصوم       ، وانتق
( ندب من يثق فيه إلى محل إقامة الخصم المعذور من الحضور لاستجوابه            

ه عن الحضور             )١٠٢مادة   ه عذر يمنع ين ولدي ، وآذا لمن وجهت إليه اليم
ه    ك لتحليف ادة  ( وذل ه عن      )١١٠م ه عذر يمنع ان لدي شاهد إذا آ ضاً لل ، وأي

هادته   ضور لأداء ش ادة ( الح ا منحه )١١٨م ة   ،  آم لطة معاين ام س ا النظ
، وتعيين خبير أو    )١١٢مادة  ( النزاع وما يرتبط بها من ندب أو استخلاف         

ة        رأآث ي المعاين ادة   (  للاستعانة به ف ا سلطة استجواب         )١١٤م ا منحه ، آم
   .)٢() ١٢١مادة ( الشهود 

                              
  .انظر المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية السعودي ) ١(
  :الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، انظر : آل خنين ، عبد االله محمد ) ٢(

  ، ٦٠١، ٥٨٩ ، ٥٨٣ ، ٥٧٣، ٥٤٠، ٥٣٨، ٥٣٥، ٥٢٣، ٤٤١، ٣٨٥ ، ٣١٦، ص ١    جـ 
   ٦٠٩.   
  
  



  ٢٤٩

دفوع  أ      : علاقة الدفع بعدم القبول بسلطة المحكمة: ثانياً  ي ال ة ف دة العام ا     القاع ق منه ا يتعل صدى لم ة أن تت ن للمحكم
ل الخصوم                ا من قب ادة  ( بالنظام العام من تلقاء نفسها ودون انتظار إثارته م

١()٧٢(.  
ة                      ول المتعلق وع عدم القب اً من دف ادة أنواع ذه الم ي ه     وقد أورد المنظم ف
دم      دفع بع صلحة أو ال ة أو الم صفة أو الأهلي دام ال ي انع ام، وه ام الع بالنظ

ي ضم                . دعوى  سماع ال   اد ف دير والاجته نظم القاضي فرصة التق نح الم وم
ة بالنظام                    دفوع المتعلق ى ال ول إل وع عدم القب بعض الأنواع الأخرى من دف

ادة         ذه الم وم من عجز ه ذا مفه ام ، وه ا  " أو لأي سبب آخر  " الع ى م ، مت
ا؛  ة بواعثه سب طبيع ذلك بح ي ل ة يرم صلحة العام ضى الم رأى أن مقت

ول                شريطة أن يتأآ    دم القب دفع بع دة لل ان    .د من وجود الأسباب المول إذا آ ف
ادة         ص الم ي ن ل القاض ام أعم ام الع اً بالنظ دفع متعلق أن  ) ٧٢(ال ا ب عليه

يتصدى لإثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى ،أمَّا إذا آان الدفع يتعلق             
ه          ستطيع الخصم التمسك ب بمصلحة الخصم، فليس من واجبه إثارته وإنما ي

  .رته حتى قبل قفل باب المرافعة وإثا
ة        ول المتعلق دم القب وع ع ن دف وع م ة لأي ن ال المحكم ة إغف ي حال     وف
ي الأحوال        م ف ان الحك بالنظام العام، فإن حكمه يكون محلاً للطعن فيه إذا آ
دفع   ي لل ة أو القاض ال المحكم ولاً؛ لأن إغف ا مقب ن فيه ون الطع ي يك الت

ه            المتعلق بالنظام العام، هو يع     ا أوجب ة صريحة لم ني في نفس الوقت مخالف
م،                    ي الحك اً  للطعن ف رراً آافي النظام، وأنه يوجد خلل في الدعوى يكون مب
دعوى بحسب                  ة من مراحل ال ي أي مرحل ه ف ولأن هذا الدفع يجوز الدفع ب

  ).٧٢(نص المادة 
ي لا          ول الت وع عدم القب      أمَّا لو أغفل القاضي أي نوع آخر من أنواع دف

ال        فأرىتعلق بالنظام العام، ولم يثره أيٌّ من الخصوم ،          ت ذا الإغف ل ه  أن مث
م ؛ لأن القاضي لا     ي الحك ن ف ز الطع م القاضي، ولا يُجي ي حك ؤثر ف لا ي
يجب عليه إثارة مثل هذا الدفع بحسب النظام، آما أنه حق للخصم إن شاء                 

شير            م ي ى صدور الحك ه حت ه من قبل ه  استعمله أو ترآه، وعدم إثارت  لتنازل
ر               ول الغي الضمني عن حقه، آما أنه ليس من الممكن معاملة دفوع عدم القب
متعلقة بالنظام العام بمثل الدفوع المتعلقة بالنظام العام بأن إثارتها تكون في            

 .أي مرحلة من مراحل الدعوى 
  

                              
  التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية السعودي ، : دويدار ، طلعت محمد وآخر ) ١(

  .٣٦٠    ص 



  ٢٥٠

  المطلب الثالث
  

  الدفع بعدم القبول وسلطة المحكمة في القانون
  

محكمة في الخصومة المدنية ثم علاقة الدفع بعدم أعرض لسلطة ال     
  :القبول بها بحسب ما يلي 

  : دور القاضي أو سلطة المحكمة في الخصومة المدنية: أولاً 
     المبدأ التقليدي السائد في قانون المرافعات، هو أن الخصومة ملك  
للخصوم،ومعنى ذلك أن الخصوم هم وحدهم الذين يملكون البدء فيها 

مطالبة القضائية، ويملكون السير في إجراءاتها أو وقفها، آما يملكون بال
ترآها من تلقاء إرادتهم، وهم الذين يحددون موضوعها محلاً وسبباً عن 
طريق ما يطرحونه من طلبات ودفوع أمام المحكمة، آما يقدمون الأدلة 

صر ومن هنا قيل أن دور القاضي سلبي، حيث يقت . )١(التي يحققها القاضي
على مراعاة اتباع قواعد المرافعات والفصل فيما يُقدمه إليه الخصوم ، 

   .)٢(وهو ما يُعبر عنه بحياد القاضي
     ولكن الاتجاه الحديث لدى الفقه القانوني يبرز حقيقة؛ أن القضاء 

وحياد القاضي لا . وظيفة عامة، فلا يمكن أن يُترك نشاطه لهوى الأفراد 
يجابي في توجيه سير الخصومة، وإن اختلفت القوانين يتنافى مع سلوآه الإ

   .)٣(الحديثة في مدى الاعتراف بسلطات القاضي في توجيهها 
    وقد منح قانون المرافعات المصري الدور الإيجابي للقاضي في توجيه 

ومن ذلك تخويل القاضي بتكليف . سير الخصومة وتحقيق الدعوى 
ام بإجراء من إجراءات المرافعات في الخصوم بإيداع المستندات أو القي

، )  مرافعات ٩٩مادة ( ميعاد معين، وإلا فرض عليهم جزاءات محددة 
آما خوله سلطة اختصام الغير من تلقاء نفسه إذا رأى ذلك لمصلحة العدالة 

،وخوله سلطة الأمر بمحو العبارات )مرافعات١١٨مادة (أولإظهار الحقيقة 
 أو النظام العام من أية ورقة من أوراق الجارحة أو المخالفة للآداب

، وخوله سلطة الحكم فوراً ) مرافعات١٠٥مادة (المرافعات أو المذآرات 
بالعقوبة على من تقع منه جنحة أثناء انعقاد جلسة المرافعة فيها تعدي على 
هيئة المحكمة أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة، أو الحكم 

مادة ( لى من شهد زوراً بالجلسة لشهادة الزور فوراً بالعقوبة ع
                              

  .٣٩٠مبادئ القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ١(
  .٣٩٠المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٣٩١المرجع السابق ، ص ) ٣(



  ٢٥١

، آما خوله سلطة وقف الخصومة آلما رأى تعليق حكمها )مرافعات١٠٧
مادة ( في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم 

  ) .مرافعات ١٢٩
     وفيما يتعلق بالإثبات، فقد خول القانون القاضي دوراً آبيراً فيه، بحيث 

أنه يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها باتخاذ أي : ت القاعدةأصبح
إجراء من إجراءات الإثبات، وذلك فيما عدا الحالات التي ينص فيها 

حالة : القانون صراحة على ضرورة طلب الخصم لهذا الإجراء، مثل 
الادعاء بالتزوير، وحالة طلب اليمين الحاسمة، آما أن للقاضي أو للمحكمة 

 نفسها عملاً ءإجراء تحقيق أو استجواب خصم أو ندب خبير من تلقاسلطة 
أمَّا بالنسبة لموضوع الدعوى  . )١() إجراءات ١٣٥ ، ١٠٦ ،٧٠(بالمواد 

   .)٢(محلاً وسبباً ، فالقاعدة أنها مازالت ملكاً للخصوم 
     وهكذا يتبين أنه لم يعد توجيه الخصومة احتكاراً للخصوم، وإنما 

   .)٣(قاضي فيه يشارآهم ال
  :علاقة الدفع بعدم القبول بسلطة المحكمة أو القاضي : ثانياً 

     القاعدة لدى الفقه القانوني أن القاضي يقصر بحثه في الدعوى على 
، بمعنى )٤(المسائل التي تنازع فيها الخصوم أو تلك المتعلقة بالنظام العام

 نفسه ما لم يكن متعلقاً أنه لا يستطيع إثارة أي نوع من الدفوع من تلقاء
  .بالنظام العام 

     والدفع بعدم القبول آأحد أنواع الدفوع وفي الأحوال التي يتعلق فيها 
بالنظام العام، فجمهور الفقه مستقر على أن للقاضي حق إثارة هذا الدفع 

   .)٥(من تلقاء نفسه حتى لو امتنع الخصوم عن التمسك به 
هو عدم :  بعدم القبول المتعلق بالنظام العام      ومن الأمثلة على الدفع

توافر الصفة أو المصلحة أو إحدى خصائصها بعد أن أصبحا هذان 
) ٨١(الشرطان متعلقين بالنظام العام وفق التعديل الجديد بالقانون رقم 

  .م١٩٦٦لسنة 
     وفي حالة عدم توافرأي منهما يتعين على القاضي التصدي لإثارة هذا 

   .)٦(تلقاء نفسه بالحكم بعدم قبول الدعوى الدفع من 

                              
  .٣٩١مبادئ القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ١(
  .٣٩١المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٣٩١المرجع السابق ، ص ) ٣(
  .٤١٢المرجع السابق ، ص ) ٤(
  .٢١٩الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص :  إسماعيل عمر ، نبيل) ٥(
  .١١٠١ ، ص ٢التعليق على قانون المرافعات ، جـ : مليجي ، أحمد ) ٦(
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الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أو :      ومن ذلك أيضاً
الدفع بحجية الشيء المقضي فيه يعتبر من النظام العام، بحيث تتصدى 

   .)١() مرافعات ١١٦(المحكمة لإثارته من تلقاء نفسها بموجب المادة
فع بعدم قبول الطعن في الحكم لرفعه بعد الميعاد، الد:      ومن ذلك أيضاً

فهو يتعلق بالنظام العام وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها وفقاً للمادة 
   .)٢() مرافعات ٢١٥(

     وتقدير مدى تعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام أو عدم تعلقه به هو 
مر يخضع لمطلق وجود النص من القانون، وفي حالة عدم وجوده فإن الأ

السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، على أن يتأآد القاضي من وجود 
؛ إضافة )٣(الوقائع المدعاة بواسطة الخصوم المولدة للدفع بعدم القبول 

لمعرفة طبيعة البواعث التي دعت لتقريره ؛ هل هي لصالح المدعى عليه 
   .)٤(وحده أم تمس مصالح المجتمع المعتبرة من النظام العام 

     وفي حالة آون الدفع بعدم القبول غير متعلق بالنظام العام، فالرأي 
الغالب لدى الفقه القانوني أنه ليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، 
ولكن يحق للخصوم التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى 

  .)٥(تقضي فيه المحكمة بعدم قبول الدعوى
الدفع :  التي أوردها هذا الفقه والتي لا تتعلق بالنظام العام     ومن الأمثلة

بعدم قبول دعوى منع التعرض لرفعها بعد سنة من حصوله، والدفع بعدم 
قبول دعوى الحيازة لرفعها بعد إقامة دعوى المطالبة بالحق، وعدم قبول 
دعوى المطالبة بالحق المرفوعة من المدعى عليه في دعوى الحيازة قبل 

لي عن الحيازة لخصمه، وعدم قبول دعوى الدائن على الكفيل قبل التخ
   .     )٦() من القانون المدني ٧٨٨مادة (رجوعه على المدين 

    وذهب رأي فقهي إلى أنه بما أن الدفع بعدم القبول يرمي في واقع 
الأمر إلى إنكار حق المدعي في طلب الحماية القضائية، وبما أن الوقائع 

لى القاضي تتضمن في حقيقتها العناصر المكونة للدفع بعدم المطروحة ع

                              
  . وما بعدها ٨٥٦نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ١(

  .١٨الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، ص : حسن ، علي عوض 
  .٨٥٣نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٢(
  .وما بعدها ٢٢٠الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٣(
  .٨٥٣نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٤(
  .٨٥٣المرجع السابق ، ص ) ٥(

  .٤٢٣مبادئ القضاء المدني ، ص : ب     فهمي ، وجدي راغ
  .٨٥٦نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٦(
  



  ٢٥٣

القبول، وبما أن الخصوم قد أغفلوا التمسك بهذا الدفع، وآانوا في الواقع 
يرغبون في التمسك به لو آانوا يعلمون توافر عناصره؛ فإنه لا يوجد ما 
يمنع القاضي من إثارة الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسه من دون طلب 

  .)١(صوم، وذلك في الأحوال التي لا يتعلق فيها هذا الدفع بالنظام العامالخ
أنه لا يوجد فارق أساسي بين نوعي الدفع، :"      وهذا الرأي يرى أيضاً 

فالدفع بعدم القبول المتعلق بالنظام العام يجوز طرحه ولو لأول مرة أمام 
محكمة محكمة النقض طالما أن عناصره الواقعية سبق عرضها على 

أمَّا الدفع بعدم القبول غير المتعلق بالنظام العام فلا يجوز . الموضوع 
التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، بل يكون من الواجب التمسك به 

   .)٢("أمام محكمة الموضوع 
     وقد استدرك صاحب هذا الرأي خطأه السابق وفرَّق بين نوعي الدفع، 

ل في حالة تعلقه بالنظام العام؛ يجب على المحكمة وهو أن الدفع بعدم القبو
إثارته من تلقاء نفسها، بحيث يترتب على إغفالها لهذا الدفع ،أنها أخطأت 
في تطبيق القانون؛ بما يشكل مبرراً وسبباً من الأسباب التي يجوز الطعن 
بالنقض عليها، وذلك في الأحوال التي يكون الحكم الصادر فيها يقبل 

أمَّا حالة آون الدفع بعدم القبول غير متعلق بالنظام  . )٣(نقضالطعن بال
العام فإنه لا يجب على المحكمة إثارته، وإنما من الجائز لها القيام به    

ولا يوجد مانع من ذلك ، آما أن المحكمة إن أغفلته فلا يمكن وصف هذا 
  .  در فيها الإغفال بأنه خطاًَ قانوني يترتب عليه التبرير بنقض الحكم الصا

     وأرى أن التفرقة التي أشار هذا الرأي لها تؤآد أنه لا يُمكن التسوية 
بين نوعي الدفع بعدم القبول؛ لأن حقيقة هذه التسوية لا يمكن التسليم بها ؛ 
لأنه إذا آان من المقبول أن الدفع بعدم القبول المتعلق بالنظام العام قد 

لقاء نفسها فإنه يعد مخالفة للقانون؛ فهو أغفلته المحكمة، ولم تقم به من ت
يمس الصالح العام للجماعة مما يتيح الفرصة للخصوم للطعن في الحكم 

وليس من المقبول أن . في الأحوال التي يكون فيها الحكم يقبل النقض 
الدفع بعدم القبول غير المتعلق بالنظام العام والذي لم يتمسك به الخصوم، 

ضع لنفس النتيجة؛ لأن المحكمة في الأساس غير ولم تثره المحكمة يخ
ملزمة به؛ لتعلقه بالمصلحة الخاصة للخصوم، وبالتالي لم يلزمها القانون 

أمَّا لو تمسك به الخصوم . بإثارته، ومن ثم لا يُمكن القول بمخالفة القانون

                              
  .٢١٧الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  .وما بعدها ٢٢٢المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .وما بعدها ٢٢٨المرجع السابق ، ص ) ٣(
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ولم يفصل القاضي فيه أو أغفل البت فيه؛ فيمكن القول بأن ذلك مخالفة 
  . مما يستتبع معه من قابلية الحكم للطعن فيهللقانون 

    وقد وجه أحد الباحثين نقداً لهذا الفقه بأنه لا يرى أن القاضي يستطيع 
الحكم بعدم القبول في الأحوال التي لا يتعلق فيها الدفع بالنظام العام؛ لأنه 
ر آما يمكن أن يُقال أن الخصوم قد أغفلوا التمسك بالدفع بعدم القبول الغي

متعلق بالنظام العام وآانوا في الواقع يرغبون التمسك به، فلماذا لا يُستشف 
   .)١(أيضاً أن الخصوم قد تنازلوا عن التمسك بهذا الدفع 

    وأرى أنه بما أن للقاضي من دور إيجابي في الخصومة المدنية، فلا 
كن الإثارة يمنع من أن يثير الدفع بعدم القبول غير المتعلق بالنظام العام؛ ول

هنا من القاضي ليست في حقه واجبة؛ لأن القانون لم يلزمه بها، وهو أمر 
ومما لا شك فيه أن ذلك يكون . اجتهادي إن شاء قام به وإن شاء ترآه 

  .ناتجاً عن تقدير القاضي واجتهاده ، ومدى تعلقه بالمصلحة 
لمصلحة عدم أمَّا لو أن القاضي لم يُثر مثل هذا الدفع ؛ بأن رأى أن من ا

إثارته أو أغفله، ولم يُثره أيٌّ من الخصوم ، فحينئذ يُمكن أن يُقال أن 
  . الخصم قد تنازل ضمنياً عن مثل هذا الدفع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .١١٥الدفع بعدم قبول الدعوى في التشريع الأردني ، ص : د الكريم فوزي القدومي ، عب) ١(



  ٢٥٥

  المطلب الرابع
  

  المقارنــــــــــــــــــــــــــة
  

  :أعرض للمقارنة على النحو التالي 
نون على أن للمحكمة أو القاضي بصفة ـ يتفق آلٌ من الفقه والنظام والقا١

عامة دوراً آبيراً وحاسماً في الخصومة المدنية، رغم أسبقية الفقه لتقرير 
  .ذلك 

  :وأوجه الخلاف 
يخضع القاضي لسلطان الشريعة الإسلامية وما يُقرره ولي أمر المسلمين 

  .بما لا يُعارض الكتاب والسنة 
القانون وما يستلهمه من مصالح أمَّا في القانون فالقاضي يخضع لنصوص 

  .المجتمع 
ـ يتفق آلٌ من الفقه والنظام والقانون على ضرورة التصدي من قبل ٢

القاضي؛ لإثارة الدفع بعدم القبول المتعلق بالنظام العام في أي مرحلة من 
أمَّا الدفع بعدم القبول الغير متعلق بالنظام العام، فلا يجب . مراحل الدعوى 

  .إثارته ، وإنما يجوز للخصم التمسك به وإثارته على القاضي 
  :وأوجه الخلاف ما يلي 

ــ لم يُقم الفقهاء تفرقة للدفع بعدم القبول بين ما يتعلق بالنظام العام وما لا 
يتعلق بالنظام العام؛ ولكن من الممكن إجراؤها بأن ما اشترطه الفقهاء من 

ها تصحيحها فيما لو شروط لقبول الدعوى وسماعها؛ بما لا يُمكن مع
أمَّا عدا ذلك . فقدت،هي من قبيل دفوع عدم القبول المتعلقة بالنظام العام

أرى أن الأمر يعود تقديره للقاضي واجتهاده ومدى تعلقه بالمصلحة العامة 
من عدمه، فما يراه القاضي أنه من قبيل المصلحة العامة؛ يُلحقه بالنظام 

نفسه، وما لايُعد آذلك لا يجب عليه العام، ويتصدى لإثارته من تلقاء 
  .إثارته 

ــ لم يُشر الفقهاء إلى تصدي القاضي عند بحثه شروط قبول الدعوى على 
أنه دفع، إنما هو واجب من الواجبات التي يجب عليه القيام بها حتى يتأآد 

  .من صلاحية نظر الدعوى من عدمها 
  .ة من خلال نصوصهما أمَّا النظام والقانون فقد أشارا لمثل هذه التفرق

وأرى أن هذا الخلاف ليس بجوهري ؛ طالما يُمكن أن يُستشف أن هذا 
الواجب الملقى على عاتق القاضي، هو حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى في 

  .صورة حكم 
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ـ يتفق آلٌ من الفقه والنظام والقانون على أنه في حالة إغفال القاضي؛ ٣
ق بالنظام العام ؛ يكون سبباً آافياً ومقنعاً لإثارة الدفع بعدم القبول المتعل

لمنح الخصم فرصة الطعن في الحكم؛ لأنه مبني على أساس غير سوي 
  .بمخالفته لأقوال الفقهاء أو لما نص عليه النظام أو القانون 

ـ يتفق آلٌ من الفقه والنظام والقانون بصفة عامة على أن إغفال القاضي ٤
ير المتعلق بالنظام العام ؛لا يترتب عليه المساس لإثارة الدفع بعدم القبول غ

  .بالحكم الصادر في الدعوى بالطعن فيه 
  :وأوجه الخلاف 

ــ لم يُورد الفقهاء مثل هذا التقسيم إلا أن بعضهم أجاز قبول الدفع الصحيح 
بعد الحكم بما يؤدي لنقضه، ولا شك أن من ذلك لو طعن المدعى عليه 

الصفة ونحو ذلك؛ بما لا يُمكن : دعوى، مثل بعدم توافر شروط قبول ال
معه التصحيح أن يكون من الدفع الصحيح الذي يتيح للخصم طلب نقض 

  . الحكم 
  .أمَّا النظام والقانون فيمكن استلهام ذلك من نصوصهما 

وأرى أن هذا أيضاً ليس بالخلاف البائن ؛ طالما أنه بالإمكان الوصول 
  .للنتائج نفسها
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 لث الثاالمبحث
  
 في الفقه والنظام خصومالدفع بعدم القبول وسلطة ال

  والقانون
  

  : تمهيد وتقسيم 
      يمثل الخصوم الرآن الأساسي من أرآان الخصومة المدنية ، فهم 
يمارسون دوراً إيجابياً في مباشرة إجراءاتها ، إذ تبدأ الخصومة بإرادتهم ، 

عها بما يقدمونه من طلبات ودفوع ويملكون تسييرها ويحددون موضو
وأدلة ، فضلاً عن هذا فهم الأشخاص الذين تنصرف إليهم آثار هذه 
الإجراءات والحكم الصادر فيها ، ولذا يمكن القول إن الخصومة بالخصم 

  .ومن أجل الخصم 
     وهناك تساؤلات تم صياغتها لتشكل محوراً لهذا المبحث وهي على 

  :النحو الآتي 
  هم الخصوم في الفقه والنظام والقانون ؟ ــ من ١
  ــ من يملك منهم تقديم طلباته ودفوعه ؟ ٢
  ــ هل يملك أي من الخصوم سلطة طرح الدفع بعدم القبول ؟ ٣
  ــ هل توجد قيود ترد على حرية الخصم في إبداء الدفع بعدم القبول ؟ ٤
  ــ هل يجوز لهم التنازل عن التمسك بالدفع بعدم القبول ؟٥
  :بناء لذلك تم تقسيم هذا المبحث إلى المطالب التالية و
  

  الدفع بعدم القبول وسلطة الخصوم في الفقه : المطلب الأول 
  

  الدفع بعدم القبول وسلطة الخصوم في النظام : المطلب الثاني 
  

  الدفع بعدم القبول وسلطة الخصوم في القانون : المطلب الثالث 
  

  المقارنة: المطلب الرابع 
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  المطلب الأول
   

  الدفع بعدم القبول وسلطة الخصوم في الفقه
  

  : تعريف الخصم : أولاً 
يشمل المُخاصِم والمُخاصَم ، فهما خصمان أي آل :      الخصم في اللغة 

واحد منهما خصم صاحبه ؛ لأنه يخاصمه ، وفلان خَصْمي ، الذآر 
خصمان لأخذ  : وقيل للخصمين . )١(والأنثى والواحد والجميع فيه سواء 

   . )٢(آل واحد منهما في شِقٍ من الحجاج والدَّعوى 
     والخصم في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن المفهوم اللغوي، فهو 
يشمل المدعي والمدعى عليه ، وآل من يتدخل في الخصومة أو يُدخل فيها 

  .)٣(على وجه المخاصمة 
ين المدعي والمدعى      وقد اجتهد الفقهاء في وضع ضوابط للتمييز ب

عليه؛ نظراً للحاجة الماسة إلى توضيح الفرق بينهما حتى لا يقع الخلط 
بينهما، آون المدعي هو من يقع عليه عبء إثبات ما يدَّعيه، والمدعى 
عليه من تلزمه اليمين حالة إنكاره وطلب المدعي؛ مما أدى لاختلاف 

اء الحنفية، وآثيرون والذي أرجحه هو ما ذهب إليه معظم فقه. عباراتهم 
من فقهاء المذاهب الأخرى ؛ وهو يعود إلى خاصية أساسية في المدعي 
والمدعى عليه مستوحاة من طبيعة الدعوى من أنها تصرف شرعي مباح؛ 

  . )٤(يقوم به المدعي باختياره 
وأمَّا جوابها فهو ناتج من نواتج ذلك التصرف، واجب على المدعى عليه 

من إذا ترك الخصومة لا يُجبر عليها، : فوا المدعي بأنه فعر. )٥(القيام به 
   . )٦(من إذا ترآهاُ يجبر عليها : والمدعى عليه هو

                              
  دار ( جمهرة اللغة ، تحقيق رمزي منير بعلبكي ، : ابن دريد ، أبو بكر محمد بن الحسن ) ١(

  .٦٠٥ ، ص ١، جـ) خ ، ص ، م (، مادة ) ١٩٨٧، ١     العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط 
  دار ( تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقيق علي شيري ، : رتضى الزبيدي ، محمد م) ٢(

  ، باب الميم فصل الخاء ،) م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤     الفكر للطباعة ، بيروت ، لبنان ، طبعة 
  .  ٢١٦، ص ١٦     جـ 

  . ٤١٨ ، ص ١الدراري المضيئة شرح الدرر البهية ، جـ : الشوآاني ، محمد علي ) ٣(
  .١٧٧نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات ، ص :  نعيم ياسين ، محمد) ٤(
  .١٧٧المرجع السابق ، ص ) ٥(
  . ٥٣٧ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ : ابن عابدين ، محمد علاء الدين ) ٦(

      ومن يريد الاستزادة حول أراء الفقهاء في التفريق بين المدعي والمدعى عليه والاستثناءات
  :                               =لاعتراضات الواردة على التعريفات فليرجع إلى     وا



  ٢٥٩

فمن آان مجبوراً على . ويتبين أن ميزان الفرق بينهما هو الإجبار وعدمه 
موقفه من الطلب هو المدعى عليه ، ومن لا يُجبر ابتداءً أو لاحقاً فهو 

  .)١(القاعدة إحدى القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتشكل هذه . المدعي 
والخصم عند الفقهاء إمَّا أصيل أو وآيل أو وصي أو وارث أو من بينه 

   .)٢(وبين الغائب اتصال في المدعى به 
  :مدى حرية الخصوم في خلق الدفع بعدم القبول وطرحه: ثانياً 
ق شخصي الدفع من قبل المدعى عليه لرد دعوى خصمه،هو ح     
 في الفقه الإسلامي ، حيث يخوله الشرع بالإدلاء بحجته والدفاع همقررل

آما يعطى هذا الحق إلى المدعي فيما . عن نفسه بالدليل في مجلس القضاء 
   .)٣(لو توجه الجواب عليه 

     وقد صرح الفقهاء بمشروعية الدفع، حيث أجمعوا على صحته ، 
لك من العدل الواجب الاتباع من جهة وجوازه بين المتخاصمين؛ وجعلوا ذ

القاضي، سواء أآان الدفع من المدعى عليه، أم من المدعي في جوابه الذي 
والدفع في نظر الفقهاء ،هو دعوى في . )٤(يقصد به رد دفع المدعى عليه 

   .)٥(هذه الدعوى تكون في مقابلة دعوى المدعي . حد ذاته 
رعياً اختيارياً مباحاً، مثله مثل الدعوى      وهو بهذا المفهوم يُعد تصرفاً ش

تماماً، حيث يحق للمدعى عليه استعماله أو عدم استعماله؛ فهو ليس واجباً 
   .)٦(مفروضاً عليه، فلا يُجبر عليه إذا ترآه 

     سبق أن تناولت تقسيم الدفوع في الفقه الإسلامي، ولست في حاجة 
لقاعدة في الفقه الإسلامي أن ، غير أنه يمكن القول إن ا)٧(لتكرار ذلك 

المدعى عليه أو من ينوب عنه يملك حق إثارة الدفع أيّاً آان نوعه، فهو في 
 آما أن من. حقه جائز، وإن اختلف وقت التمسك بإثارته تبعاً لنوع الدفع 

  .حقه تنبيه القاضي على الدفع المتعلق بالنظام العام؛ فيما لو أغفله القاضي 
                              

  .١٩٧: ١٧٥نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات ، ص : ياسين ، محمد نعيم =   
  .١٦٠ ، ص ١القواعد الفقهية للدعوى القضائية ، جـ : آل الشيخ ، حسين عبد العزيز ) ١(
  .٩٥آتاب المجاني الزهرية على الفواآه البدرية لابن الغرس، ص : صالح الجارم ، محمد ) ٢(
ان ) ٣( د راآ دّغمي ، محم شريعة ، :  ال ي ال دفع ف اقض وال وى التن الة لني(دع ة  لرس  درج

ندآتوراه ال ام   م صر ع ر بم ة الأزه انون بجامع شريعة والق ة ال ار، م١٩٨٦ آلي  ، دار عمَّ
ى ،     عمّان ، الأردن ، و ودار الجيل ، ب    ة الأول ان ،الطبع روت ، لبن ـ  ١٤١١ي ، )م١٩٩١/ ه

  .١٥٥ص 
  .١٥٦المرجع السابق ، ص ) ٤(
  .٥٨٧نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات ،ص : ياسين ، محمد نعيم ) ٥(
  .٨٥المرجع السابق ، ص ) ٦(
  .٣٠الفصل الأول ، المبحث الأول ، المطلب الأول ، ص : انظر ) ٧(
  



  ٢٦٠

استمداد حريته في طرح الدفع بعدم القبول من القواعد ويمكن للخصم      
  :التالية 

ـ آون الدفع  تصرفاً شرعياً مباحاً ، مما يتيح له جواز إثارته واستعماله ١
  .أو عدم استعماله 

ـ حقه في الإمـهال وأخذ الوقت الكـافي الذي يـراه القاضي مناسباً للإتيان ٢
   .)١(بدفعه 

فع في أي حالة تكون عليها الدعوى، سواء أآان ـ حقه في إبداء هذا الد٣
  .)٢(قبل البيِّنة أم بعدها، وقبل الحكم أو بعده 

ـ حقه في إبداء آل دفوع عدم القبول على سبيل الاستقلال، وليس في ٤
وهذا مستفاد من . وقت واحد ؛ لأن آل دفع ينشأ عن سبب مستقل بذاته 

فمثلاً يستطيع المدعى عليه  . استقلالية شروط القبول التي وضعها الفقهاء
أن يدفع دعوى خصمه بأنها غير محققة، ثم بعد تصحيحها من المدعي 

وجود تناقض في أقوال المدعي بما لا : يستطيع أن يأتي بدفع آخر، مثل 
  .يمكن الجمع بينها 

     وتمثيلاً لسلطة الخصوم في إنشاء الدفع بعدم القبول وطرحه؛ وجود 
فهذا الاتفاق يعني أن الخصوم قاموا .  على الصلح اتفاق سابق بينهما

بتسوية منازعتهم فيما بينهم بدون حكم صادر، ولا محكم يفصل في 
النزاع، مما يؤدي إلى التأثير بلاشك في قبول دعوى الخصم الذي يتقدم 

. بها للقضاء ؛ لأن وجود عقد الصلح يُسهم في نشوء الدفع بعدم القبول 
 الإسهام فيتضح من خلال التأثير في شرط المصلحة وأمَّا عن آيفية هذا

الواجب توافره ؛لإمكانية قبول دعوى الخصم ، حيث إنه بهذا الاتفاق على 
الصلح لا توجد فائدة ومصلحة لدى المدعى عليه من طرح النزاع على 
القضاء ، آما أنه لا فائدة ومصلحة شرعية تتوخاها المحكمة من نظر 

لح قد حسم النزاع مبكراً، ومن ثم من العبث نظر النزاع ، آون عقد الص
دعوى محسوماً النزاع  فيها أصلاً، وإشغال للقضاء عن مهمته الموضوع 

  .فهنا إرادة الخصوم أسهمت في إنشاء الدفع بعدم القبول وطرحه . لأجلها 
  : القيود التي ترد على حرية الخصوم في إبداء الدفع بعدم القبول: ثالثاً 

 لا بالكلام دل أن حرية الخصم في إبداء الدفع بعدم القبول لا تتقي     الأص
في موضوع الدعوى، ولا تتأثر بإبداء أي دفع أو طلب ، ولا حتى بالحكم 
  .القضائي ؛ لأن وقت إبدائه عند الفقهاء في أي مرحلة تكون عليها الدعوى

                              
  .١٤٦ ، ص ١تبصرة الحكام ، جـ :  ابن فرحون ، إبراهيم علي )١(
  .٦١٠نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات ،ص: ياسين ، محمد نعيم ) ٢(
  



  ٢٦١

فقهاء ولكن هناك بعض القيود التي ترد على هذه الحرية قد وضعها ال    
  :وهي 

ـ بما أن الدفع من قبل المدعى عليه يعتبر في مفهوم الفقهاء دعوى في ١
حد ذاته؛ فيشترط فيه ما يشترط في الدعوى ، بالإضافة إلى شرط أن 

 ةوفي حالة تقديم دفع ليس لصاحبه فيه صفة أو مصلح . )١(تسبقه دعوى 
  .بول الدفعنكون بصدد دفع غير مقبول لمخالفة صاحبه شرطاً من شروط ق

: يطلق بعض الفقهاء على قفل باب المرافعة : " ـ الإعذار والتعجيز٢
وهو شرط قبل الحكم عند فقهاء . )٢ ("الإعذار بتقديم حجّة أو إحضار بيِّنةٍ 

  . )٣(المالكية
أبقيت : هومعنى ذلك أن لا يحكم القاضي إلا بعد أن يسأل المدعى عليه بقول

 هذا الإعذار لا يُقبل من المدعى عليه أي وبعد.  لا : لك حجة ؟ فيقول 
نعم ، يمهله القاضي أجلاً معيناً ليأتي بمدفعه : أما لو قال الخصم  . )٤(حجة

وبعد انقضاء الآجال ، واستيفاء الشروط ، ولم يأتِ الخصم . أو حجته 
بشيء يوجب له ، أعجزه القاضي وأنفذ القضاء عليه ، ثم لا يسمع منه بعد 

 التي حددها فقهاء المالكية تمثل قيداً ةفهذه الفتر. )٥(قع عليها ذلك حجة إن و
  .على حرية الخصم في إبداء الدفع بعدم القبول الغير متعلق بالنظام العام 

مدى جواز التنازل من قبل الخصوم عن التمسك بالدفع بعدم : رابعاً 
  :القبول 

خصي للخصوم      سبق أن ذآرت أن الدفع في الفقه الإسلامي، هو حق ش
لهم أن يستعملوه ، ولهم أن لا يستعملوه ، فهو يستمد هذه الرخصة من 
طبيعته الذاتية التي تشكل تصرفاً من التصرفات الشرعية المباحة ، 
وبالتالي يحق لهم التنازل عنه فيما طرحوه من دفوع شريطة ألا يتعلق 

 لا يتأثر بتنازل فلو تعلق الدفع بالنظام العام فإنه. الدفع بالنظام العام 
  .الخصوم 

     والشكل الذي يتم فيه التنازل، إمَّا صراحة آمن يسحب دفعه بوجود 
وإمَّا ضمنياً ؛ ويتم . صلح سابق بينه وبين المدعي بحجة ما وقبله القاضي

  .هذا بامتناع الخصم عن إثارة دفعه حتى انتهاء الإعذار 
                              

  ٥٨٧نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات ، ص : ياسين ، محمد نعيم ) ١(
   ١كاشف في شرح  نظام المرافعات الشرعية السعودي ، جـ ال: آل خنين ، عبد االله محمد ) ٢(

  .٣٢٨    ص 
  .١٤٢ ، ص ١تبصرة الحكام ، جـ : إبراهيم علي : ابن فرحون ) ٣(

  .٤٧٩نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات ، ص :      ياسين ، محمد نعيم 
  .١٤٢ ، ص ١تبصرة الحكام ، جـ : إبراهيم علي : ابن فرحون ) ٤(
  .وما بعدها ١٥٢ ، ص ١المرجع السابق ، جـ ) ٥(



  ٢٦٢

  المطلب الثاني
   

  خصوم في النظامالدفع بعدم القبول وسلطة ال
  

  :تعريف الخصم : أولاً 
     لا يخرج مفهوم الخصم في النظام عن المفهوم الشرعي، فهو يشمل 

  .المدعي والمدعى عليه، والمتدخل في الخصومة أو المُدخل فيها 
     والتمييز بين المدعي والمدعى عليه يخضع لنفس الضوابط التي 

.  الأصل مأخوذ من الفقه الإسلاميأوردها الفقهاء ؛ وذلك لأن النظام في
وما لم يورده الفقه الإسلامي؛ فهو من قبيل الاجتهاد والتنظيم الذي لا 
يتعارض بطبيعة الحال مع ما نص عليه الكتاب والسنة؛ إعمالاً للمادة 

  .الأولى من النظام 
  :مدى حرية الخصوم في خلق الدفع بعدم القبول وطرحه: ثانياً 

وسائل وأدوات إجرائية وضعها المنظم حينما رسم :      الدفوع هي 
فإذا لم . إجراءات التقاضي، وهي تتولد من ممارسة الحق في الدعوى 
  .تُمارس الدعوى القضائية أمام القضاء، فإن وسيلة الدفوع لن تتولد 

وهي حقوق إجرائية ثابتة للمدعى عليه وحده ، ولكل من يشغل مرآزه 
   .)١(الإجرائي 
على المحكمة واجب احترام حقوق الدفاع المقررة للخصوم      ويقع 

وإذا آان الدفاع في . وتمكينهم من استعمالها؛ لتعلقها بمبدأ العدالة 
الخصومة حقاً للخصم ، فهو ليس واجباً عليه إن شاء استعمله وإن شاء لم 
يستعمله ، وعلى ذلك ليس للمحكمة أن تجبر الخصم على الدفاع عن 

تمكينه من إبداء طلباته ودفوعه دون أن يكون واجباً عليها حقوقه، وإنما 
   .)٢(لفت الخصم إلى حقه في الدفاع عن حقوقه 

     وبناء عليه فإن حرية الخصم في إبداء الدفع بعدم القبول ـ باعتباره 
أحد أنواع الدفوع في الخصومة ـ  تنبثق من حريته الممنوحة له قضاء 

  .س بارز ونظاماً بممارسة حقوقه آأسا
  :وهناك أمور أخرى توضح حرية الخصم في إبداء هذا الدفع بما يلي

  ).٧٢م(ـ حقه في إبداء هذا الدفع في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ١

                              
  أصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة العربية : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(

  . وما بعدها ٣٦٢    السعودية ، ص 
  . وما بعدها ٣٦٣المرجع السابق ، ص ) ٢(



  ٢٦٣

ـ حقه في إبداء هذا الدفع بشكل متتابع ، وليس في وقت واحد ؛لأن آل ٢
 يقضي دفــع من دفوع عدم القبول،هو ناشئ نتيجة سبب مستقل بذاته، بما

أن تحكم المحكمة في آل دفع بعدم القبول على وجه الاستقلال، ما لم تقرر 
المحكمة ضمه إلى موضوع الدعوى ، وعندئذ تبين ما حكمت به في الدفع 

  ).٧٣م(والموضوع 
ـ حقه في إبداء هذا الدفع ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا آان ٣

  .)١(متعلقاً بالنظام العام الإجرائي
ـ حقه في عدم إبداء هذا الدفع مطلقاً، رغم نشوء سببه أو سحب ما أبداه ٤

من دفع بعدم القبول إذا لم يكن متعلقاً بالنظام العام الإجرائي؛ لأن الأصل 
  .للخصم الجواز في إبداء دفوعه أو عدم إبدائها وليس الوجوب 

لاً يحق      وتطبيقاً لذلك فإن للخصوم حق إنشاء هذا الدفع وطرحه، فمث
لهم الاتفاق على الصلح سواء أآان هذا الاتفاق قبل تقديم الطلب القضائي 
إلى المحكمة أو أثناء نظر الدعوى ، آما أن لهم أن يطلبوا من المحكمة في 
أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو 

ا تتضح إرادة هن) . ٦٧م(غير ذلك ، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك
الخصوم في إبرام الاتفاق بينهم، والقاضي لا يفصل في موضوع النزاع 
بحكم حاسم ، وإنما منحه المنظم دور الموثق الذي يثبت ما جرى على يديه 

  .)٢(من قبل ذوي الشأن
إن إرادة الخصوم ساهمت في إنشاء :      وبهذا الاتفاق يمكن القول 
قبول من خلال عقد الصلح الذي أبرمه العناصر المكونة للدفع بعدم ال
 إلى ميلاد دفع بعدم القبول ، وذلك من يالخصوم فيما بينهم ؛ بما يؤد

فلو تقدم ) . ٤م( خلال التأثير في شرط المصلحة التي اشترطها المنظم
أحدهم بدعوى في ذات الموضوع؛ فإن خصمه يستطيع طرح الدفع بعدم 

 حقه التمسك به في أي مرحلة من القبول لوجود صلح مسبق بينهما ، ومن
  .مراحل الدعوى 

  :القيود التي ترد على حرية الخصوم في إبداء الدفع بعدم القبول: ثالثاً 
على الرغم من أن المنظم قد أعطى للخصوم حرية إبداء هذا الدفع في      

، بما يؤسس لهم حرية واسعة في ) ٧٢م(أي مرحلة من مراحل الدعوى 
تقيد بالكلام في الموضوع  إلا أن المنظم شاء أن يضع قيوداً الأصـــــل لا ت

  :على هذه الحرية تتمثل في الآتي 
                              

  .٣٦٠عات الشرعية السعودي ، صالتعليق على نصوص نظام المراف: دويدار،طلعت،وآخر) ١(
  .٣٤٧المرجع السابق ، ص) ٢(
  



  ٢٦٤

تهيؤ الدعوى للحكم فيها بعد انتهاء : ـ قفل باب المرافعة، والمراد به ١
الخصوم من مرافعتهم ؛ بتقديم ما لديهم من دفوع وبيِّنات وطلبات ختامية 

   .)١ (ورفع الجلسة لتأملها والحكم فيها
وبعد قفل باب المرافعة لا يقبل القاضي أي تدخل في الخصومة ولا يقبل 
أي طلب أو دفع ما لم تكن الأسباب مقنعة ومبررة تدفع القاضي لإعادة فتح 

  .)٢(باب المرافعة
 الصفة والمصلحة للخصم المتمسك بهذا الدفع، فعدم توافر طـ توافر شر٢

ما يؤدي إلى عدم قبول هذا الدفع من أي منهما يعد قيداً على استعماله؛ ب
   .)٣(جانب الخصم 

مدى جواز التنازل من قبل الخصوم عن التمسك بالدفع بعدم : رابعاً 
  :القبول

يجب التفريق بين نوعي الدفع بعدم القبول ، فما يتعلق بالنظام العام      
ان من النظام لا يملك الخصم الاتفاق على خلافه سواء أآ) ٧٢(وفق المادة 

  .بالتنازل أو الصلح ونحو ذلك ، آما أن تنازله عنه ليس له أي أثر 
     أمَّا إذا آان الدفع بعدم القبول غير متعلق بالنظام العام، فإنه يحق 

ويستمد هذه الأحقية من قاعدة . للخصم التنازل عنه إمَّا صراحة أو ضمنياً 
ملوه ، آما أن أن الدفع في الأساس هو حق جوازي للخصوم لهم أن يستع

  .لهم ألا يستعملوه 
     وأرى أن الشكل الذي يتم فيه التنازل الضمني يكون بقفل باب 
المرافعة، حيث يُفهم أن هذا الخصم بإرادته قد تنازل عن دفعه بسكوته 
وامتناعه عن إثارته ؛ لأن قفل باب المرافعة يُعد قيداً على دفوع عدم 

وهذا لا . ام التي نشأت قبل قفل باب المرافعةالقبول الغير متعلقة بالنظام الع
من أن الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في أي ) ٧٢(يتنافى مع نص المادة 

مرحلة تكون عليها الدعوى ؛ لأن هذه المادة جمعت في ثناياها الدفوع 
المتعلقة بالنظام العام بما فيها الدفع بعدم الاختصاص ، بما يُفهم منه أن هذا 

 .خص الدفع بعدم القبول المتعلق بالنظام العام فقط الوقت ي
  

  
                              

  .من اللائحة التفسيرية لنظام المرافعات الشرعية السعودي ) ١ /٦٦(المادة : انظر) ١(
  الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودية ،:     آل خنين ، عبد االله محمد 

  .٣٢٨ ، ص ١    جـ 
  .من النظام ) ٧٨ ،٧٧، ٦٦(المواد : انظر) ٢(
  .من النظام ) ٤(المادة : انظر) ٣(



  ٢٦٥

  المطلب الثالث
  

  الدفع بعدم القبول وسلطة الخصوم في القانون
  

  :تعريف الخصم : أولاً 
ه                   ات تُعرِّف الخصم ، بعضها تُعرِّف دة نظري انوني ع      توجد في الفقه الق

ه      وعية بأن س موض ى أس اء عل ل   : " بن وعية مح ة الموض رف الرابط  ط
   )٢(.صاحب الصفة في الدعوى : وبعضها تُعرِّفه بأنه . )١("النزاع 

  . وغير ذلك من التعاريف التي لا تخلو من النقد ، وليس هذا محل بحثها 
     وأفضل نظرية في تعريف الخصم هي النظرية الإجرائية، فهي 
 النظرية السائدة في الفقه القانوني، حيث تبني الخصم على معيار إجرائي،

فالخصم وفقاً للرأي السائد، هو من يقدم باسمه أو في . هو الطلب القضائي 
وينطبق هذا الوصف على أطراف الخصومة . )٣(مواجهته الطلب القضائي 

الأصليين المدعي والمدعى عليه ، آما ينطبق على آُل من يتدخل أو 
   .)٤(يختصم فيها 

بمجرد تقديم طلب      ومن هذا التعريف يبدو أن فكرة الخصم ترتبط 
الحماية باسم شخص ؛ بغض النظر عمَّا إذا آان من قدم الطلب باسمه،  
هو حقيقة صاحب الحق أو المرآز القانوني الموضوعي المطلوب حمايته 

آذلك الأمر بالنسبة لمن . أم لا ، وما إذا آانت له صفة في الدعوى أم لا 
مَّا إذا آان هو يقدم الطلب ضده ، فهو يعتبر خصماً بصرف النظر ع

ولهذا لا يعتبر خصماً المالك على . الطرف السلبي في الحق في الدعوى 
الشيوع الذي لا يشترك في تقديم الطلب بشأن الملكية ، وعلى العكس يعتبر 

  .)٥(خصماً من يقدم طلباً منازعاً في الملكية ولو لم يكن هو المالك 
مع استقلال الخصومة عن      وتحديد فكرة الخصم على هذا النحو يتسق 

آل من الحق الموضوعي والحق في الدعوى ، فإذا لم يكن الشخص قد 
وجه طلباً أو وجه إليه طلب فلا يعتبر خصماً ، ولو آان ماثلاً في 

   .)٦(الخصومة 

                              
  ) .٣( ، حاشية رقم ٤٢٩مبادئ القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ١(
  ) .٣( ، حاشية رقم ٤٢٩المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٤٢٩المرجع السابق ، ص ) ٣(
  .٤٢٩المرجع السابق ، ص ) ٤(
  . وما بعدها ٥٩٣ ، ص ١ جـ قانون القضاء المدني ،: والي ، فتحي ) ٥(
  .                             ٥٩٤المرجع السابق ، ص ) ٦(



  ٢٦٦

     ويفترض آل طلب بالحماية أمام القضاء وجود خصمين، فمن يقدمه 
وبغيرهما لا توجد . يه يسمى مدعي، ومن يوجه إليه يسمى مدعى عل

   .)١(خصومة مدنية ، ولهذا يُسميان بالطرفين الأصليين في الخصومة 
ينصرف في اصطلاح هذا الفقه إلى القائم بالدعوى ، أو " المدعي " فلفظ 
 في الخصومة أو الشاآي ، فهو الذي يدعي شيئاً ، وبالتالي يقع عليه ئالباد

دور الإيجابي في الدعوى ، بينما عبء إثبات ما يدعيه ، بحيث يضطلع بال
  .)٢(سلبياً، وهو المشكو منه ابتداء " المدعى عليه " يبقى موقف خصمه 

فالذي يميز بينهما إذن ليس فقط تقديم الطلب ، وإنما أن يتضمن هذا الطلب 
   .)٣(رفع دعوى معينة 

               :مدى حرية الخصوم في خلق الدفع بعدم القبول وطرحه: ثانياً
     يعتبر الدفع  من حقوق الدفاع الأساسية للخصم ، حيث إن الأصل أن 
القانون ينظم الدفوع باعتبارها وسيلة لرد المدعى عليه على دعوى خصمه 
وتمكينه من الاعتراض عليها أو على إجراءاتها، فهي الأداة المقابلة 

وعه للدعوى في يد المدعى عليه، ومع ذلك فإن المدعي يحق له تقديم دف
للرد على الطلبات العارضة للمدعى عليه، آما يحق له الرد على دفوع 
المدعى عليه سواء من ناحية موضوعها أو إجراءاتها، وهو ما يعد دفعاً 

   .)٤(بالمعنى الواسع 
أن أي من الخصوم من حقه طرح :      والقاعدة لدى الفقه القانوني 

. نت متعلقة بالنظام العام أم لا الدفوع بكافة أنواعها على القضاء، سواء أآا
ويختلف وقت طرحها بحسب اختلاف أنواعها، ومدى تعلقها بالنظام العام 

  . من عدمه 
     ويرجع السبب في ذلك إلى أن حرية الخصوم في إبداء الدفع، هو 
مقتضى مبدأ سلطان إرادة الخصم في استعمال دعواه ، وهو مقتضى 

القبول متمثلة في التوخي من استعمال الخصم الوظيفة القانونية للدفع بعدم 
والأصل أن آل حق دعوى هو توأم حق . الآخر لدعواه بشكل خاطئ 

دعوى آخر، وند له بمضمونه الذي يمتد إلى استيعاب استعمال الدعوى في 
حالته الابتدائية أمام قاضي الدرجة الأولى ، واستعمال الدعوى في حالتها 

ولهذا فمبدأ سلطان إرادة الخصم ينتشر في . ئناف النهائية أمام قاضي الاست
  هذه المساحة ، آما أن خطأ الخصم الآخر يمكن أن يحدث على امتداد هذه

                              
  .٥٩٤ ، ص ١قانون القضاء المدني ، جـ : والي ، فتحي ) ١(
  .٣٠٨أصول المرافعات ، ص : مسلم ، أحمد ) ٢(
  .٥٩٤ ، ص ١قانون القضاء المدني ، جـ : والي ، فتحي ) ٣(
  .٤١٢بادئ القضاء المدني ، ص م: فهمي ، وجدي راغب ) ٤(



  ٢٦٧

وما استقر عليه الفقه والقضاء والقانون من إبداء الدفع بعدم  . )١(المساحة 
القبول في أي حالة تكون عليها الدعوى، وليس في بداية النزاع ما هو إلا 

   .)٢(من مظاهر حرية المتقاضي في إبداء الدفع مظهر 
هو حريته في إبداء :والمظهر الثاني لحرية الخصم في إبداء الدفع      

. الأوجه التي يقوم عليها الدفع على سبيل التتابع ، وليس في وقت واحد 
وهذا يعني أن آل وجه من الأوجه التي يبنى عليها الدفع بعدم القبول ، هو 

 واقعي مستقل لدفع بعدم القبول قائم بذاته؛ بما يقتضي أن تحكم بمثابة سبب
  .)٣(المحكمة في آل دفع بعدم القبول من هذه الدفوع على استقلال 

فهو حرية الخصم في أن لا يبدي الدفع بعدم القبول :      والمظهر الثالث
ؤه ولو الذي تحقق سببه من الناحية الواقعية في الحالة الابتدائية، فيمكن إبدا

، ما لم يتعلق الدفع بحقوق الخصوم المتوجب فلأول مرة في الاستئنا
   .)٤(إبداؤها قبل الدخول في أساس الدعوى 

فهو حرية الخصم المتقاضي أن لا يبدي الدفع مطلقاً :      والمظهر الرابع 
رغم تحقق سببه الواقعي ؛ لأن الأصل في مسألة إبداء الخصم للدفع بعدم 

 مسألة جوازية له، حيث له الحرية في إبدائه آما أن له الحرية القبول أنها
   .)٥(في عدم إبدائه 

يكمن في حرية الخصم في سحب ما أبداه من :      والمظهر الخامس 
والسحب يعني اعتبار الدفع آأن لم يكن، سواء تعلق . دفوع بعدم القبول 

   .)٦(بالنظام العام أم لم يتعلق 
بعدم القبول في حالة تعلقه بالنظام العام ؛ يتوجب علـى  أن الدفع وأرى     

المحكمة إثارته بعد أن تنبهت له من الخصم، ولذا لا يعتد بطلبه حيال 
  ). مرافعات ١١٥(سحب هذا الدفع إعمالاً لنص المادة 

  أن للخصم حرية إبداء الدفع بعدم القبول  أرى:     والمظهر السادس 
ما لو أغفلته المحكمة، سواء أآان هذا الإغفال سهواً المتعلق بالنظام العام في

  .أو تعمداً 

                              
الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات المدنية والتجارية ،    : حشيش ، أحمد محمد ) ١(

  .٣٦٤ص 
  .١١٠١ ، ص ٢التعليق على قانون المرافعات ، جـ : مليجي ، أحمد ) ٢(
  نية والتجارية ،الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات المد: حشيش ، أحمد محمد ) ٣(

  ٣٦٥     ص 
  .٣٦٥المرجع السابق ، ص ) ٤(
  .٣٦٦المرجع السابق ، ص ) ٥(
  .٣٦٦المرجع السابق ، ص ) ٦(
  



  ٢٦٨

     ومن الأمثلة التي تبين سلطة الخصوم في طرح الدفع بعدم القبول 
 أطراف النزاع فيما بينهم على قالاتفاق على التحكيم ، فهو اتفا: وخلقه 

د عرض النزاع على جهة أخرى غير جهة القضاء التابع للدولة ، فهو مجر
لسنة ) ٢٧(عقد من عقود القانون الخاص، رخص فيه قانون التحكيم رقم 

وبتمام هذا الاتفاق على التحكيم صحيحاً ومطابقاً . م للأفراد إبرامه ١٩٩٤
للقانون ، يعني أن إرادة الأفراد تدخلت لمنع أصحابها من الحصول على 

الحصول على الحماية القضائية من القضاء العادي التابع للدولة، وارتضت 
حماية قضائية من المحكمين ؛ بناء على سماح قانوني منحه المقنن 

   . )١(المصري للإرادة الفردية 
     والاتفاق على عدم اللجوء إلى القضاء بطريق الدعوى، بواسطة 
الاتفاق على التحكيم ؛ يؤدي إلى إنشاء وخلق دفع بعدم القبول إذا ما حدثت 

وذلك عند عرض النزاع على القضاء التابع مخالفة لاتفاق التحكيم ، 
   .)٢(للدولة؛ فأساس هذا الدفع هو عقد التحكيم

     وعقد التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة، وإنما يمنعها من 
والخصم بهذا الاتفاق يتنازل . سماع الدعوى ما دام شرط التحكيم قائماً 

يكون الدفع بالاعتداد بشرط عن الالتجاء إلى القضاء لحماية حقه، وبالتالي 
التحكيم من قبيل الدفوع بعدم قبول الدعوى ؛ لأن الخصم ينكر به سلطة 

؛ ولأن الاتفاق على )٣(خصمه في لجوئه للقضاء العادي للذود عن حقه 
التحكيم يؤدي إلى المساس بالشروط اللازمة لقبول الطلب القضائي ، 

 طريق الطلب القضائي تم فالحق في رفع الدعوى بدلاً من استعماله عن
  . )٤(استعماله عن طريق هيئة التحكيم 

     إضافة إلى أن الطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم، تتخذ 
قواماً لوجوده وتجعله غير متعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن 
 تقضي بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يجوز التمسك به من قبل الخصوم

   .)٥(أمامها، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً
  
  

                              
  .١٨٧الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  .١٨٨المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٨٣٦نظرية الدفوع ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٣(
  .١٨٩الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص :  ، نبيل إسماعيل عمر) ٤(
  .١٨٩المرجع السابق ، ص ) ٥(
  
  



  ٢٦٩

  :القيود التي ترد على حرية الخصوم في إبداء الدفع بعدم القبول: ثالثاً 
     الأصل حرية الخصم المتقاضى في إبداء الدفع بعدم القبول هو سلطان 
واسع، لا يتقيد بالكلام في الموضوع أو في غير الموضوع ، وبالتالي لا 

بإبداء أي طلب أو دفاع أو دفع حتى لو آان بعدم القبول ، ورغم ذلك يتأثر 
إلا أن حرية الخصم المتقاضى تتقيد بما يتقيد به مبدأ سلطان إرادته في 
استعمال الدعوى من حدود نظامية تنظم استعمال حق الدعوى، آقفل باب 

ي في آما أن الحكم القضائ . )١() قفل باب المرافعة( استعمال الدعوى أي 
الأصل ليس قيداً على سلطان إرادة الخصم المتقاضى في استعمال حق 
الدعوى ، بل تبدو حرية الخصم في استعمال حق الدعوى قيداً يقيد الحكم 

ولهذا فالأصل أن الحكم . القضائي بما ينبغي أن يلتزم آخر طلبات الخصم 
داء الدفع ، القضائي الابتدائي ليس قيداً على حرية الخصم المتقاضى في إب

ويجب على محكمة الاستئناف أن تنظر على أساس ما يُقدم لها من أدلة 
ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، وما آان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة 

ولعدم تقيد حرية الخصم المتقاضى في إبداء الدفع بالكلام في  . )٢(الأولى 
فقد قيل بحق أن  أو في الحكم القضائي؛ عالموضوع أو في غير الموضو

الأصل في التشريع أن يبدى الخصم ما لديه من دفوع في أي حالة تكون 
عليها الدعوى ما لم يكن مقيداً بصفة استثنائية من قبل المقنن بميعاد معين 

غير المتعلقة بالنظام ) الشكلية(الدفوع الإجرائية:مثل . )٣(أو مناسبة خاصة 
 الموضوع وقبل إبداء أي طلب أو العام من وجوب إبداؤها قبل الكلام في

  ).مرافعات١٠٨م( دفع أو حتى دفع بعدم القبول 
     ويمثل عدم التعسف قيداً على حرية الخصم المتقاضى في إبداء الدفع 
بعدم القبول ؛ لأن الأصل أن حق الدعوى القضائية يخضع لشرط سلبي 

زاء عام مفاده عدم التعسف في استعمال حق الدعوى ، والأصل في ج
   .)٤(مخالفة هذا الشرط السلبي العام أنه جزاء علاجي أو جزاء وقائي 

إلى الجزاء العلاجي ) مرافعات١٨٨(     وتطبيقاً لذلك فقد أشارت المادة 
يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن : " بقولها

لفقرة السابقة ومع عدم الإخلال بحكم ا. دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد 
يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة 

                              
  الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، : حشيش ، أحمد محمد ) ١(

  .٣٦٦     ص 
  .٣٦٨المرجع السابق ، ص ) ٢(
  . وما بعدها ٣٦٨المرجع السابق ، ص ) ٣(
  .٣٨٨ المرجع السابق ، ص )٤(
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لاتقل عن أربعين جنيه ولاتجاوز أربعمائة جنيه على الخصم الذي يتخذ 
   .)١("إجراء أو يبدي طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية 

  : ائي بقولها     وأشارت المادة الثالثة من قانون المرافعات إلى الجزاء الوق
لا تقبل أي دعوى آما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا " 

القانون أو أي قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية 
  ..." .ومباشرة وقائمة يقرها القانون 

     ومن هنا فما يمكن التسليم به شروطاً للقبول وما يمكن التسليم به 
دعوى، أو ما جعلها الفقه والقانون  شرطاً واحدا يتمثل شروطاً لاستعمال ال

في شرط المصلحة وخصائصه؛ يمثل في الحقيقة قيداً على الخصم في 
استعمال حق الدعوى، سواء أآان الاستعمال طلباً أو دفعاً، ويعبر عنه 
البعض بكونه شرطاً واحداً سلبياً عاماً مفاده عدم التعسف في استعمال حق 

فحين تكون المخالفة تقديم طلب أو دفع ليس فيه  . )٢(ائية الدعوى القض
مصلحة ؛ يوصف صاحبه بالتعسف في استعمال حق الدعوى القضائية، 
أي أنه لم يلتزم بما نص عليه القانون، وتجاوزه هو التعسف بعينه مما 

  .يحق مجازاته بعدم قبول طلبه أو دفعه 
ن التمسك بالدفع بعدم مدى جواز التنازل من قبل الخصوم ع: رابعاً 
  :القبول 

      يسود الخصومة المدنية العديد من المبادئ التي من ضمنها مبدأ سيادة 
الخصوم، حيث يقصد به أن النزاع الخاص ملك للخصوم، لهم أن يطرحوه 

وإذا رفع النزاع للقضاء . على القضاء ، آما أن لهم أن لا يطرحوه 
  .)٣(، أو إهماله وعدم السير فيهيستطيع الخصوم ترآه أوالتنازل عنه

ورغم ما يرد على هذا المبدأ من قيود ينص عليها القانون؛ تستمد من مبدأ 
  .المساواة بين الخصوم، ومبدأ احترام حقوق الدفاع وغير ذلك من المبادئ

      ويتيح القانون من جهة أخرى للمدعي ــ إعمالاً لمبدأ حرية الدفاع ــ 
، آما يتيح للمدعى عليه حق الدفاع للرد على حق الدفاع عن دعواه 

 ؛ لأن مقتضى هذا المبدأ هو تمكين الخصوم من تقديم الدفوع )٤(الدعوى 
والأدلة والأسانيد المثبتة لحقهم، وأنهم أحرار في استعمال هذه الوسائل أو 
عدم استعمالها، فإنه ينبني على ذلك أنه يجوز للخصوم التنازل عن التمسك 

                              
  .م١٩٩٩لسنة ١٨هذا نص المادة المعدل بالقانون رقم ) ١(
  .٣٨٩الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات ، ص : حشيش ، أحمد محمد ) ٢(
  .١٩٥الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٣(
  .١٩٥المرجع السابق ، ص ) ٤(
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ويعني في . )١(دم القبول طالما لم يتعلق هذا الدفع بالنظام العامبالدفع بع
نفس الوقت أن التنازل من قبلهم عن التمسك بالدفع المتعلق بالنظام ليس  

  .  له أثر 
     ويشترط في التنازل عن التمسك بعدم القبول الغير متعلق بالنظام العام 

   .)٢(أن يصدر عمن له صفة ومصلحة في التمسك به 
     وفي حالة تعدد المستفيدون ممن لهم الحق في التمسك بالدفع بعدم 
القبول جاز لكل منهم التمسك به فيما يخصه هو وحده ، بمعنى أنه لا يفيد 
من التمسك بالدفع إلا من أدلى به وحده ، آما أن التنازل لا يقيد إلا من 

ام العام؛ ففيها صدر عنه ، وتستثنى الأحوال التي يتعلق فيها الدفع بالنظ
يجوز لكل خصم أن يتمسك به ، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء 

   .)٣(نفسها 
     ولا يجوز اتفاق الخصوم على نزولهم مقدماً عن التمسك بسائر الدفوع 
المتصلة بعدم قبول الدعوى، ولو لم يتصل الدفع بالنظام العام، وإن آان 

وعلة ذلك أن هذا الاتفاق       . )٤( يجوز هذا النزول بعد ثبوت الحق فيه
لا يؤمن معه التعسف، فهو يحرم الخصم من التمتع بالضمانات التي شاء 
المقنن أن يحيطه ويحميه بها ، آما أن التنازل يتصل بحق مستقبل لم ينشأ 

والقاعدة هي عدم جواز النزول عن الحقوق التي لم تنشأ بعد، متى . بعد 
 بمعنى آخر لا يعتد بالنزول مقدماً ما لم ينص آانت غير معينة بذاتها،

القانون عليه صراحة، آما هو الحال بالنسبة لجواز التحلل من قواعد 
الاختصاص المحلي ، على اعتبار أن هذه القواعد قد وضعت للتيسير على 

   .)٥(المتقاضين 
اع      أمَّا آيفية التنازل من قبل الخصوم عن التمسك بهذا الدفع يتم بامتن

صاحب المصلحة في التمسك به عن إثارته في أي حالة تكون عليها 
الدعوى ، وهو ما يسمى سلوك سلبي صادر من الخصم صاحب المصلحة 

وعلى ذلك فالكلام في الموضوع لا يتضمن أي . في التمسك بهذا الدفع  
تنازل عن الدفع بعدم القبول ، آما لا يعد آذلك إبداء الدفع الموضوعي قبل 

   .)٦(اء الدفع بعدم القبول إبد

                              
  .١٩٥الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : نبيل إسماعيل عمر ، ) ١(
  .١٩٦المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٧٧نظرية الدفوع ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٣(
  .٨٥٨المرجع السابق ، ص ) ٤(
  . وما بعدها ٤٢ ، ٤١المرجع السابق ، ص ) ٥(
  .١٩٩، ١٩٦ ، ص الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني: عمر ، نبيل إسماعيل ) ٦(
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      ويرى بعض الشراح أن هذا السلوك السلبي ؛ يثير بعض المشاآل 
التي ترجع للسياسة التشريعية ذاتها التي أجازت إبداء هذا الدفع في أي 
حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية ، مما 

عن التمسك بالدفع بعدم القبول في يصعب معها القول بأنه يوجد تنازل 
مرحلة معينة من مراحل التقاضي، باعتبار أن سكوت الخصم عن إثارته 

   .)١(دلالة على هذا التنازل 
     ولذلك حاول أصحاب هذا الرأي بإبداء رؤية حول التغلب على هذه 
المشكلة بالبحث عن محددات؛ يمكن معها الكلام عن سقوط الحق في 

ع بعدم القبول ، حيث اعتبر أنه إذا ما آان مسلك صاحب التمسك بالدف
الحق في التمسك بالدفع طوال إجراءات الخصومة؛ مؤسساً على مناقشة 
الموضوع وتقديم الأدلة وأوجه الدفاع المتعلقة بموضوع النزاع ، ولم 
يشكك في أي مرحلة من مراحل الخصومة في حق المدعي في طلب 

ل هذا الخصم يعتبر متنازلاً عن التمسك بالدفع الحماية القضائية ؛ فإن مث
   .)٢(بعدم القبول 

     أمَّا إذا وجدت وقائع جديدة لم يتضمنها الطلب الأصلي وإنما أثارتها 
وسائل دفاع جديدة ، أو طلبات عارضة أو جديدة ،  فلابد من تقدير مسلك 

ذا آان فإ. المدعى عليه أو صاحب الحق في التمسك بالدفع بعدم القبول 
مسلكه ينصب بصفة أساسية على مناقشة الموضوع وافتراض أن المدعي 
له حق في طلب الحماية القضائية؛ فيمكن القول أن هذا الشخص قد تنازل 

  .)٣(عن التمسك بالدفع بعدم القبول 
      وإذا التزم المدعى عليه جانب الحذر والتشكيك في حق المدعي في 

 يمكن إسناد إرادة مفترضة للمدعى عليه تعبر طلب الحماية القضائية، فلا
عن تنازله عن التمسك بالدفع بعدم القبول؛لأن الحذر والتشكيك لا يفيد 

   .)٤(تنازلاً صريحاً أو ضمنياً عن التمسك بالدفع بعدم القبول 
     وخلص هذا الرأي  إلى نقد اجتهاده بأنه يتعارض مع نص المادة 

أنه يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها التي تنص على ) مرافعات١١٥(
   .)٥(الدعوى 

                              
  .١٩٩الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ١(
  .٢٠٠المرجع السابق ، ص) ٢(
  .٢٠١المرجع السابق ، ص) ٣(
  .٢٠١المرجع السابق ، ص) ٤(
  .٢٠١المرجع السابق ، ص) ٥(
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 أنه طالما من المسلم به في الفقه القانوني أن دفوع عدم القبول      وأرى
الغير متعلقة بالنظام العام، هي في حقيقتها حقوق إجرائية شخصية؛ 

ويترتب على ذلك أنه يجوز . يستطيع الخصم أن يستعملها أو لا يستعملها 
دم استعمالها إمَّا صراحة أو ضمناً؛ إعمالاً لنص المادة للخصم ع

التي تجيز للخصـم النزول عن أي إجـراء أو ورقة من ) مرافعات١٤٤(
أوراق المـرافعات صراحة أو ضمناً ، ويعتبر الإجراء أو الورقة آأن لم 

  .تكن 
ن      أمَّا الشكل الذي يستطيع فيه الخصم النزول ضمناً، فيكون بامتناعه ع

إثارة الدفع حتى يقفل باب المرافعة، ومن ثم لا يقبل أي دفع من الخصم 
غير متعلق بالنظام العام ، ما لم تكن الأسباب جدية تمكن من إعادة فتح 

  .باب المرافعة 
     ويرجع السبب في ذلك إلى أن قفل باب المرافعة يعد قيداً على الطلبات 

 ولأن دفوع عدم القبول الغير متعلقة والدفوع الغير متعلقة بالنظام العام ،
بالنظام العام لا تشكل مساساً بمجرى العدالة طالما أن الخصم امتنع عن 

الذي يتيح للخصم ) ١١٥(ونص المادة . إثارتها حتى تم قفل باب المرافعة 
إثارة الدفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى لا يمثل مشكلة؛ 

  .قبول المتعلقة بالنظام العام دون غيرها لأنه يخص دفوع عدم ال
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  المطلب الرابع

  
  المقارنــــــــــــــــــــــــــة

   
  :أعرض للمقارنة وفقاً للآتي 

ـ يتفق آلٌ من الفقه والنظام والقانون حول مفهوم الخصم في مجال ١
  .الخصومة المدنية بصفة عامة 

  :وأوجه الخلاف 
  .في وضع ضوابط للتمييز بين المدعي والمدعى عليه اجتهد الفقهاء 

بينما ما أورده فقهاء القانون لا يفي بالغرض، ذلك أن عبء الإثبات ملقى 
وقد لا يكون هو . على عاتق من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو الثابت 

البادئ في الخصومة ، آما أنه يجب التفرقة بين المدعي أصلاً في 
عرضاً وهو المدعى عليه؛ الذي يصبح مدعياً في الدعوى، والمدعي 

فالعبرة بمن ادعى شيئاً في أيّة مرحلة من . الإثبات عند دفعه بادعاء جديد 
   .)١(مراحل الدعوى، لا بالمدعي الأصلي

وهذا يدل على تفوق الفقه الإسلامي على القانون في وضع ضوابط خاصة 
  .ومهمة في التمييز بين المدعي والمدعى عليه

ـ يتفق الفقه والنظام والقانون على أحقية الخصم في طرح الدفع بعدم ٢
القبول والتنازل عنه إذا لم يكن متعلقاً بالنظام العام وفي إظهار القيود التي 

  .ترد على حرية الخصم في طرح هذا الدفع ، وذلك بصفة عامة 
  :وأوجه الخلاف 

  .باط ذلك من آتبهملم يُشر الفقهاء لما ذآر سوى أنه من الممكن استن
  .بينما يتميز الفقه القانوني بإثراء مثل هذه المواضيع والتوسع في إبرازها

 
  

  
  
  

                              
  .٣٥لامي،ص الدعوى وأساس الادعاء في الفقه الإس: العميريني ، علي عبد العزيز ) ١(
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 الرابع المبحث

  
الدفع بعدم القبول في الفقه والنظام مدى الطعن في 

  والقانون
  
  
  

  :يتضمن أربعة مطالب 
  

  مدى الطعن في الدفع بعدم القبول في الفقه: المطلب الأول 
  
  

  مدى الطعن في الدفع بعدم القبول في النظام : لثاني المطلب ا
  
  

  مدى الطعن في الدفع بعدم القبول في القانون: المطلب الثالث 
  
  

    المقارنة: المطلب الرابع 
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  المطلب الأول 

  
  مدى الطعن في الدفع بعدم القبول في الفقه

  
ة  ي اللغ ن ف ه  :       الطع ول طَعَن شيء ، تق ي ال دخول ف ه ال الرُّمْحِ يَطْعُنُ ب

ضاً  ون أي الرمح يك ون الطعن ب ا يك ة ، وآم زه بحرب اً أي وخ ه طَعْن ويَطْعَنُ
   .)٢(، ومنه تقول طعن فيه وعليه أي قدح من باب نصر)١(بالقول

دعاوى والخصومات               ي مجال ال      وقد استخدم الفقهاء مصطلح الطعن ف
ي جرح ال                  د حديثهم ف ك عن ه     في أدلة الإثبات ، ومن ذل شهود ، فيُعرف بأن

وأيضاً استُخدم في البيّنة من حيث      . )٣(جرح الشهود بما يمنع قبول شهادتهم     
  . )٤( بها قبل الحكم وبعده نمتى يجوز الطع

د             ذا الحق بع م ، وممارسة ه د الحك دفع بع      واستخدم الفقهاء مصطلح ال
د         م بع ي الحك الطعن ف ن ، ف ق الطع ن طري أتى إلا ع م لا يت دور الحك ص
نقض                     ه ب وم علي دعوى ، حيث يُطالب المحك ع لل ه دف صدوره هو في حقيقت

  .)٥(الحكم ، وإعادة نظر الدعوى أو إبطالها 
كل    ي ش ه ف دعي المعروضة علي تفحص دعوى الم دما ي      والقاضي عن

ا                       وافر شروط قبوله وافر أو عدم ت ه يتحقق من ت إذا  . طلب قضائي ، فإن ف
ا ،           وجدها مستكملة لشروط قبولها، عده     ه نظره ا يتوجب علي ا صحيحة مم

ا،                ا وعدم قبوله ه رده أمَّا إذا وجدها مختلة في بعض شروطها؛ توجب علي
م                  آونها غير صالحة لنظر الدعوى ، ما لم يُمكن للمدعي تصحيحها ومن ث

  . تقديمها مرة أخرى 

                              
  .، باب الطاء فصل النون٢٦٧: ٢٦٥، ص ١٣لسان العرب ، جـ :ابن منظور، محمد مكرم) ١(
  ).ط ، ع ، ن(، آتاب الطاء مادة ١٦٥مختار الصحاح ، ص : الرازي ، محمد بن أبي بكر ) ٢(
  ير أبو عبد االله ، محمد بن أبي الفتح البعلي ، المطلع على أبواب المقنع ، تحقيق محمد بش) ٣(

  .٤٠٠، ص )هـ ١٤٠١ط ، .المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، د(     الأدلبي ، 
  .٦٥ ، ص ٧البحر الرائق ، جـ :     ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم 

  .  ١٤٤، ص ٦التاج والإآليل ، جـ :     العبدري ، محمد بن يوسف 
  .١٤٨ ، ص ٤كبير ، جـ حاشية الدسوقي على الشرح ال: الدسوقي ، محمد عرفة ) ٤(
نظرية الدفوع للدعوى القضائية في الفقه الإسلامي ، دراسة : أبو النور ، محمود محجوب ) ٥(

  .٣٥٩مقارنة  ، ص 
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دعوى، وإن        ذه ال ي ه      والحقيقة إن فعل القاضي هذا يُعد حكماً صادراً ف
ذلك   لم يسمَّ  دعوى                  . ه الفقهاء آ ول أو عدم سماع ال م هو عدم قب ذا الحك . ه

  وهدف عدم القبول هنا هو تجنيب المحكمة من نظر موضوع دعوى مختلة
  هذا الحكم  طالما أنه لا يهدف إلى الفصل في. في أحد أو بعض شروطها 

اً                    اً فرعي د حكم ه يُع موضوع الدعوى ولا يمسه بأي حال من الأحوال ؛ فإن
دعوى  صادر ي موضوع ال صل ف ل الف ذا  . اً قب احثين ه د الب د أح ذا ع وله

ق          ي الح صل ف ل الف صادرة قب ة ال ام الإجرائي ل الأحك ن قبي م م الحك
   .)١(الموضوعي

دعوى ؛ لتخلف                      والقاضي إذا أصدر حكمه بعدم قبول أو عدم سماع ال
ى وجه الاستقلال دون أن                   ه عل أحد شروطها، فإن حكمه يكون قد فصل في

وهذا يتماشى مع  المقصد من هذا الدفع في تجنيب          . قرر ضمه للموضوع    ي
دفع             ذا ال و أراد القاضي ضم ه المحكمة من الفصل في الموضوع ؛ ولكن ل
ك؛            ع القاضي من ذل ا يمن إلى الموضوع للفصل فيهما معاً ، فإنه لا يوجد م
ة من                ي تجنيب المحكم اره ف ؤتي ثم دفع لا ي ي ال ا رأى أن الفصل ف متى م
ول             دم القب الفصل في الحق الموضوعي، مثل ضم الحكم بعدم قبول الدفع بع

  .مع الموضوع للفصل فيهما معاً 
ل                  اً للخصومة، مث ماً أي منهي اً حاس د يكون حكم :      والحكم بعدم القبول ق

د          ه ليست ي د المدعى علي ين؛ لأن ي الحكم بعدم قبول الدعوى في دعوى الع
ماً             فالحكم ا .  خصومة وأثبت ذلك     اً حاس د حكم ا؛ يُع ول هن دم القب لصادر بع

  .)٢(في إنهاء الخصومة من دون أن يمس أصل الحق الموضوعي 
ا          و م ة، وه ه ببيِّن ن في دعي الطع ق  للم م يح ذا الحك دور ه د ص      وبع

   .)٣(عبرعنه بعض الفقهاء بجواز دفع الدفع بعد الحكم 
اً       ان حكم ول إذا آ دم القب م بع ي الحك ن ف اً       والطع ماً أي منهي حاس

للخصومة يكون على وجه استقلال دون أن يُضم للموضوع ؛ لأن الحكم لم             
ذي                     ه مباشرة من حق المدعي ال يمس الحق الموضوعي فيكون الطعن في

ه          . يكون في هذه الحالة مدعى عليه        وهذا الحكم المنهي للخصومة  رغم أن
ه إلا أن بع  صل في ل الف اء لا يمس الحق الموضوعي وصادر قب ض الفقه

رة      . جعله يحوز حجية الشيء المقضي فيه     ع دعواه م اد المدعي رف فلو أع
م                   ل يثبت حك دفع ؛ ب أخرى عند قاضٍ آخر لا يحتاج المدعى عليه لإعادة ال

                              
  .٢٥٦نظرية حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية ، ص : الحمادي ، أحمد حسن ) ١(
  .٦٦٤ ، ص ١١ون الأخيار ، جـ حاشية قرة عي: ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي ) ٢(
  .١٤٨ ، ص ٤حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، جـ : الدسوقي ، محمد عرفة ) ٣(

  . ٦٥٩ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ :      ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي 
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ق     )٤(القاضي ن يح صومة ؛ ولك ي الخ لاً ف ماً وفاص اً حاس د حكم ه يُع ؛ لأن
د  للمدعي رفع دعواه مرة أخرى ضد من توجهت إليه الخصومة م         . ن جدي

الحق                  م القضائي المنهي للخصومة دون المساس ب فالحجية هنا تكون للحك
  .الموضوعي 

ر                 ه غي ى أن ماً، بمعن يس حاس ول ل دم القب دفع بع      أمَّا إذا آان الحكم في ال
ذه    . أن تُقام الدعوى من فاقد الأهلية أو العكس       :منهي للخصومة، مثل   ففي ه

ه         الحالة يصح إعادة رفع الدعوى بعد ا       ستكمال ما هو مطلوب بما يُمكن مع
  .تصحيحها 
ه ؛ لأن                   وأرى  أن هذا الحكم الغير منهي للخصومة لا يجوز الطعن في

م ،                    ي الحك ى الطعن ف ر الحاجة إل نقص الشرط هنا يُمكن تصحيحه من غي
ا                       ة م ه توضيحاً؛ لإزال ي حقيقت ا يكون ف إلا إذا آان أحد الخصوم يطعن بم

بس ،      ى وجه الاستقلال ،                    لدى القاضي من ل ان عل و آ ى ل ه حت أس ب  فلا ب
ا          حيحة بم دعوى ص ون ال اف ؛ لأن تك ة المط ي نهاي صب ف ه ي ا أن طالم

  .يتوجب نظرها من قبل القاضي 
ول، أي    دم القب دفع بع رفض ال ن القاضي ب صادر م م ال ان الحك      وإذا آ

ى الموضوع  إ               ى  بعدم قبوله؛ فيعود تقدير قبول الطعن مباشرة أو ضمه إل ل
ى استقلال أو                   ه عل ي تقتضي البت في القاضي وحده ، وحسب المصلحة الت

دفع  . ضمه للموضوع   اء للخصوم ال ازة بعض الفقه ن إج ستفاد م ذا م فه
  .)١(ودفع الدفع وما زاد عليه قبل الحكم وبعده 

ذي أصدر                     ام ذات القاضي ال ول يكون أم دم القب م بع ي الحك      والطعن ف
ه م ؛ لأن الفق ذا الحك تئنافه د عرف الاس ان ق يس )٢( الإسلامي وإن آ ـ ل  ـ

ددة              بنفس المصطلح وإنما بنفس المعنى والمفهوم إلا أنه لم يضع محاآم متع
  .)٣(الدرجات 

                              
  .٢٢٩، ص ٧البحر الرائق ، جـ : زين الدين بن إبراهيم : ابن نجيم ) ٤(

  .٦٦٤ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ : بن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي      ا
  .٦٥٩ ، ص ١١حاشية قرة عيون الأخيار ، جـ : ابن عابدين ، محمد علاء الدين أفندي ) ١(
  .٢١٢إجراءات التقاضي والتنفيذ ، ص : هاشم ، محمود محمد ) ٢(
  .٧ام المرافعات الشرعية السعودي ، ص الوسيط في شرح نظ: دويدار ، طلعت محمد ) ٣(

د االله                     راهيم عب و إسحاق إب دين أب دم ، شهاب ال ي ال أدب القضاء ، تحقيق مصطفى        :      ابن أب
  . ١٢٥، ص )م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، الطبعة الثانية ، ( الزحيلي،
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اك   يس هن درجات، فل اآم وفق ال سلمين تنظيم المح ي الم و أراد وال       ول
ضائي ة الق ستفاد مةحرج ؛ لأن الولاي ا تُ شرع ، وإنم ي ال د ف ا ح يس له ن  ل

  . )٤(العرف ومن ألفاظ التولية الصادرة من ولي الأمر
  المطلب الثاني 

  
  مدى الطعن في الدفع بعدم القبول في النظام

  
دم                    دفع بع ي ال ة الفصل ف سعودي آيفي شرعية ال      بيّن نظام المرافعات ال
ة ،                       ل المحكم ل الخصوم أو من قب ه تمت من قب القبول، سواء أآانت إثارت

ه  ي مادت ك ف تقلالاً،    ) ٧٣(وذل ه اس ة في ن أن الأصل أن تفصل المحكم ، م
ا عن                  د يُغنيه أي قبل الفصل في موضوع النزاع ؛ لأن هذا الفصل المبكر ق
ا       ق م ات بتحقي د والنفق ت والجه وفر الوق ا يُ ي الموضوع ، مم الخوض ف

ي  صاد الإجرائ دأ الاقت دم  . يُعرف بمب دفع بع ول ال ة بقب و قضت المحكم فل
تخوض بعد ذلك في نظر الموضوع ، حيث تنقضي الخصومة           القبول، فلن   

ي الموضوع    صل ف ل الف م صادر قب ذ بحك ضى )١(عندئ ان المقت ، إلا إذا آ
ن       ا يُمك ه، مم م في ول والحك دم القب دفع بع يلاد ال ى م ذي أدى إل اقص ال الن

ة      . الدفع بعدم القبول الناتج عن انعدام الأهلية      :تصحيحه، مثل  ذه الحال ففي ه
دع  ق للم تكمال      يح د اس ة بع ى ذات المحكم رى إل رة أخ واه  م ع دع ي رف

  .المقتضى الناقص من أجل أن تفصل في النزاع 
دم     دفع بع ي ال ة ف صل المحكم يَّن أن الأصل أن تف نظم ب م أن الم      ورغ
زاع ، إلا أن  ى موضوع الن ضمه إل تقلال دون أن ت ه الاس ى وج ول عل القب

ي ض         ول           المنظم منح المحكمة سلطة تقديرية ف دم القب دفع بع ي ال م الفصل ف
دفع              ن ال ل م ي آ ه ف ت ب ا حكم ين م ى أن تُب دعوى عل وع ال ى موض إل
دفع أو                   ول ال ع من قب والموضوع ، على أن ضم الدفع إلى الموضوع لا يمن

   . )٢(رده ، وعلى المحكمة بيان أسباب ذلك في الحكم
                              

ان ، د          ( الحسبة في الإسلام ،        : ابن تيميه ، أحمد عبد الحليم       ) ٤( روت ، لبن ط ،  .دار الفكر ، بي
سياسة           . ٨، ٧، ص ) ت . د ي ال ة ف رق الحكمي ه الط ي آتاب ة ف يم الجوزي ن الق ه اب ونقل

  . ٣١٧الشرعية ، ص 
ام ،    :       أحمد ، فؤاد عبد المنعم    ام الأن دار ( ابن خلدون ورسالته للقضاة مُزيل الملام عن حُكَّ

  .٨٤، ص )هـ ١٤١٧ة الأولى ، الوطن ، الرياض ، السعودية ، الطبع
  
  التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية السعودي ، : دويدار ، طلعت محمد وآخر ) ١(

  .٣٦٥    ص 
   ، ١الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، جـ : آل خنين ، عبد االله محمد ) ٢(
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زاع لا يُ             تصور إلا        وضم الفصل في الدفع بعدم القبول إلى موضوع الن
دم                 في الأحوال التي يُحكم فيها برد الدفع أي بعدم قبوله ؛ لأن قبول الدفع بع
ضي          وع ، وتنق ي الموض وض ف ة الخ ب المحكم ى تجني دف إل ول يه القب

  .)٣(الخصومة عندئذ بحكم صادر قبل الفصل في الموضوع 
       والطعن في الحكم بعدم القبول له نظام خاص به ؛ فالحال لا يخلو من 

  : أمرين
ل        م  : إمَّا أن يكون الحكم بعدم القبول حُكماً حاسماً منهياً للخصومة ، مث الحك

سبق   ز أو ل ب التميي م بطل ى الحك راض عل اد الاعت وات ميع ول لف دم القب بع
دم                    م بع ي الحك ه الطعن ف الي يجوز للمدعى علي الفصل في الدعوى ، وبالت

فيه إلى الحكم الصادر  القبول على وجه الاستقلال، أي من غير ضم الطعن          
  .في الموضوع 

رفض    :     وإذا آان الحكم بعدم القبول غير منهي للخصومة، مثل           م ب الحك
ه لا  دخل؛ فإن ال والت ذا رفض الإدخ ه، وآ دم قبول ول أي بع دم القب دفع بع ال
م    ى الحك راض عل ع الاعت م إلا م ذا الحك ى ه راض عل يحق للخصم الاعت

ي الموضوع  صادر ف ك ع)١(ال ادة  ، وذل لاً بالم ى ) ١٧٥(م نص عل ي ت الت
ه ي         : " أن صل ف ل الف صدر قب ي ت ام الت ى الأحك راض عل وز الاعت لا يج

ى                    راض عل ا أو بعضها إلا مع الاعت ا الخصومة آلَّه الدعوى ولا تنتهي به
صادر     م ال ى الحك راض عل وز الاعت ي الموضوع ، ويج صادر ف م ال الحك

ستعجل  ة والم ام الوقتي ى الأحك دعوى وعل ف ال ي بوق م ف ل الحك ة قب
  ".الموضوع

ل                    ي تصدر قب ة الت ام الفرعي ي الأحك      هذه المادة تُشير إلى أن الأصل ف
ا لا                 الفصل في موضوع الدعوى ؛ أنها لا تقبل الطعن المباشر إذا آانت مم

اء       .  تنتهي بها الخصومة آلّها أو بعضها        ام أثن فما يصدره القاضي من أحك
م ال        ا أو بعضها لا             السير في الدعوى قبل الحك ه الخصومة آلّه ذي تنتهي ب

وع        ي موض صادر ف م ال ى الحك راض عل ع الاعت ه إلا م رض علي يُعت
دم         : الخصومة منهياً لها، مثل      الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى أي بع

ك               . قبوله   ا الخصومة ومع ذل واستثنى المنظم من الأحكام التي لا تنتهي به

                                                                                     
  .٣٦٤    ص 

ظام المرافعات الشرعية السعودي ، ص الوسيط في شرح ن: دويدار ، طلعت محمد ) ٣(
  .وما بعدها ١٨٤

  
  
  أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي ،: أحمد ، فؤاد عبد المنعم وآخر ) ١(

  . وما بعدها ١٣٤     ص
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ي الموضوع ، وهي           يجوز الاعتراض عليها استقلالاً     م ف ل الحك م  :  قب الحك
ة             الصادر بوقف الدعوى ، وبعدم الاختصاص أو بالإحالة ، والأحكام الوقتي

   .)٢(والمستعجلة
ة       ى محكم رح عل ول لا يط دم القب دفع بع ول ال م بقب ي الحك ن ف      والطع

صف                أو  ةالطعن إلا المسألة المتعلقة بالدفع فقط حسبما تكون المصلحة أو ال
لي  الأهل وع الأص ر الموض ن لنظ ة الطع رض محكم ن دون أن تتع ة م ي

ة الموضوع                 ل محكم ة أول   ( للدعوى ؛ لأنه لم يُفصل فيه بعد من قب محكم
ي أصدرت             ) درجة   ، فيجب عليها أن تُحيل الدعوى لمحكمة الموضوع الت

ات     ن درج ة م ى الخصم درج وت عل ى لا تف دفع حت ي ال م الفرعي ف الحك
دد درجات               ؛ ولأن نظا   )١(التقاضي دأ تع د أخذ بمب سعودي الجدي م القضاء ال
  .)٢()محاآم الدرجة الأولى ــ محكمة الاستئناف ــ المحكمة العليا ( التقاضي

ا                ي عليه ي بُن      والأثر المترتب على قبول الدفع يتوقف على الأسباب الت
ه محو                  ان يترتب علي الدفع بالإضافة إلى نوع الدفع ذاته ، ففي بعض الأحي

ر  ي إج ضي ف شيء المق ة ال م حجي ذا الحك سب ه صومة ، ويكت اءات الخ
ى       : وفي حالات أخرى مثل   . المسألة المفصول فيها     اً عل أن يكون الدفع مبني

أساس انتفاء الصفة أو انعدام الأهلية، فإنه يصح أن يجدد المدعي دعواه إذا             
اد بال        . تحققت صفته أو توفرت أهليته       وات الميع سبة  وإذا آان مبناه على ف ن

ق     اح الخصم ضياع الح ى نج ب عل ه يترت ز، فإن ب التميي راض بطل للاعت
ازة                      ع دعوى الحي ي رف سقوط الحق ف دفع ب سبة لل نهائياً ، وآذلك الحال بالن

  .)٣(بالنسبة لمن بادر برفع دعوى المطالبة بالحق
  
  
  
  
 
 

  
  

                              
  ، ٢الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، جـ : آل خنين ، عبد االله محمد ) ٢(

  .٢٠١: ١٩٨    ص 
  .١٨٧الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، ص : دويدار ، طلعت محمد ) ١(
  . هـ ١٤٢٨/ ٩/ ١٩ وتاريخ ٧٨/ صدر نظام القضاء الجديد بالمرسوم الملكي رقم م ) ٢(
  .١٣٥أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي، ص : أحمد ، عبد المنعم وآخر ) ٣(
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  المطلب الثالث

  
  مدى الطعن في الدفع بعدم القبول في القانون

  
لتمسك بالدفع بعدم القبول من جانب الخصوم، أو بقيام المحكمة بإثارة      ا

الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسها وطرح عناصره المكونة يُلزم المحكمة 
هذا الحكم ينحصر إمَّا في قبول الدفع والحكم بعدم .  في هذا الدفع مالحك

وى ، وإمَّا قبول الطلب القضائي، وبالتالي امتناع المحكمة عن نظر الدع
بعدم قبول الدفع أي برفضه مما يعني صلاحية الدعوى لنظرها من قبل 
المحكمة ، وبالتالي يتعين عليها نظر موضوع الادعاء الكامن في الطلب 

   .)١(القضائي
ي نطاق                   ـ  ف      ويرى الفقه أن الحكم الصادر بقبول الدفع أو بعدم قبوله  ـ

ي الموضوع ،   الدفوع بعدم القبول ــ هو من الأحك    ام الصادرة قبل الفصل ف
ث       ن حي ة م د العام ضع للقواع الي يخ و بالت ة، وه ام الفرعي ن الأحك أي م

تئنافه  صاب اس دة . ن ي    : والقاع صل ف ل الف صادرة قب ام ال ع الأحك إن جمي
دعوى    ة ال تئنافها قيم صاب اس دير ن ي تق ى ف دعوى يُراع وع ال ( موض

  .)٢()مرافعات ٢٢٦م
ي تصدر                  واستقر جمهور الف   ك الت ة، هي تل ام الفرعي ى أن الأحك ه عل ق

ي                في الدفوع الشكلية أو في الدفع بعدم القبول أو بوجه عام، هي الأحكام الت
   .)٣(تصدر في الطلبات المتعلقة بسير الدعوى أو بإثباتها

     وعن آيفية الفصل في الدفع بعدم القبول، فإن المقنن المصري لم ينص            
ة صل المحكم ى أن تف ا نص   عل تقلال، آم ى اس ول عل دم القب دفع بع ي ال  ف
                              

  .٢٣٤الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : إسماعيل عمر ، نبيل ) ١(
  .٦٠٠نظرية الدفوع ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٢(
  .٢٣٤الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٣(
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ه        . )٤() مرافعات١٠٨مادة  (بالنسبة للدفوع الإجرائية     ك إلا أن الفق ورغم ذل
ا أن  )٥(مُجمع على أنه يجب على المحكمة أن تفصل فيه على استقلال           ، آم

  .)٦(لها أن تفصل فيه وفي موضوع الدعوى دون أن تقرر ضمه للموضوع
   .)١(ر بضمه إلى الموضوع ولها أيضاً أن تأم

ى الموضوع ،                   دفع إل ضم ال ادة ب أمر ع      ويرى بعضهم أن المحكمة لا ت
ي الموضوع               ذا   . )٢(إلا إذا آان الحكم في الدفع يستوجب البحث ف إلا أن ه

ان يهدف                 ليس صحيحاً من وجهة نظر أخرى ؛ لأن الدفع بعدم القبول إذا آ
 القضائية؛ لتخلف شرط من شروط      إلى إنكار حق المدعي في طلب الحماية      

وع        ى الموض رق إل وال التط ع الأح ي جمي ستوجب ف دفع ي إن ال ا، ف قبوله
ة       روري لإمكاني ك ض ه ، وذل م في داء رأي حاس سطحي دون إب ث ال بالبح

ول           . )٣(الحكم في الدفع بعدم القبول     دم القب دفع بع ة ال ى أن أهمي بالإضافة إل
ة   ي المحكم د يغن ه ق صل في ي أن الف ن ف ي الموضوع ،  تكم صل ف ن الف  ع

ي       صل ف ة الف ب المحكم ى تجني ول إل دم القب دفع بع دف ال ر يه ى آخ وبمعن
ول              دم القب دفع بع ي ال ة ف أتى إلا إذا فصلت المحكم ن يت ذا ل الموضوع ، وه

   .)٤(على استقلال 
ضيه                    وأرى د تقت  أن مسألة ضم الدفع بعدم القبول إلى الموضوع  أمر ق

ديره  ون تق صلحة، فيك ي أو   الم و القاض ه، ه ن عدم ا م ذ به ي الأخ ا ف
ضاء بحث الموضوع ،                     ا شرط اقت يس فيه ة ل سألة تقديري المحكمة، فهي م

ل   ه، مث ن عدم ضم م ذا ال ل ه ضي مث ود مصلحة تقت ا وج ا مرده أن :وإنم
م     ي يحك ترى المحكمة ضم الدفع بعدم القبول إلى الموضوع في الأحوال الت

  . فيها بعدم قبول الدفع بعدم القبول 
ه الخصوم                     ا تنبي د الأخذ به ة أو القاضي عن ى المحكم      إلا أنه ينبغي عل
وع موضوعية ،                    اع ودف إلى ذلك ؛ لتمكينهم من إبداء ما لديهم من أوجه دف

                              
  .٤٢٤مبادئ  القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ٤(
  .٤٩٦، ص ١ضاء المدني ، جـ الوسيط في قانون الق: والي ، فتحي ) ٥(

  .٤٢٤مبادئ  القضاء المدني ، ص :     فهمي ، وجدي راغب 
  .٩٠٠نظرية الدفوع ، ص :     أبو الوفا ، أحمد 
  .١١٠٢، ص ٢التعليق على قانون المرافعات ، جـ :     مليجي ، أحمد 

  =مر جع سابق    : مليجي، أحمد : انظر  . ٨٣٤ص ٧سنة ١١/١٩٥٧/ ٢٨نقض ) ٦(
  .١١٠٢، ص ٢جـ =    

  .٩٠٠نظرية الدفوع ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ١(
  .٤٩٦، ص ١الوسيط في قانون القضاء المدني ، جـ :      والي ، فتحي 

  .٩٠٠نظرية الدفوع ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٢(
  .٢٣٧الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٣(
  . وما بعدها ٢٣٦بق ، ص المرجع السا) ٤(
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سبيب آل                    دفع والموضوع ، وت ي ال ا ف ين حكمه ويجب على المحكمة أن تب
  .)٥(منهما 

دعوى    ي موضوع ال م ف شراح  أن الحك د ال رى أح ب       وي ن جان د م يُع
ه          ا هو علي ذا بعكس م المحكمة قضاء ضمنياً برفض الدفع بعدم القبول، وه
الحال بالنسبة لمسائل الاختصاص ؛ فعلى الرغم من أن الحكم في موضوع            
ة قضاء                 د من جانب المحكم الدعوى دون التعرض لمسألة الاختصاص يُع

ة   ضمنياً برفض الدفع بعدم الاختصاص ،إلا أن المقنن أوجب عل            ى المحكم
) مرافعات ١٠٨(أن تصدر حكمها فيه رعاية لمسائل الاختصاص ، فالمادة          

وع          ي موض شكلي وف دفع ال ي ال ه ف ضت ب ا ق ين م أن تب ة ب زم المحكم تُل
دة   ى ح لاً عل دعوى آ ر   . )١(ال ى غي دفع عل ذا ال ة أن ه ى رأت المحكم ومت

ر وجه ال                  ى تغيي ي   أساس لها أن تغفله طالما أنه لا يحوي ما يؤدي إل رأي ف
دعوى   دفع أي )٢(ال ول ال دم قب ضمني بع ضاء ال و الق ال ه ذا الإغف  ، وه
  .برفضه 

ول للطعن                     دم القب دفع بع ي ال صادر ف م ال ة الحك      وبالنظر إلى مدى قابلي
ي      : " هتنص على أن  ) مرافعات٢١٢(المباشر، فإن المادة     لا يجوز الطعن ف

دعوى ولا تنتهي  ير ال اء س صدر أثن ي ت ام الت د الأحك ا الخصومة إلا بع به
ة       ام الوقتي دا الأحك ا ع ك فيم ا ، وذل صومة آله ي للخ م المنه دور الحك ص

  .والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري 
صة ،     ة المخت ى المحكم ة إل صاص والإحال دم الاخت صادرة بع ام ال والأحك

ال إلي ة المح ى المحكم رة يجب عل ة الأخي ي الحال ا وف دعوى أن توقفه ا ال ه
  " .حتى يُفصل في الطعن 

اء الخصومة  ى إنه ؤدي إل ول ي دم القب دفع بع ول ال صادر بقب م ال      والحك
و                    اني درجة، فه ام ث ة أول درجة أو أم آلها، سواء أآان الإنهاء أمام محكم
ا إذا                  ك بحسب م النقض ، وذل مما يجوز الطعن فيه مباشرة بالاستئناف أو ب

الاً              قُدم الدفع أما   ك إعم م محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثاني درجة، وذل
   .)٣(للمادة سالفة الذآر 

اه أن                ه، فمعن ول أوعدم قبول دم القب دفع بع رفض ال صادر ب م ال      أمَّا الحك
ن    ة م ضائية المطلوب ة الق ار الحماي دفع إنك ذا ال سك به اء الخصم المتم ادع

الي تطرح ا ى أساس ، وبالت ائم عل ر ق اً خصمه غي دفع جانب ذا ال ة ه لمحكم

                              
  .٤٢٤مبادئ  القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ٥(
  .٩٠٠نظرية الدفوع ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ١(
  .٤٩٦، ص ١الوسيط في قانون القضاء المدني ، جـ : والي ، فتحي ) ٢(
  .٢٤١الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني ، ص : عمر ، نبيل إسماعيل ) ٣(
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ي  ا يعن ي الموضوع ، مم م صادر ف زاع لحسمه بحك ي نظر الن ستمر ف وت
ه الخصومة ،                     م فرعي لا تنتهي ب ه حك عدم جواز الطعن فيه مباشرة ؛ لأن
م المنهي للخصومة؛               وبالتالي يجوز الطعن في هذا الحكم الفرعي مع الحك

ا يجوز ا             سري       بشرط أن يكون الحكم المنهي للخصومة مم ه ، وي لطعن في
   .)٤(هذا الشرط أيضاً على هذا الحكم الفرعي 

ى   ب عل ر المترت ول الأث نقض ح ضاء ال ه وق ي الفق لاف ف ة خ      وثم
ه                   ان يترتب علي ا إذا آ ول ، وعمَّ استئناف الحكم الصادر في الدفع بعدم القب
ة أول                ستنفد محكم ة، بحيث ت طرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثاني

وما إذا آان يترتب عليه عدم جواز تجديد الدعوى أم          . ة ولايتها بشأنه    درج
ا ،                ي صدر فيه اء إجراءات الخصومة الت ى إلغ أن أثر الدعوى يقتصر عل

  :وذلك إلى ثلاثة اتجاهات هي 
   :الاتجاه الأول 

ول             دم القب دفع بع      ذهبت أغلب أحكام النقض إلى أنه إذا قبلت المحكمة ال
تئناف        فإنها تستنفد   دعوى، ويطرح الاس ي موضوع ال ي الفصل ف ولايتها ف

ى                    اع عل ات وأوجه دف ه من طلب ا تحتوي المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بم
دعوى                     د ال م أن تعي اء الحك ة إلغ ي حال ا ف المحكمة الاستئنافية، فلا يجوز له

  .)١(إلى محكمة الدرجة الأولى لنظرها من جديد 
نقض عل ة ال تندت محكم د اس دفع      وق ر أن ال ا تعتب ة؛ آونه ذه الرؤي ى ه

ي                     م ف ه هو حك الحكم في اً موضوعياً ، ف يس إلا دفع ع ل بعدم القبول في الواق
ا       ا    : " الموضوع ، وعبرت عن ذلك أحياناً بقوله ستنفد ولايته ة ت إن المحكم

   .)٢(" آالحال في شأن الدفوع الموضوعية المتعلقة بأصل الحق 
نقض ن   ة ال ت محكم د طبق ول          وق دم القب دفع بع ى ال دأ عل س المب ف

ين                      اذ إجراء مع ل اتخ ا قب دعوى لرفعه ول ال دم قب دفع بع الإجرائي، وهو ال
  . )٣(استلزمه القانون

دم            دفع بع ان ال      وهذا يعني أن محكمة أول درجة تستنفد ولايتها سواء أآ
شكل  ول متصل بالموضوع أو متصل بال ام . القب والملاحظ أن أغلب أحك

ة            محكمة ال  دعوى بمثاب ول ال دم قب دفع بع ي ال نقض تميل إلى اعتبار الحكم ف
ع موضوعي ي دف م ف لطتها  . حك ستنفد س ه ت ا بقبول ة فإنه ه المحكم إذا قبلت ف

                              
  . وما بعدها ٢٤١المرجع السابق ، ص ) ٤(
  .١١٠٢ ، ص ٢التعليق على قانون المرافعات ، جـ : مليجي ، أحمد ) ١(
  .١١٠٣ ، ص ٢المرجع السابق ، جـ ) ٢(
  : انظر . ٢٨٥ص ٢٥ــ مجموعة النقض سنة ٢/٥/١٩٧٤نقض مدني ) ٣(

  .١١٠٣ ، ص ٢التعليق على قانون المرافعات ، جـ :      مليجي ، أحمد 



  ٢٨٦

و طُعن                     ا ل دفع فيم ذا ال الي يكون له دعوى، وبالت آاملة في نظر موضوع ال
ة ا              ي  الحكم فيه بالاستئناف من نقل النزاع برمته إلى محكمة الدرجة الثاني لت

ه دون            دعوى لتفصل في ق بموضوع ال ا يتعل ي آل م يتوجب عليها النظر ف
دفع ، ولا يكون                       ول ال م بقب و ألغت الحك ا ل أن تعيده لمحكمة أول درجة فيم
ا                ة لم هذا تصدياً بالمعنى المعروف في نظر بعض الفقه ، وإنما نتيجة طبيع

ة  للاستئناف من أثر ناقل في نقل النزاع بكامله إلى محكمة الد           . )٤(رجة الثاني
ع                     ول، هو دف دم القب دفع بع رون أن ال آما أن أصحاب هذا الاتجاه بما أنهم ي
  موضوعي يقصد به الرد على الدعوى ذاتها، فإنه يترتب على الحكم بقبوله 

   .)١(أن يخسر المدعي دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها 
 ؛ لأن الدفع بعدم     )٢(ه     وقد انتقد بعض الفقه محكمة النقض فيما ذهبت إلي        

دفع الموضوعي، حيث يرمي                     زه عن ال ه سمة أساسية تمي قبول الدعوى ل
دعوى      وع ال ث موض ة بح ب المحكم ى تجني ة أول   . إل ت محكم و حكم فل

دعوى                    م تنظر موضوع ال ا ل رر بأنه ا تق دعوى ، فإنه . درجة بعدم قبول ال
ذه الأ              إن ه تئنافية، ف ة الاس رة إذا نظرت     وإذا ما ألغي حكمها من المحكم خي

ة أول درجة ،                   ل من محكم الموضوع فإنها تنظر موضوعاً لم ينظر من قب
   .)٣(وتخالف مبدأ التقاضي على درجتين 

  : الاتجاه الثاني 
صل         صل بالموضوع والمت ول المت دم القب دفع بع ين ال ز أصحابه ب يمي

رتبط بالموضوع ي              ول الم كون  بالشكل ، فالقاضي بحكمه في الدفع بعدم القب
ه                  زاع بكامل ل الن ه ينق قد استنفد ولايته ، ومن ثم فاستئناف الحكم الصادر في
رة                      ذات عناصره م زاع ب د الن ة ، ولا يجوز تجدي ة الدرجة الثاني إلى محكم

  . أخرى أمام القضاء 
إن   شكل، ف صل بال ول المت دم القب دفع بع ي ال م ف در الحك ا إذا ص      أمَّ

سألة ال    ط م ل فق م ينق تئناف الحك ة  اس ة الثاني ة الدرج ام محكم إذا . دفع أم ف
دم                حكمت بإلغاء الحكم وجب عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لع

                              
  .وما بعدها ١١٠٣ ، ص ٢المرجع السابق ، جـ ) ٤(
  
ي) ١( د  : فهم د حام ة  : محم م محكم ى حك ق عل تئنافتعلي ة الاس ة،  المختلط انون مجل  الق

 :نقلاً عن  . ٨٧١، ٨٧٠والاقتصاد ، العدد الأول ، ص
  .٤١٦نظرية المصلحة في الدعوى ، ص: عبد المنعم أحمد  ، الشرقاوي      

  .٣٠٧، ص ٢قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن،جـ :مد وآخرالعشماوي، مح) ٢(
  .٤٩٧ ، ص ١الوسيط في قانون القضاء المدني ، جـ : والي ، فتحي ) ٣(
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تيفاء المقتضى          . استنفاد ولايتها في هذا الصدد     د اس زاع بع ويجوز تجديد الن
  .)٤(الشكلي المعيب
  : الاتجاه الثالث 

الحكم     وهو الراجح في الفقه، حيث يرى عدم استنفاد المح              ا ب كمة ولايته
ستقلة             . بعدم القبول  ول الم دم القب وينبثق هذا الرأي من فهمه لطبيعة الدفع بع

ول لا    دم القب دفع بع صادر بال م ال ار أن الحك دفوع الأخرى ، وباعتب ن ال ع
   .)٥(يمس موضوع الدعوى لا من قرب ولا من بعد

ي  ة أن تنظر ف ة الثاني ة الدرج ذلك لا يجوز لمحكم اء ل دفع      وبن ر ال  غي
ة الدرجة         ى محكم ل إل تئناف لا ينق الذي استُؤنف الحكم فيه إليها ؛ لأن الاس
ه    ى ونظرت في ة الأول ة الدرج ام محكم رح أم ذي طُ زاع ال ر الن ة غي الثاني

اً      ة الدرجة                 . حقيقة أو حكم دفع فلا تنظر محكم ي ال زاع ف وإذا انحصر الن
ة ال  ى محكم اً للنظر عل ان مطروح ا آ ر م ة غي ى الثاني ة الأول ن . درج وم

ى     ه عل ن ب ا طُع ر إلا فيم ة لا تنظ ة الثاني ة الدرج إن محكم رى ف ة أخ ناحي
صور أن      دفع ، ولا يت أن ال ي ش صدر إلا ف م ي م ل ستأنف، والحك م الم الحك

ه            ر ماقضى ب تئناف غي ه بالاس ة       . )١(يشمل المطعون في ذلك تكون مطالب ول
دعوى من            ي موضوع ال ات       محكمة الدرجة الثانية بالنظر ف داء طلب ل إب  قبي

  جديدة في الاستئناف في غير ما سمح به القانون استثناء عملاً بنص المـادة 
تئنافية ) ٢٣٥( ة الاس ى المحكم رة عل زاع لأول م ل عرض الن ن قبي . ، وم

ذا ينبغي    . )٢(وفي هذا تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الخصوم           ول
صادر          أن تُعاد القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيه        م ال ا أُلغي الحك ا إذا م

  .)٣(بعدم قبول الدعوى 
ي                  م ف      هذا الرأي هو ما استقر عليه الفقه الحديث في مصر من أن الحك
ي                 ة سلطتها ف ه المحكم ستنفد ب م قطعي وحاسم ت الدفع بعدم القبول، هو حك
ستنفد                    ببه ، ولا ي يَّن ، ومن حيث س ه المع المسألة المفصول من حيث محل

  .)٤(لمحكمة في الحكم بعدم القبولآل سلطة ا
د                          ه يجوز تجدي ـ أن دي ـ رجح ل ا يت ـ وهو م رأي ـ ذا ال      ويرى أنصار ه
د توجد حالات لا                      ة ، وق دة عام دعوى آقاع ول ال دم قب النزاع بعد الحكم بع

                              
  .٦٥٦القانون القضائي الخاص ، ص : سعد ، إبراهيم نجيب ) ٤(
  .٨٩٨نظرية الدفوع ، ص : أبو الوفا ، أحمد ) ٥(
  .٨٩٨ة الدفوع ، ص نظري: أبو الوفا ، أحمد ) ١(
  .٨٩٩ ، ٨٩٨المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .٤٢٧مبادئ القضاء المدني ، ص : فهمي ، وجدي راغب ) ٣(
  الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات المدنية والتجارية ،: حشيش ، أحمد محمد ) ٤(

  .٤١٨، ٤١٦    ص 



  ٢٨٨

ى                    ك يرجع إل ول ، وذل دم القب م بع يجوز فيها تجديد النزاع بعد صدور الحك
ة          تنفاد محكم ر اس سبة للموضوع ،      أمور أخرى غي ا بالن أول درجة لولايته

ى               ولا يمنع من تجديده بعد استيفاء المقتضى الذي آان ينقصه والذي أدى إل
  .)٥(عدم قبوله

  
  
  
  

  المطلب الرابع
  

  المقارنــــــــــــــــــــــــــة
  

  :أعرض للمقارنة وفقاً للآتي 
 قبول الدعوى، ـ يتفق آلٌ من الفقه والنظام والقانون على أن الحكم بعدم١

هو من الأحكام الفرعية الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى ، وأنه 
  :لا يخلو الحال من أمرين هما 

ن    ذ يمك ي الخصومة، وحينئ ماً وفاصلاً ف م حاس ذا الحك ون ه ا أن يك ـ إمَّ ـ
  .للخصم الطعن فيه مباشرة على وجه الاستقلال دون ضمه للموضوع 

ل         ــ وإمَّا أن يكون هذا الح      ر منهي للخصومة، مث م غي ول      : ك دم قب م بع الحك
الدفع بعدم القبول أي برفضه ، وهذا لا يجوز الطعن فيه إلا مع الاعتراض              
ي يجوز                  ي الأحوال الت ك ف على الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، وذل

  .معه الاعتراض عليه
  :وأوجه الخلاف 

تنباط     ن اس ا يمك سيم وإنم ذا التق ل ه اء لمث شر الفقه م ي والهم؛  ل ن أق ك م ذل
  .بخلاف النظام والقانون حيث تم الإشارة لذلك ضمن نصوصهما 

م ٢ تئناف الحك ى اس ر المترتب عل انوني حول الأث ـ وجود خلاف فقهي ق
ه                زاع بكامل الصادر في الدفع بعدم القبول وما إذا آان يترتب عليه طرح الن

شأنه   على محكمة الدرجة الثانية بحيث تستنفد محكمة أول درجة ولا           ا ب . يته
دعوى يقتصر                       ر ال دعوى أم أن أث د ال ه جواز تجدي ان يترتب علي وما إذا آ

ا             ي صدر فيه اتج عن        . على إلغاء إجراءات الخصومة الت ذا الخلاف ن وه
  .خلافهم حول طبيعة هذا الدفع 

                              
  .٢٥١ ، ٢٤٩قانوني ، ص الدفع بعدم القبول ونظامه ال: عمر ، نبيل إسماعيل ) ٥(
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ا                    ة ولايته تنفاد المحكم انوني، هو عدم اس ه الق ي الفق راجح ف      والرأي ال
ول       دم القب يَّن                 بالحكم بع ه المع ا من حيث محل سألة المفصول فيه ي الم إلا ف

دة               . وسببه   دعوى آقاع ول ال دم قب م بع د الحك زاع بع وأيضاً يجوز تجديد الن
عامة متى ما أمكن استيفاء المقتضى الذي آان ينقصه، أمَّا إذا لم يُمكن ذلك              
شيء                  ة ال ول حجي دم القب فإنه لا يجوز تجديد النزاع ، ويكتسب فيه الحكم بع

  .المقضي فيه في المسألة لمفصول فيها فقط 
  :ولم يطرح مثل هذا الخلاف في الفقه الإسلامي ؛ وذلك لسببين 

دفع ؛ لأن        : الأول  ذا ال ة ه ول طبيع اء ح ين الفقه لاف ب اك خ ن هن م يك ل
  .الدعوى تمثل حقاً مستقلاً عن الحق الموضوعي 

ه                : الثاني   ي الفق اآم درجات  للتقاضي ف تم تنظيم مح م ي  الإسلامي ؛ وإن     ل
ي                         ا هو موجود ف ل م اً مث م تنظيم م يق ه ل تئناف، إلا أن آان الفقه عرف الاس

  .القانون 
دد        وأرى  ى تع نص عل ذي ي د ال ضائي الجدي ام الق دور النظ د ص بع

الرأي               سعودي أن الأخذ ب المحاآم وفق تعدد الدرجات في المملكة العربية ال
سب    و الأن انوني، ه ه الق ي الفق راجح ف دأ   ال ع مب ق م ه يتف صحيح ؛ لأن وال

دفع                 ي ال صادر ف استقلال الدفع بعدم القبول عن بقية الدفوع ، ولأن الحكم ال
  .بعدم القبول  لا يمس موضوع الدعوى لا من قرب ولا من بعد 

أمَّا من جانب جواز تجديد النزاع بعد الحكم الصادر بعدم القبول من عدمه؛             
ى    فهناك اتفاق بين الفقه والنظام وا      ة مت دة عام لقانون أنه يجوز تجديده آقاع
اقص    ضى الن تيفاء المقت م اس د    . ت وز تجدي لا يج تيفاؤه ف ن اس م يمك وإذا ل

ه من حيث                    شيء المقضي في ة ال ول حجي النزاع ، ويكتسب الحكم بعدم القب
  .   محله المعيَّن وسببه فقط دون موضوعه 
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  الفصل الرابع
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  الفصل الرابع
  

  الدراسة التطبيقية
  
  

  تمهيد
ذا   ن ه سم النظري م از الق ي إنج ه ، ف ا بتوفيق نَّ علين ذي م د االله ال      نحم

ا      . ثالبح سب م ك ح ي ، وذل ب التطبيق صل للجان ذا الف د خصصت ه وق
خطط له في مقدمة هذا البحث ؛ لتكون الدراسة مكتملة الرؤية في نظر من               

ضا    شر ق ث أعرض ع ب ، بحي ذا الجان ه ه ل بعض   يهم ن قب رت م يا نُظ
ل   ة والتحلي ضايا بالدراس ذه الق اول ه م اتن ن ث اض ، وم ة الري اآم منطق مح
ب       ين الجان ة ب ضاح العلاق ري ؛ لإي ب النظ ي الجان ته ف م دراس ا ت ق م وف
ة البحث   ي مقدم ساؤل المطروح ف ى الت ة عل ي ، والإجاب النظري والتطبيق

دفع          " وهو   ام ال سعودي لأحك دعوى       ما مدى تطبيق القضاء ال ول ال دم قب  بع
  على ضوء نظام المرافعات الشرعية ؟

ل     ن أج اآم م ي للمح اء مراجعت رة أثن عوبات آثي ت ص د واجه       وق
شرعية أو الاطلاع              الحصول على المعلومات اللازمة من واقع الصكوك ال

  .على دفاتر الضبط الموجودة لدى القضاة  
ر     :       فمن الصعوبات التي واجهتني    شغال آثي سات        ان ي جل ضاة ف من الق

ا صعِّب         م مم راجعين له رة الم قضائية للفصل في الوقائع المقدمة إليهم،وآث
  .عليَّ إيجاد الفرصة؛ لمحادثتهم من أجل الاستفادة مما لديهم
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ضاً   صعوبات أي ن ال ك    :       وم دي بتل ضاة تزوي ض الق ض بع رف
م ، وبا                ي تخص مجال عمله الي  المعلومات؛ بحجة أن ذلك من الأمور الت لت

  .  لا يحق لهم البوح بها 
ل     نهج تحلي راء م ضايا لإج شر ق صل ع ذا الف ي ه رت ف د اخت       وق

  :المضمون عليها، وقد راعيت في اختيارها الأمور التالية 
ان ،          : أولاً   در الإمك دعوى ق ول ال دم قب الحكم بع صادرة ب ام ال وع الأحك تن

  .بول وذلك بهدف إبراز أنواع من دفوع عدم الق
ار عشر               : ثانيا ً  ى اختي ي تقتصر عل مراعاة الحدود الزمانية للدراسة ، والت

ق بصلب البحث من                   ة الرياض تتعل اآم منطق قضايا من بعض مح
  .هـ ٣٠/١٢/١٤٢٧ هـ إلى ١٤٢٢ / ٧/ ١تاريخ 

اريخ                  وقد قمت بعد اختياري للقضايا المناسبة للتطبيق بترتيبها حسب ت
  :عت المنهج التالي لتحليلها الأقدم منها ، ثم وض

  .وهكذا ... القضية الأولى : ـ  أعطي لكل قضية أريد تحليلها رقماً ١
  نوع القضية : ـ  أعطي تعريفاً للقضية في مقدمتها يتناول الحيثيات التالية ٢

  .    ورقم قيد الدعوى ، وتاريخه ، والجهة التي نظرت الدعوى 
  طرافها مثلاً المدعي يرمز له بالألف ـ  إيراد مضمون الدعوى والرمز لأ٣

  .    والمدعى عليه يرمز له بحرف الباء 
  .ـ إيراد مضمون الحكم القضائي وما يتعلق به من تسبيب ونحو ذلك ٤
  ـ إجراء المنهج التطبيقي وهو منهج  تحليل مضمون المحتوى وإبراز ٥

  .قوار    العلاقة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي مع ذآر الف
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  القضية الأولى
  

  التعريف بالقضية
  حقوقية : نوعها 

  ٥٦: رقم قيد الدعوى 
   هـ١٤/١٠/١٤٢٣: التاريخ 

  المحكمة العامة بالرياض : الجهة التي نظرت الدعوى 
  

دعي            مضمون الدعوى  ة بالرياض م ة العام ل   ) أ(تقدم لفضيلة القاضي بالمحكم وهو وآي
ه               عن مج  ا المدعى علي دعوى يُطالب فيه ة ب الحاضر  ) ب(موعة من الورث

ه         دعى علي د الم ا وال ي باعه إفراغ الأرض الت ضاء ب س الق ي مجل ه ف مع
ان               المتوفى على والد الورثة موآليه المدعين الأصليين ، وهو لا يعرف مك
ه أي معلومات                 الأرض ولا حدودها ، ولم يسبق أن وقف عليها ، وليس لدي

ا ، ولا ذا نص    عنه ا صك أو لا ، ه د له ل يوج م ه ساحتها ولا يعل م م  يعل
  .دعواه

دعيين    ) أ(بأن ما ذآره المدعي      ) ب(     وقد أجاب المدعى عليه      ل الم وآي
ة          وفى مبايع ده المت ين وال ورِّثهم وب ين م صلت ب د ح ه ق ن أن ليين م الأص

اً في  للأرض التي أشاروا لها فلا علم له بذلك ولا يعلم بأن والده يملك أرض             
راغ                     ه إف م فلا يمكن مدينة الجبيل ، ولا يوجد لديه صك ملكية بذلك ، ومن ث

  .شيء لا يوجد لديه صك ملكية عليه 



  ٢٩٤

  
  الحكم القضائي وتسبيبه

دعي    وى الم رد دع اً ب دعوى حكم اظر ال ضيلة القاضي ن ) أ(     أصدر ف
ة المدعى             لعدم تحريرها ، حيث أنه يُشترط لصحة الدعوى أن تكون معلوم

رة أُخرى ب ة م دعيين الأصليين المطالب ان الم ه أو إمك م أن بإمكان ه ، وأُفه
دودها    ث ح ن حي ا م ب بإفراغه ة الأرض المطال ن معرف وا م ا تمكن ى م مت

  .ومساحتها وموقعها ورقم صك الملكية ومصدره 
  

    تحليل محتوى الحكم القضائي
ات ال      ام المرافع ي نظ ى ف لامي ، وحت ه الإس ي الفق دعوى ف شرعية      ال

السعودي لها شروط حتى تكون مقبولة وصالحة لنظرها ، فإن تخلف شرط         
ى أن  ول ، بمعن ارة عدم القب سه بإث اء نف إن القاضي يتصدى من تلق ا ف منه
روط     ن ش رط م دها ش ة لفق ل المحكم ن قب ا م ر صالحة لنظره ضية غي الق
ه ويكون               دعوى بحد ذات ع لل قبولها ، وهذا التصدي من قبل القاضي هو دف

و لا                   ف دعوى ، فه ي موضوع ال ي صورة حكم  فرعي يصدر قبل الفصل ف
يمس موضوع الدعوى ، ولذا لا يمنع من رفع الدعوى مرة أُخرى للقضاء        

ة             ذه الحال ي ه ا ف الحق الموضوعي آم ذا يلاحظ أن القاضي       . للمطالبة ب ول
رة أخرى للقضاء                  دعوى م ع ال أفهم المدعي بأن من حقه أو حق موآليه رف

ى وجه               للمطالبة   ا عل دعوى بتحريره م تصحيح ال بموضوع الدعوى متى ت
  .تكون معلومة المدعى به 

اء             وشرط أن تكون الدعوى معلومة المدعى به هو شرط اشترطه الفقه
ا    دعوى وقبوله سماع ال رط      . ل ف ش ه بتخل ر عن ن التعبي شرط يُمك ذا ال ه

شرعية   ات ال ام المرافع ن نظ ة م ادة الرابع ي الم ا ف سعودي المصلحة آم ال
ه مصلحة                     صاحبه في ع لا تكون ل التي تنص على عدم قبول أي طلب أو دف

شروعة ة وم شيء   . قائم وى ب ع دع ا م ول بوجوده ن الق صلحة يمك وأي م
  .مجهول، بحيث لا يُتصور أن تعود مثل هذه الدعوى بفائدة على صاحبها

ادة            من  ) ٤(     وشرط المصلحة من النظام العام الإجرائي حسب نص الم
ارة               نظ سر تصدي القاضي لإث ا يُف ام المرافعات الشرعية السعودي، وهذا م

  .هذا الدفع من تلقاء نفسه 
ى عدم            م عل شرعية يتوجب أن ينص الحك      وتطبيقاً لنظام المرافعات ال
ه ،               قبول الدعوى ؛ لتخلف شرط المصلحة آون الدعوى مجهولة المدعى ب

ى صيغة ر  ه إل ي حكم ار ف د أش ى إلا أن القاضي ق دعي ، عل د دعوى الم
ا                     ك مخالف لم دعوى ، إلا أن ذل ه رد لل اعتبار أن عدم القبول هو في حقيقت
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شروط     ق ب ول يتعل دم القب ول أو ع ن أن القب ات م ام المرافع ه نظ نص علي
ة               . الدعوى   اتر الضبط عدم التفرق ى دف وقد لاحظت من خلال اطلاعي عل

ول        دم القب ة ع ي حال دعوى ف ظ رد ال تخدام لف ين اس دفع   ب ة ال ي حال أو ف
ك               الموضوعي المثار من قبل المدعى عليه، ولا يخفى أن هناك فرق بين تل
تخدام  صين اس ستلزم من المخت ا ي ا مم ا وأحكامه دفوع من خلال طبيعته ال
ون     ى يك شرعية حت ات ال ام المرافع واد نظ ي م ا ف شار له صيغ الم س ال نف

ط  الأمور ببعض               داً عن خل اك    . ها  التطبيق بصورة مثالية ، وبعي يس هن ول
د صدور نظام المرافعات                   ة بع اظ اختياري ي استخدام ألف مساحة للاجتهاد ف
الذي يتطلب الالتزام به حسب التعليمات ، إضافة إلى أن ذآر تسبيب الحكم             

ي           يوهو تخلف شرط المصلحة أمر ضرور         ق النظام ف ى تطبي ة عل  للدلال
  .ى القضاة استخدام الصيغ الواردة فيه حسب الوقائع المعروضة عل

  
  القضية الثانية 

  
  التعريف بالقضية

  حقوقية : نوعها 
  ٨٢: رقم قيد الدعوى 

   هـ٢٤/١٢/١٤٢٣: التاريخ 
  المحكمة العامة بالرياض: الجهة التي نظرت الدعوى 

  
ة بالرياض المدعي              مضمون الدعوى  ة العام ضيلة قاضي المحكم دعوى  ) أ(تقدم لدى ف ب

ه         ه أصالة            ) ب(دين حيث يُطالب المدعى علي ل عن المدعى علي وهو وآي
إلزام        ل القاضي ب ن قب م م صدور حك ضية ب ت الق د انته الي ، وق غ م بمبل

ه         ) أ(المدعى عليه بدفع ما في ذمته للمدعي         رر المدعي والمدعى علي ، وق
  .وآالة القناعة واصبح الحكم نهائياً مكتسب القطعية 

ى رئ      اس إل ب التم الة بطل دعي أص دم الم د تق ز       وق ة التميي يس محكم
  .بالرياض يطلب فيه إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر ضده 

تمس    ن المل دم م اس المق ب الالتم ز طل ة التميي يس محكم ال رئ د أح      وق
ة       ضايا الحقوقي ز الق ى لتميي دائرة الأول ضاة ال ى ق الة إل دعي أص و الم وه

ررات       بمحكمة التمييز للنظر فيه وإصدار قرار إما بقبوله إذا         ه مب  آانت لدي
ه أي رفضه             ) ١٩٢(وفق المادة    دم قبول شرعية أو بع من نظام المرافعات ال

  .إذا لم يتضمن لأي من المبررات والأسباب المحددة بتلك المادة 
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   القرار القضائي وتسبيبه

ة                ة بمحكم ضايا الحقوقي ز الق ى لتميي      صدر قرار من قضاة الدائرة الأول
ه  اء في ز ، وج ادتين "التميي ى الم اء عل ه بن ام ) ١٩٤، ١٩٢( أن ن نظ م

ة الأوراق                    ى آاف ذآور وعل ى الالتماس الم م الاطلاع عل د ت المرافعات ، فق
ة        صك المرفق ورة ال ى ص لاع عل رى الاط ا ج ضية ، آم ة بالق المرفق
ا               بالالتماس فوجد أن ما ذآره الملتمس يعارض إجابات وآليه ، وليس فيه م

م                يفيد من قبوله وإعادة النظ      د ت دائرة رفض الالتماس ، وق رر ال ذا تق ر، ول
م       ز رق ة التميي يس محكم اب رئ دعوى بخط اظر ال ي ن ة القاض مخاطب

  .هـ وتزويده بصورة من قرار تلك الدائرة ٧/٨/١٤٢٦ وتاريخ ٤٢٧٦/١
  
  

  تحليل المحتوى 
ر  ادة النظ اس إع ام   : "       التم ى الأحك راض عل رق الاعت ن ط ق م طري

راض            النهائية يصير إليه     اً لا يمكن الاعت م نهائي المعترض متى أصبح الحك
   .)١(" عليه عن طريق التمييز 

ادة    لاً بالم ز عم ة التميي ى محكم ه إل دم التماس تمس ق ن ) ١٩٤(     والمل م
ة      اس لمحكم حيفة الالتم ديم ص ضي بتق ي تق شرعية الت ات ال ام المرافع نظ

ي الطلب وتت                ي تنظر ف ز هي الت اق      التمييز ، ومحكمة التميي حقق من انطب
ادة               ه  وفق  الم ضية ل من نفس نظام      ) ١٩٢(الشروط عليه والأحوال المقت

ه أو رفضه       ) ١٩٣(المرافعات وتقديمه في ميعاده وفق المادة        ، وتقرر قبول
  .شكلاً 

ى          ا إل اس ورفعه حيفة الالتم ي ص ة تلق ة أو الجزئي ة العام يس للمحكم ول
ة      بل إن الملتمس هو الذي يتقد     ، محكمة التمييز  م بصحيفة التماسه إلى محكم

   .)٢(التمييز تطبيقاً للنظام آما فعل الملتمس في هذه القضية 
م              ي أنه      وقضاة الدائرة حينما قرروا برفض الالتماس أي بعدم قبوله يعن

م   ) ١٩٢(تحققوا من انطباق الحالات المنصوص عليها في المادة          وبالتالي ل
ك              ا وجدوا اختلاف         تكن صحيفة الالتماس تحوي أي من تل الحالات ، آم

ي                     ه ف سه ووآيل اده بنف ا أف ين م بين ما أفاد به الملتمس في صحيفة دعواه وب
  .حيثيات القضية فما آان منهم إلا رفضه بالإجماع 

                              
  ، ٢الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، جـ : آل خنين ، عبد االله محمد ) ١(

  .٢٦٣    ص 
  .٢٨٠ ، ص ٢المرجع السابق ، جـ ) ٢(



  ٢٩٧

م                      ول ، ول واع عدم القب ذا أحد أن ه ، وه      ورفض الالتماس أي عدم قبول
ق نظ      م وف ه ت وى ؛لأن ذا المحت ى ه ق عل ي أي تعلي ر ل ات يظه ام المرافع

  .الشرعية السعودي ، وحسب ما نصت عليه مواده 

  
  

  
  القضية الثالثة 

  
  التعريف بالقضية

  حقوقية : نوعها 
  ١٠٢: رقم قيد الدعوى 

   هـ٢/٣/١٤٢٤: التاريخ 
   محكمة التمييز بالرياض:الجهة التي نظرت الدعوى 

  
  مضمون الدعوى والحكم وقرار التمييز 

ضيلة القاضي  ة        ورد ف يس محكم ضيلة رئ اب ف ة خط ة العام بالمحكم
م       رار رق ي  / ٢ق / ٤التمييز بالرياض وبرفقه الق ـ  ١٤٢٥/ ١/ ١٨أرس ف ه

ة              : " هوقد جاء فيه ما نص     يس محكم ضيلة رئ دم لف ى الالتماس المق بناءً عل
المحال إلينا بشرح فضيلته المتعلق بطلب      ) أ(التمييز بالرياض من الملتمس     

ر ادة النظ تمس إع م  المل صك رق ه ال صادر ب ال ال ن م ه م ه علي م ب ا حُك  بم
ي ٢٩٥/١٣ اء ٦/١١/١٤٢٤ ف ة الطرفين ، وبن ة بقناع سب للقطعي ـ المكت ه

ادتين   ى الم م     ) ١٩٤، ١٩٢(عل ة ل ا التنفيذي ات ولوائحه ام المرافع ن نظ م
  ".يظهر ما يوجب قبول الالتماس بما تم الحكم به 

  
  تحليل المحتوى 

ة تت  ضية حقوقي ذه الق ائي         ه م نه ا بحك م فيه د حُك الي ، وق دين م ق ب عل
مكتسب القطعية بقناعة الطرفين ، وقد قدم فيها المحكوم عليه طلب التماس             



  ٢٩٨

ه من                     ه علي م ب ا حُك ادة النظر فيم إلى محكمة التمييز حسب النظام طالباً إع
مال إلا أن الملتمس لم يوضح في أسباب طلبه أي من الحالات المنصوص             

ادة ي الم ا ف دم ) ١٩٢ (عليه راراً بع صدروا ق دائرة لأن ي ضاة ال ا ق ا دع مم
  .قبول الالتماس بما تم الحكم به 

واده                وقضاة محكمة التمييز طبقوا ما نص عليه النظام مستندين على م
  .  بحسب ما هو مطلوب منهم 

  
  
  
  
  

  القضية الرابعة  
  

  التعريف بالقضية
  حقوقية : نوعها 

  ٦٦: رقم قيد الدعوى 
   هـ٧/١١/١٤٢٤: ريخ التا

  المحكمة العامة بالرياض: الجهة التي نظرت الدعوى 
  

  مضمون الدعوى
ى       ) أ(     حضر لدى فضيلة القاضي المدعي       دعياً عل ه م يلاً عن موآلت وآ

ه ساهمت       ) ب(الحاضر معه بمجلس القضاء المدعى عليه        أن موآلت وأفاد ب
ه      ال لل    ) ب(مع زوجة المدعى علي ائتي ألف ري غ م ي رأس  بمبل شارآة ف م

ي   ك ف دارس خاصة ، وذل ال م دعى  ٣٠/١٢/١٤٢٠م زام الم ب إل ـ وطل ه
سلِّم        م يُ ث ل دارس حي ك الم اح تل ن أرب ق م غ والتحق ادة المبل ن إع ه م علي

  .لموآلته شيء من الأرباح طيلة ثلاث سنوات حتى وقت تقديم الدعوى 
ه  وباستجواب المدعى عليه أفاد بأن ما ذآره المدعي صحيح من أن مو               آلت

ك                ال تل ي رأس م آانت قد سلمت لزوجته مبلغ مائتي ألف ريال للمشارآة ف
دارس        ك الم ساب تل ي ح غ ف ك المبل ال ذل ه  بإدخ ت زوجت دارس وقام الم
ا                     ه هل تحقق له م زوجت اريخ أعلاه ولا تعل بموجب إشعار محرر بنفس الت
رأس        ة ب ي المطالب وى ف ه أي دع دعي أو موآلت ان للم اح أم لا وإذا آ أرب

ى        ال ه أو عل يس علي دارس ول ك الم ى تل ا عل ا إقامته ا فعليه ال وأرباحه م
  .زوجته بصفة شخصية 



  ٢٩٩

  
  الحكم القضائي وتسبيبه

     صدر الحكم القضائي بصرف النظر عن دعوى المدعي حيال المدعى           
ى صاحبة                      ه تتوجه عل أن دعوى موآلت ام المدعي ب ه ، وإفه عليه أو موآلت

دار مها الم سجلة باس دارس الم صة  الم ة المخت دى الجه ا ل ا عليه س وإقامته
اء      وم الأربع ة لي ـ  ٢٣/٣/١٤٢٥فقرر المدعي عدم القناعة وأفهم بالمراجع ه

صاها               دة أق ي م لاستلام نسخة الحكم ، ومن حقه الاعتراض بطلب التمييز ف
ذه                  دم اعتراضه خلال ه ثلاثون يوماً ابتداء من التاريخ المذآور ، فإن لم يُق

م         المهلة فإن حقه في ا     لتمييز يعتبر ساقطاً ويكون الحكم مكتسب القطعية ففه
  .هـ ١٦/٣/١٤٢٥بذلك وبه حرر في 

  
دعوى،                   تحليل محتوى الحكم القضائي ي ال يلاحظ من هذه الدعوى أن المدعى عليه هو ليس ذا صفة ف

  ولذا دفع الخصومة عن نفسه وعن زوجته التي تعمل مديرة لتلك المدارس 
دم                 فهو ليس خصماً في هذه       دفع بع واع ال وع من أن دفع ن ذا ال دعوى ، وه ال

ه                ي المدعى علي صفة ف القبول لأن الدعوى فقدت شرطاً مهماً وهو شرط ال
ذا                       ارة ه ه إث دعوى ، ومن حق المدعى علي ي ال بأن يكون ذا شأن وصفة ف

  .الدفع ؛ لأنه يعلم نفسه أآثر من غيره هل هو خصم في الدعوى أم لا 
ادة         وشرط الصفة من الن   ي حسب الم من نظام   ) ٧٢(ظام العام الإجرائ

ا                     ى م سه مت اء نف ه من تلق ى القاضي إثارت المرافعات الشرعية فيتوجب عل
دعوى ،     ذه ال ي ه ل الخصم ف ا فع ه آم وز للخصم إثارت ا يج ه ، آم م ب عَلِِ
اق      ه أو الاتف ازل عن ولكونه من النظام العام فلا يجوز لأي من الخصوم التن

  .على خلافه 
إن القاضي                        سه ، ف اء نف دفع من تلق  والمدعى عليه طالما أنه أثار هذا ال

في مثل هذه الحالة يصدر حٌكماً بعدم قبول الدعوى لتخلف شرط الصفة في             
  .من النظام ) ٧٢(المدعى عليه عملاً بالمادة 

دعوى ،                   ي موضوع ال ل الفصل ف      هذا الحكم هو حكم فرعي يصدر قب
الي               ولذا فهو لا يمس الحق         د ، وبالت الموضوعي لا من قريب ولا من بعي

ه       ت إلي ن توجه د م ن ض رى ولك رة أخ واه  م ة دع دعي إقام ق الم ن ح م
ع من                        م لا يمن ذا الحك ه القاضي للمدعي من أن ه ا أفهم ذا م الخصومة وه
ى                  ا رفعت إل ى م ه مت رفع الدعوى مرة أخرى للقضاء للمطالبة بحق موآلت

  .الخصم الذي توجهت إليه 



  ٣٠٠

دم         و م بع و الحك م الفرعي وه ذا الحك ي ه ن ف ي الطع دعي الحق ف للم
د أن                     ه القاضي المدعي بع ذا نب ه ، ول القبول لانتفاء الصفة في المدعى علي
ول  دم القب م بع ى الحك راض عل ه الاعت الحكم أن من حق ه ب دم قناعت رر ع ق
سخة    ذآور لن تلام الم ن اس دأ م اً تب ون يوم صاها ثلاث دة أق ز م ب التميي بطل

اقطاً    الح ون س ه يك إن حق ة ف ذه المهل لال ه دم اعتراضه خ م يُق إن ل م ، ف ك
  .من النظام ) ١٧٨(ويكتسب الحكم صفة القطعية عملاً بالمادة 

ن       ه م وع ؛لأن ن الموض تقلالاً ع ون اس راض يك ن أو الاعت ذا الطع      ه
  .الأحكام المنهية للخصومة ، فيكون الاعتراض عليه عند الفصل فيه 

ع  و رف اقطاً      فل ر س ه يعتب إن حق ة ف اء المهل د انته دعي اعتراضه بع الم
  ويدفع القاضي دعواه بالتمسك بعدم القبول، فيحكم بعدم القبول لسقوط الحق

اء                 دفع من القاضي من تلق ذا ال ارة ه الإجرائي لعدم اتخاذه في ميعاده ، وإث
  .شار إليها نفسه آونه يتعلق بالنظام العام الإجرائي عملاً بالمادة السابقة الم

ا   ول وإنم دم القب م بع ستخدم صيغة الحك م ي ا يلاحظ أن القاضي ل      ومم
استبدل عنها بصيغة صرف النظر ، وهذا بلاشك مخالف لنظام المرافعات             
م                    سبيب الحك ي ت ه ف الشرعية ، آما أنه لم يشر إلى انتفاء صفة المدعى علي

  .صراحة وإنما يستفاد من إشارته إليها ضمناً 
ذه                   و قد وجدت آثيراً ما تستخدم صيغة صرف النظر ، سواء في مثل ه

صرف النظر  : الحالة أو استخدامها بديلاً عن الحكم بعدم الاختصاص مثل        
دى                 ة ل عن الدعوى لعدم الاختصاص ، آما تستخدم في حالة عدم وجود بيِّن
رة أن         ي فك ا يعط ه ، مم دعى علي ل الم ن قب ين م د أداء اليم دعي وبع الم

  .      لنظر صيغة عامة قد تستخدم في عدة أحكام وإن اختلفت تسبيبها صرف ا
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣٠١

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  القضية الخامسة   
  

  التعريف بالقضية
  حقوقية : نوعها 

  ٦٨: رقم قيد الدعوى 
   هـ١٦/١/١٤٢٥: التاريخ 

  المحكمة العامة بالرياض :الجهة التي نظرت الدعوى 
  

  مضمون الدعوى
ضيلة القاضي المدعي           ت دى ف دعوى      ) أ(قدم ل ه ب يلاً عن موآل وهو وآ

ه             م المدعى علي ا      ) ب(على الحاضر معه في مجلس الحك ذآر فيه دعوى ي ب
رة باسمه                    ه مجي أن موآل المدعى عليه سبق أن حرر ثلاث شيكات لموآل
ا ولا أي  م أرقامه ال ، ولا يعل ون ري انون ملي سة وثم ا خم وع مبالغه ومجم

ات عنه ه    معلوم دعى علي زام الم ب إل ا ويطل ه أي صور منه ست مع ا ولي
  .بتسليم قيمة الشيكات الثلاثة 

لاث         ه ث دعي أو لموآل ان للم النفي وإذا آ ه ب دعى علي اب الم د أج      وق
  .شيكات فعليه تقديمها 

  



  ٣٠٢

  الحكم القضائي وتسبيبه
     أصدر فضيلة ناضر الدعوى حكماً بصرف النظر عن دعوى المدعي            

دم تحري ادة  لع اءاً للم ا بن دعي أن   ) ٦٣(ره م الم ات وأفه ام المرافع ن نظ م
  .لموآله إقامة الدعوى للمطالبة بقيمة الشيكات متى ما تم تحريرها 

  
  تحليل محتوى الحكم القضائي

ه                   ة المدعى ب دعوى لا تكون مسموعة إلا محررة معلوم      الأصل أن ال
زم لتحري         إن سكت الخصم         مصرَّحاً بالطلب فيها فيبين الخصم ما يل ا ، ف ره

د أعطى               فلم يحرر دعواه أو لم يذآر بعض الأوصاف اللازمة لتحريرها فق
ى    واه حت ر دع و لازم لتحري ا ه دعي عمَّ ؤال الم لطة س نظم للقاضي س الم
ه ، ولا يصح للقاضي                    ه المدعى ب م مع راً يُعل تصبح الدعوى محرَّرة تحري

ل تحري   ا قب ه عنه دعى علي تجواب الم ا واس سير فيه يس  ال ه ل ا أن ا ، آم ره
ادة   لاً بالم دعي عم ؤال الم ل س ا قب دم تحريره ا لع ن ) ٦٣(للقاضي ردَّه م

ي سؤال المدعي                      ادة ف ذه الم ى ه تند القاضي عل ذا اس نظام المرافعات ، ول
ان                     ا آ ه القاضي فم ا يطلب أتِ بم عما هو لازم لتحريرها إلا أن المدعي لم ي

  .منه إلا أن حكم بصرف النظر عن دعواه 
ول         روط قب ن ش رطاً م اره ش دعوى باعتب ر ال دم تحري ة أن ع   والحقيق

ذه              ي ه ا ف شرط آم ذا ال إن تخلف ه شرط المصلحة ف ه ب ر عن الدعوى ويُعب
ا يكون                الدعوى فإنه يعد في نفس الوقت أن شرط المصلحة متخلف فيها مم
تنفاد    د اس م إلا بع ذا الحك م القاضي به ول ، ولا يحك دم القب م بع داً للحك مول

  .طته التي منحها لها المنظم في المادة سالفة الذآر سل
دعوى ،                 ي موضوع ال      هذا الحكم يُعد حكماً فرعياً يصدر قبل الفصل ف
س      ى نف رى إل رة أخ واه م ع دع ة رف ذه الحال ي ه دعي ف ق للم م يح ن ث وم
ة          ز من وجه القاضي بعد تحريرها ولو بعد تصديق الحكم من محكمة التميي

شراح      ة                  )١(نظر بعض ال ه من محكم د التصديق علي ه بع ا أراه أن ؛ ولكن م
ا من                     نفس القاضي ، وإنم رة أُخرى ل التمييز لا يحق للمدعي رفع دعواه م
ة      اس لمحكم ه التم ق تقديم ن طري ر ع ادة النظ ب إع راض بطل ه الاعت حق

، ومن ثم يُمكن النظر في      ) ١٩٤،  ١٩٣،  ١٩٢(التمييز عملاً بمواد النظام       
ل       ول                هذه الدعوى من قب ز بقب ة التميي د إشعاره من محكم نفس القاضي بع

  .  الالتماس 

                              
  ، ١الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، جـ : آل خنين ، عبد االله محمد ) ١(

  .٣٢١    ص 



  ٣٠٣

دم               م بع      ويلاحظ أن القاضي استخدم صيغة صرف النظر بدلاً عن الحك
  .القبول مما يُعد مخالفة لنظام المرافعات الشرعية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضية السادسة   
  

  التعريف بالقضية
  حقوقية : نوعها 

  ١٥١: رقم قيد الدعوى 
   هـ١٤/٣/١٤٢٥: التاريخ 

  المحكمة العامة بالرياض :الجهة التي نظرت الدعوى 
  

ي مجلس          ) أ(تقدم لفضيلة القاضي المدعي        مضمون الدعوى ه ف بدعوى ضد الحاضر مع
ه      ه اشترى شيول          ) ب(الحكم المدعى علي ار ( مضمونها أن موآل من  ) حف

م    ال ، ول ة آلاف ري ة وثلاث دره مائ غ وق ه بمبل دعى علي ة الم سلِّمه البطاق  يُ
ه أو                    غ لموآل ادة المبل د وإع سخ العق شيول ، ويطلب ف الجمرآية الخاصة بال

  .تسليمه البطاقة الجمرآية 
دَّة سبق أن اشتراها من شرآة            ) ب(      وقد أجاب المدعى عليه      بأن المُعَ

ست    ه لي شرآة أن ل ال ن قب م م ة وأُفه ة جمرآي دون بطاق ة ب الراجحي للتنمي
شرائها من إحدى المعارض              لديهم بطاقة ج   مرآية حيث أن الشرآة قامت ب
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شترط             ذآور من دون أن ي بدونها ، آما أن البيع قد تم مع موآل المدعي الم
  .في العقد إحضار البطاقة الجمرآية للمعدة 

تخدام          ن اس د م ه أح ا إذا منع ي عمَّ ل القاض ن قب دعي م سؤال الم      وب
سؤال   الشيول بدون بطاقته الجمرآية فأجاب بأ  ك ، وب نه لم يمنعه أحد من ذل

د     ي العق ترط ف د اش ه ق ان موآل ا إذا آ ل القاضي عمَّ ن قب ضاً م دعي أي الم
  .إحضار البطاقة الجمرآية الخاصة بالمعدة عند البيع فأجاب بالنفي 

  
  الحكم القضائي وتسبيبه

دم استحقاقه              رد دعوى المدعي بع اً ب      أصدر فضيلة ناظر الدعوى حكم
ه  ا يدعي أُفهم     لم ة ، ف دم القناع دعي ع رر الم ه ، فق دعى علي ال الم  حي

م ، وأن  ٢١/٨/١٤٢٥بالمراجعة يوم الثلاثاء الموافق   هـ لاستلام نسخة الحك
دأ من                        اً تب ون يوم صاها ثلاث دة أق ي م ز ف راض بطلب التميي ه الاعت من حق
ي                          ه ف إن حق دة ، ف ذه الم دم اعتراضه خلال ه م يُق إن ل ذآور ، ف التاريخ الم

ب  ه  طل ة ، وب سب للقطعي ائي مكت م نه ون الحك اقطاً ، ويك ر س ز يُعتب التميي
  .هـ ١٤/٨/١٤٢٥حُرر في 

  
  

  تحليل محتوى الحكم القضائي
ين   د ب دعوى تخلف شرط المصلحة ، حيث لا يوج ذه ال ن ه ضح م      يت
أطراف الدعوى شرط بتسليم البطاقة الجمرآية ، آما أن المشتري لم يمنعه            

  .ة ، مما يدل على طلبه شيء لا حق له فيه أحد من قيادة المعد
ادة                   وشرط المصلحة آما هو معلوم من النظام العام الإجرائي بنص الم

اء                  ) ٧٢( ه من تلق ى القاضي إثارت الي يجب عل من نظام المرافعات ، وبالت
رط      ف ش ول لتخل دم القب ه بع ون حكم ضية ، ويك اظر الق ل ن ا فع سه آم نف

اً ون مطابق ى يك تبدل المصلحة حت ام ، ولكن القاضي اس ي النظ ا ورد ف  لم
ذلك بصيغة رد الدعوى مما يُعد مخالفة لنظام المرافعات الشرعية آون رد             
ه               رفض في الدعوى يستخدمه بعض القضاة مثل صرف النظر في أي حكم ت
الدعوى بغض النظر عن تسبيب الحكم سواء أآان دفعاً موضوعياً أو شكلياً        

دم القبول آما في هذه الحالة مما قد يؤدي إلى          مثل عدم الاختصاص وآذا ع    
ه النظام من استخدام صيغ                      ا نص علي الخلط فيما بينها ، آما أنه مخالفة لم

  .معينة لاسبيل إلى الاجتهاد على خلافها 
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  القضية السابعة    
  

  التعريف بالقضية
  حقوقية : نوعها 

  ٤٤: رقم قيد الدعوى 
  هـ٢٨/٣/١٤٢٦ :التاريخ 

  المحكمة العامة بالرياض :الجهة التي نظرت الدعوى 
  

  مضمون الدعوى
دعي  ي الم ضيلة القاض دى ف دم ل ه ) أ(     تق ر مع د الحاض دعوى ض ب

ه   دعى علي ة       ) ب(الم ي الهزاعي ي ح ة أرض ف ك قطع ه يمل ضمونها أن م
ه             هو  ) ب(بطريق خريص الرياض بموجب صك ، وحيث إن المدعى علي

ه      ) أ(بر منه سناً ، وقام المدعي     أخوه الشقيق الأآ   ة الأرض لأخي بإفراغ قطع
ه  دعى علي مه  ) ب(الم اري باس صندوق العق ن ال ذ قرض م ن أخ تمكن م لي

ة مسكن    هلا قدرة ل )أ(ويتمكن من بناء سكن عليها ، آون المدعي       ى إقام  عل
ام               عليها ، وقد اقترض أخوه المدعى عليه فعلاً من الصندوق العقاري ، وأق

ا            ١٤٠٢ة من دورين عام     عليها فِلَّ  ه حينم ذآر المدعي أن هـ وسكن فيها ، وي
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ه            ه المدعى علي ة الأرض لأخي م يتفق           ) ب(أفرغ قطع ا ، ول سلمه ثمنه م ي ل
ادة        ه بإع د طالب اً ، وق معه على شيء وإنما أفرغها إحساناً إليه لكونه محتاج

ي                  ا أُق ه وم إفراغ الأرض ل ه ب م إفراغ الأرض له لكنه رفض ، ويطلب إلزام
م                 ه ل اً بأن عليها من البناء باسمه وتسليمه أجرة المثل عن المدة الماضية علم

  .يساهم مع أخيه في تكاليف البناء ولا ريالاً واحداً هكذا آانت إجابته 
ام                ي أق ة الأرض الت     وبسؤال المدعى عليه من قبل القاضي أفاد بأن قطع

و الم ه الأصغر وه شرائها من أخي ام ب اء ق ا البن دره ) أ(دعيعليه غ وق بمبل
د                    راغ ، وق ي صك الإف تسعة وستين ألف ريال وصلته آاملة حسبما ذآر ف

ه             ١٤٠٢أقام عليها البناء وسكنها مذ عام        ساهم أخوه المدعي مع م ي ـ ، ول ه
ذ                        سكنها من زال  ي صندوق ، والآن لا ي سديد ال ي ت اء ولا ف ي البن بشيء لا ف

  .ذلك التاريخ 
ى المدعي أ       ه إحساناً                   وبعرض ذلك عل ا إلي ه أفرغه ه بأن ى قول صر عل

   .منه 
  

  الحكم القضائي وتسبيبه
أصدر فضيلة ناظر القضية حكمه برد دعوى المدعي فيما طالب به من          

ه                    ا يدعي دم استحقاقه لم ل وبع أجرة المث ة ب إفراغ العقار باسمه وفي المطالب
ه     آون ما ذآره المدعي يدل على تنازله عن ملكيته للعقار للمد           ه وأن عى علي

لا حق له فيه ، فقرر المدعى عليه القناعة ، فيما قرر المدعي عدم القناعة،               
ق     سبت المواف وم ال م ي ن الحك سخة م تلام ن ة لاس ه المراجع أن علي م ب وأفه

ه  ٣/٦/١٤٢٦ ديم لائحت م وتق ى الحك راض عل ه الاعت ن حق ـ وأن م ه
اً ابت ون يوم صاها ثلاث دة أق ي م ز ف ى التميي اريخ الاعتراضية إل داءً من الت

ز  ي التميي ه ف إن حق دة ، ف ذه الم دم اعتراضه خلال ه م يُق إن ل ذآور ، ف الم
رر                  ه حُ ذلك ، وب م ب يُعتبر ساقطاً ، ويكون الحكم نهائي مكتسب للقطعية ففه

  .  هـ ٢٦/٥/١٤٢٦في 
  

  تحليل محتوى الحكم القضائي 
ه ب      ه عن حق ا تنازل ر منه دعي ظه ن الم ة م دعوى المقدم ذه ال ه ه إفراغ

هـ  ، وهذا التنازل ضمني وليس       ١٤٠٢أرضه لأخيه المدعى عليه منذ عام       
ا شرط     ق منه ي إذا تحق سلبية الت شروط ال ر من ال ازل يُعتب صراحة ، والتن
ي ،               أدى لعدم قبول الدعوى ، وهذا الشرط ليس متعلقاً بالنظام العام الإجرائ

م  ومع ذلك فلا يوجد ما يمنع من إثارة هذا الدفع من قب            ل القاضي متى ما عَلِ
اره        ذلك أث ه ، ول ذ ب ن الأخ ن م ا يُمك صلحة م ن الم ه م د أن في ه ، ووج ب
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ي                       صيغة المدرجة ف ستخدم ال دلاً من أن ي سه ، ولكن ب اء نف القاضي من تلق
ازل      ود تن دعوى لوج ول ال دم قب م بع و الحك شرعية وه ات ال ام المرافع نظ

  .ضمني من المدعي استخدم صيغة رد الدعوى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضية الثامنة   
  

  التعريف بالقضية
  حقوقية : نوعها 

  ١٣٠: رقم قيد الدعوى 
   هـ٢٨/٣/١٤٢٦: التاريخ 

  المحكمة العامة بالرياض :الجهة التي نظرت الدعوى 
  

  مضمون الدعوى
بدعوى ضد الحاضر معها في مجلس    ) أ(     تقدم لفضيلة القاضي المدعية     

ى            م) ب(الحكم المدعى عليه     ا عل ه هي وأخواته ضمونها أنها سبق أن وآلت
ة           ى ترآ ه استولى عل ا أن ا ، آم بيع أراضٍ لوالدهم في الدمام واستلام قيمته
ا ولا          دمام لاتعرف أرقامه ي ال والدهم من عقارات وهي سبع قطع أراضٍ ف
ين                 ا بملاي د باعه ا ، وق حدودها ولا أطوالها ولا مساحتها ولا صكوك تملكه

الات لا تعل ة الري ن قيم صيبها م سليمها ن ه بت ب إلزام دارها ، وتطل م مق
  .الأراضي التي باعها 

ه لا يوج    :       وقد طلب القاضي منها صك حصر الورثة فقالت        ديها   دبأن  ل
ه             قيقها المدعى علي ا      ) ب(ذلك وأنه موجود مع ش ا طلب القاضي منه ، آم

د ب      ا ق أن أخاه دعي ب ي ت الغ الت دار المب ان مق ا ببي ر دعواه ع تحري اع قط
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ساحتها وصكوك             الأراضي به وآذلك عن الأراضي من حيث حدودها وم
ادة       سؤال            ) ٦٣(ملكيتها وذلك عملاً بالم ي تقضي ب من نظام المرافعات الت

  .القاضي للمدعي عمَّا هو لازم لتحرير دعواه قبل ردها أو السير فيها 
  .عن ذلك ) ب(أطلب سؤال المدعى عليه ) أ(فقالت المدعية 

ه صك             و د لدي ه لا يوج ه بأن دعى علي اد الم ه أف ة علي رض الإجاب بع
ه         حصر الورثة ، وبالنسبة للأراضي فلا يعلم بأن والديه قد خلَّفا له ولأخوات

  .قطع أراضٍ ، ولم يبع شيئاً من ترآة والديه ، وليس للمدعية شيء بذمته
  

  الحكم القضائي وتسبيبه
ى              أصدر فضيلة القاضي حكمه بصرف النظر      ة حت  عن دعوى المدعي

إن                ا ف تتمكن من تحريرها ، وأُفهمت بأنها متى ما تمكنت من تحرير دعواه
ة ، فأُفهمت    دم القناع ررت ع رة أُخرى ، فق ا م ع دعواه ي رف ا الحق ف له

د  وم الأح ة ي ا ١٣/٩/١٤٢٦بالمراجع م ، وله سخة الحك تلام ن ـ لاس ه
صاها ثلا         دة أق ي م ز ف م بطلب التميي داء    الاعتراض على الحك اً ابت ون يوم ث

ا                      إن حقه ة ف ذه المهل دم اعتراضها خلال ه م تُق من التاريخ المذآور ، فإن ل
ه حرر              في التمييز يُعتبر ساقطاً ، ويكون الحكم نهائي مكتسب للقطعية ، وب

  .هـ ٦/٩/١٤٢٦في 
  

  تحليل محتوى الحكم القضائي
ر ال                     ا وهو عدم تحري دعوى هذه الدعوى فاقدة لشرط من شروط قبوله

ي نظام المرافعات                        ه ف ر عن ا يُعب ه ، وهو م بما يمكن من معرفة المدعى ب
ام            ن نظ ة م ادة الرابع ي الم ا ف صلحة آم رط الم ف ش و تخل شرعية ه ال
ان               المرافعات الشرعية ، حيث لا يمكن قبول دعوى بشيء مجهول سواء آ

  .ذلك في الشرع أو النظام 
ام الإ    ق بالنظام الع ادة       وشرط المصلحة يتعل ي حسب الم ، ) ٧٢(جرائ

  .وهذا ما يُفسر إثارته من قبل القاضي من تلقاء نفسه 
رى        رة أُخ دعوى م ع ال ن رف ة م ذه الحال ي ه ع ف شرط لا يمن ذا ال      وه
ا                       ول هن دم القب م بع اقص ، آون الحك ا استكمل المقتضى الن ى م للقضاء مت

در لتخلف شرط المصلحة لا يمس موضوع الدعوى ، فهو حكم فرعي يص            
قبل الفصل في الموضوع ، ولذلك نبه القاضي المدعية لذلك ، آما أنه يحق              
للمدعية الطعن في الحكم بالتمييز على وجه استقلالي دون ضمه للموضوع      
ام       ل الأحك ن قبي م م ذا الحك د ، ولأن ه ي الموضوع بع صل ف م يف ه ل آون
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د صدور           ه الطعن عن ه ، المنهية للخصومة آلها أو بعض منها مما يجوز في
  .ولذلك نبه القاضي المدعية لذلك 

      ومما يُلاحظ أن القاضي استخدم صيغة صرف النظر بدلاً عن صيغة            
  . الحكم بعدم القبول لتخلف شرط المصلحة

  
  

  
  
  
  
  

  القضية التاسعة    
  

  التعريف بالقضية
  حقوقية : نوعها 

  ٢١٨: رقم قيد الدعوى 
   هـ٢٠/٦/١٤٢٦: التاريخ 

  محكمة التمييز بالرياض:  الدعوى الجهة التي نظرت
  
ة       ١٧/٣/١٤٢٧في يوم السبت الموافق        مضمون الدعوى والحكم وقرار التمييز هـ ورد لفضيلة القاضي بالمحكم

م                 رار رق ه الق ز بالرياض وبرفق ة التميي ق / ١٦العامة خطاب رئيس محكم
اريخ  ه    ١٠/٣/١٤٢٧أس ب وت اء في د ج ـ ، وق دائرة    : " ه ضاة ال ن ق نح

ى ى    الأول اء عل اض بن ز بالري ة التميي ة بمحكم ضايا الحقوقي ز الق  لتميي
دعوى   اء ل اض بن ز بالري ة التميي يس محكم ضيلة رئ دم لف اس المق الالتم

دعي  ه ) أ(الم دعى علي م   ) ب(ضد الم ه صك رق الي صادر ب غ م ي مبل ف
اريخ         ٢٣/١١/١٤٢٦وتاريخ  ٢٦١/١٣ ا بت ـ والمحال إلين ـ  ٢٧/٢/١٤٢٧ه ه

ادتين   ى الم اءً عل لاع   ) ١٩٤، ١٩٢(وبن م الاط د ت ات فق ام المرافع ن نظ م
على الالتماس المذآور وعلى آافة الأوراق المرفقة تقرر الدائرة عدم قبول           
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ي                      ه حرر ف ول الالتماس وب ه قب زم من تمس لا يل الالتماس لأن ما ذآره المل
  " .هـ ١٧/٣/١٤٢٧
  

  تحليل المحتوى 
م فيه   د حُك الي ، وق دين م ق ب ضية تتعل ذه الق سب      ه ائي مكت م نه ا بحك

ى  ه طلب التماس إل وم علي ا المحك دم فيه د ق ة الطرفين ، وق ة بقناع القطعي
ال                    ه من م ه علي م ب ا حُك محكمة التمييز حسب النظام طالباً إعادة النظر فيم
صوص      الات المن ن الح ه أي م باب طلب ي أس م يوضح ف تمس ل إلا أن المل

ادة  ي الم ا ف دائرة ) ١٩٢(عليه ضاة ال ا ق ا دع دم مم راراً بع صدروا ق لأن ي
  .قبول الالتماس بما تم الحكم به 

واده                وقضاة محكمة التمييز طبقوا ما نص عليه النظام مستندين على م
  .بحسب ما هو مطلوب منهم 

  
  

  القضية العاشرة
  

  التعريف بالقضية
  حقوقية : نوعها 

  ٢٠٦: رقم قيد الدعوى 
   هـ٣٠/٧/١٤٢٦: التاريخ 

  المحكمة العامة بالرياض :  الدعوى الجهة التي نظرت
  

  مضمون الدعوى
دعي   ضيلة القاضي الم دم لف ه  ) أ(     تق ى الحاضر مع دعياً عل دعوى م ب

سلة ملابس عن          ) ب(بمجلس الحكم المدعى عليه      مضمونها أنه اشترى مغ
طريق مكتب المدعى عليه العقاري بعد قيامه بعدة زيارات للمغسلة وسؤاله           

ة وعشرين      عامل المغسلة عن ا    ين مائ ا ب لدخل فأجابه العامل بأنه يتراوح م
ريالاً إلى ثلاثمائة ريال يومياً ،وذآر له العامل أن مالك المغسلة يرغب في             

دعي  م اشترى الم دادها ث اً يتوجب س ه ديون ا لأن علي سلة من ) أ(بيعه المغ
دخل                    ا حيث أن ال ون فيه ه مغب مالكها وبعد ذلك وجد أن دخلها قليل جداً وأن
يتراوح ما بين تسعة عشر ريالاً إلى ستين ريالاً ويُطالب بفسخ العقد وإلزام             

  .بتسليمه ثمن المغسلة البالغ ثلاثين ألف ريال ) ب(المدعى عليه 
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ه  دعى علي تجواب الم دعي ) ب(    وباس ره الم ا ذآ أن م اد ب ه ) أ(أف ن أن م
ال  اشترى مغسلة ملابس من مالكها بواسطة مكتبه العقاري بثلاثين أل        ف ري

ل                  ا قلي ع وأن دخله مقبوضة فذلك صحيح ، وما ذآره من أنه مغبون في البي
من فسخ العقد ، وإعادة الثمن فلا علاقة        ) أ(لا علم له به وما يطلبه المدعي        

  .له به لأنه مجرد وسيط ولا يملك تحقيق طلبه
  

  الحكم القضائي وتسبيبه 
 دعوى المدعي          أصدر فضيلة ناظر الدعوى حكمه بصرف النظر عن        

سلة ،     ه المغ ن باع ى م ه عل واه تتوج أن دع م ب ه ، وأفه دعى علي ال الم حي
اء         وم الأربع ة ي م بالمراجع ة وأفه دم القناع رر ع ه ق م علي رض الحك وبع

ى      ١٢/١١/١٤٢٦ راض عل ق الاعت ه ح م ، وأن ل سخة الحك تلام ن ـ لاس ه
ا           ن الت داءً م اً ابت ون يوم صاها ثلاث دة أق ي م ز ف ب التميي م بطل ريخ الحك

ر           ز يُعتب ي التميي ه ف المذآور، فإن لم يُقدم اعتراضه خلال هذه المدة فإن حق
ه       ك وب م ذل ة ففه سباً للقطعي ائي مكت م نه ون الحك اقطاً ، ويك س

  هـ٤/١١/١٤٢٦حررفي
  

   تحليل محتوى الحكم القضائي
ا                     ي سبق بيانه ة الت ضية الرابع شابهها مع الق دعوى  ت     يلاحظ من هذه ال

ث أن الم    ن حي ع      م ذا دف دعوى ، ول ي ال فة ف يس ذا ص و ل ه ه دعى علي
ه                      سلة  آون ع المغ د بي ام عق ى إتم الخصومة عن نفسه بأنه مجرد وسيط عل
ذه                        ي ه يس خصماً ف و ل دعوى  فه ة بال ه علاق يس ل يملك مكتب عقاري  ول
دت                الدعوى ، وهذا الدفع نوع من أنواع الدفع بعدم القبول ؛ لأن الدعوى فق

أن يكون ذا شأن وصفة        شرطاً مهماً وهو شرط    ه ب ي المدعى علي  الصفة ف
ر                سه أآث في الدعوى ، ومن حق المدعى عليه إثارة هذا الدفع ؛ لأنه يعلم نف

  .من غيره هل هو خصم في الدعوى أم لا 
ادة       ي حسب الم من نظام   ) ٧٢(     وشرط الصفة من النظام العام الإجرائ

ه            ى القاضي إثارت ا          المرافعات الشرعية فيتوجب عل ى م سه مت اء نف من تلق
دعوى ،     ذه ال ي ه ل الخصم ف ا فع ه آم وز للخصم إثارت ا يج ه ، آم م ب عَلِِ
اق      ه أو الاتف ازل عن ولكونه من النظام العام فلا يجوز لأي من الخصوم التن

  .على خلافه 
إن القاضي                    سه ، ف اء نف دفع من تلق      والمدعى عليه طالما أنه أثار هذا ال

در حٌكماً بعدم قبول الدعوى لتخلف شرط الصفة في         في مثل هذه الحالة يص    
  .من النظام ) ٧٢(المدعى عليه عملاً بالمادة 
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دعوى ،                   ي موضوع ال ل الفصل ف      هذا الحكم هو حكم فرعي يصدر قب
الي                       د ، وبالت ولذا فهو لا يمس الحق الموضوعي لا من قريب ولا من بعي

د     ن ض رى ولك رة أخ واه  م ة دع دعي إقام ق الم ن ح ه  م ت إلي ن توجه م
ع من                        م لا يمن ذا الحك ه القاضي للمدعي من أن ه ا أفهم ذا م الخصومة وه

  .رفع الدعوى مرة أخرى للقضاء للمطالبة بحقه ضد من باعه المغسلة 
دم   م بع و الحك م الفرعي وه ذا الحك ي ه ن ف ي الطع دعي الحق ف       وللم

ه القاضي                 ذا نب ه ، ول د أن     القبول لانتفاء الصفة في المدعى علي المدعي بع
ول  دم القب م بع ى الحك راض عل ه الاعت الحكم أن من حق ه ب دم قناعت رر ع ق
سخة    ذآور لن تلام الم ن اس دأ م اً تب ون يوم صاها ثلاث دة أق ز م ب التميي بطل
اقطاً     ون س ه يك إن حق ة ف ذه المهل لال ه دم اعتراضه خ م يُق إن ل م ، ف الحك

  .النظام من ) ١٧٨(ويكتسب الحكم صفة القطعية عملاً بالمادة 
ن      ه م ن الموضوع لأن تقلالاً ع ون اس راض يك ن أو الاعت ذا الطع      وه

  .الأحكام المنهية للخصومة ، فيكون الاعتراض عليه عند الفصل فيه 
اقطاً                      ر س ه يعتب إن حق ة ف اء المهل د انته ع اعتراضه بع و رف      والمدعي ل

سقوط الحق     ويدفع القاضي دعواه بالتمسك بعدم القبول فيحكم بعدم القبول          ل
اء                 دفع من القاضي من تلق ذا ال ارة ه الإجرائي لعدم اتخاذه في ميعاده ، وإث

  .نفسه آونه يتعلق بالنظام العام الإجرائي عملاً بالمادة السابقة المشار إليها 
ا   ول وإنم دم القب م بع ستخدم صيغة الحك م ي ا يلاحظ أن القاضي ل      ومم

يشر إلى انتفاء صفة المدعى عليه      استبدل عنها بصيغة صرف النظر ، ولم        
  .في تسبيب الحكم صراحة ، وإنما يستفاد من إشارته إليها ضمناً 
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  الخاتمة
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  الخــاتــمـة
  

     الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وبعونه تُقضى الحاجات ، 
أحمده  وأشكره على أن يسر لي آتابة هذا البحث وإتمامه بهذا الشكل 

  .والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .. المتواضع 
وع   ث موض م بح د أن ت ام   (      بع ي نظ دعوى ف ول ال دم قب دفع بع ال

سعودي  شرعية ال ات ال ة ، أود أن أدون ) المرافع ة وتطبيقي ،آدراسة نظري
  :في خاتمته أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها وفقاً للآتي 

  :ائج النت: أولاً 
عدم : ـ عرف الفقه الإسلامي الدفع بعدم القبول بمسميات متعددة، وهي ١

  .القبول وعدم السماع  ودفع الخصومة 
ا                     ٢ سي آم ه الفرن يس الفق ه الإسلامي ول داع الفق ول من ابت ـ الدفع بعدم القب

  .قيل 
ـ عدم توافر أي من الشروط الإيجابية أو السلبية في الدعوى ؛ يحكم بعدم ٣

  .ا قبوله
ـ الدفع بعدم القبول في بعض صوره يكون دعوى في حد ذاته ، وفي ٤

  .بعضها لا يكون آذلك 
  .ـ لا وجود للخلاف بين فقهاء الشريعة حول طبيعة الدفع بعدم القبول ٥
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ـ يستقل الدفع بعدم القبول عن الدفوع الموضوعية تبعاً لاستقلال الدعوى ٦
  .القضائية عن ذات الحق المدعى به 

يوجه الدفع بعدم القبول إلى الطلب أو الدفع أو الطعن في الحكم حال ـ ٧
  .تخلف أحد شروطه 

ـ المصلحة التي تصلح آشرط لقبول الدعوى ،هي حاجة الشخص في ٨
  .اللجوء إلى القضاء التي قد تجلب له نفعاً أو تدفع عنه ضررا

ـ تعييب أي من إجراءات الخصومة يترتب عليها البطلان وليس عدم ٩
  .القبول 

دة صحيحة من                ١٠ ول داخل الخصومة المنعق ـ يظهر نشاط الدفع بعدم القب
  .خلال قبول أو عدم قبول الطلبات العارضة والإدخال والتدخل 

ـ الدفع بعدم القبول له ذاتية خاصة تميزه عن بقية الدفوع ، تتجلى في ١١
  .إنكاره الحماية القضائية على طالبها عند تخلف شرط من شروطها 

  .ـ يعتبر الدفع بعدم القبول أحد الجزاءات الإجرائية ١٢
  
ـ فكرة النظام العام في نظام المرافعات الشرعية السعودي لا تخرج عن            ١٣

  :مفهومها في الفقه الإسلامي ، فهي تتكون من شقين
ي    :      الأول  شرعي قطع نص ال ة ال دم مخالف و ع ات ، وه ز بالثب يتمي

ا لا              الثبوت والدلالة ، سواء أآ       اع فيم سنة أو الإجم اب أو ال ان من الكت
ية       شرعية الأساس د ال ذلك المقاص الف ، وآ م مخ رف له ذا لا . يع وه

  .يتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا الظروف 
ي              :     الثاني   يتميز بالمرونة والثبات المؤقت ، ويستمد وجوده من حق ول

ه الم ا تملي اً لم ة تبع صدره من أنظم ا ي ا لا الأمر فيم ة فيم صلحة العام
لة  ل المصالح المرس د من قبي اع ، ويع ه ولا إجم أثر . نص في ذا يت وه

  .بتغير الأحوال والزمان والمكان 
  :ـ يتم إعمال قاعدة النظام العام على الدفع بعدم القبول بإحدى وسيلتين١٤

ه                 :     الأولى   يس للقاضي إلا تطبيق ة ل ذه الحال حالة وجود النص ، وفي ه
  .> لا اجتهاد مع النص <حاجة لاجتهاده عملاً بالقاعدة الشرعيةدون ال
د                    :     الثانية   ا القاضي أن يجته ذه يخول فيه حالة عدم وجود النص ، وه

في تقرير ما يُعد من النظام العام وما لا يعد ؛ وهي مستوحاة بما يرمي               
  ) .٧٢(إليه عجز المادة  

ن      ١٥ ول م دم القب دفع بع ون ال ى آ ب عل صدى   ـ يترت ام أن تت ام الع النظ
المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها دون انتظار إثارته من أحد الخصوم ،              
ده من اختلال شرط                  وذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى حال تول
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م  ي الحك ن ف دفع أو الطع ضائي أو ال ب الق ول الطل روط قب ن ش .      م
لخصم التمسك    ويجوز ل . ولا يجوز الاتفاق على خلافه أو التنازل عنه         

دعوى           ة        . به في أي مرحلة من مراحل ال ال المحكم ى إغف ويترتب عل
م           ى الحك راض عل ز الاعت ي تجي باب الت ن الأس بباً م ون س ه أن يك ل

  .ونقضه
ل       ١٦ صادرة قب ة ال ام الفرعي ن الأحك دعوى م ول ال دم قب م بع د الحك ـ يع

  :الفصل في موضوع الدعوى ، وأنه لا يخلو الحال من أمرين 
يمكن الطعن في الحكم بعدم القبول مباشرة على وجه  : لأول      ا

  .الاستقلال دون ضمه للموضوع إذا آان حاسماً وفاصلاً في الخصومة
ى              :      الثاني   راض عل لا يجوز الطعن في الحكم بعدم القبول إلا مع الاعت

ي       ر منه م غي ان الحك دعوى إذا آ وع ال ي موض صادر ف م ال الحك
  .للخصومة

ى                 ـ يجوز   ١٧ ة مت دة عام دعوى آقاع ول ال دم قب م بع تجديد النزاع بعد الحك
ان ينقصه           ذي آ تيفاء المقتضى ال تيفاؤه ،     .أمكن اس م يمكن اس ا إذا ل أمّ

ة  ول حجي دم القب م بع ه الحك سب في ه ، ويكت زاع في د الن فلا يجوز تجدي
  .الشيء المقضي فيه في المسألة المفصول فيها فقط دون موضوعها 

ه؛              ـ إذا ألغت م   ١٨ ستأنف في دعوى الم ول ال دم قب م بع حكمة الاستئناف الحك
وع        ي موض ر ف وع للنظ ة الموض دعوى لمحكم ادة ال ا إع ب عليه يج
ه                     م تنظر في ا ل ا ؛ لأنه ة الموضوع لولايته تنفاد محكم النزاع ؛ لعدم اس

  .بعد ، وحتى لا تفوت على الخصم درجة من درجات التقاضي 
ة عن مصطلح عدم القبول الوارد  ـ تستخدم في القضاء مصطلحات بديل١٩

في نظام المرافعات الشرعية، آما تستخدم مسببات في الحكم بديلة عمّا 
  .هو موجود في النظام 

  
  :التوصيات : ثانياً 

  :يوصي الباحث بما يلي 
ـ عقد دورات تدريبية للمختصين من قبل وزارة العدل ؛ للتعمق في فهم ١

  .نظام المرافعات الشرعية 
آيد على القضاة من قبل وزارة العدل بالالتزام بما ورد في نظام  ـ التأ٢

  .المرافعات الشرعية من مصطلحات نظامية 
الدفع ببطلان صحيفة : ، لتصبح )٧١(في المادة " معاً " ـ إضافة آلمة ٣

الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة 
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 أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها أخرى لقيام ذات النزاع ذاته أمامها
  .... .يجب إبداؤها معاً قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى 

     وذلك حتى لا يكون هناك مجال؛ لإعطاء فرصة التراخي وتطويل 
الإجراءات  من جانب المدعى عليه، وبالتالي تأخير الفصل في 

  .موضوع الدعوى 
ا       " ـ  إضافة جملة     ٤ ة ب دفوع المتعلق ائر ال ادة     " لإجراءات  وس ي الم ) ٧١(ف

ا          : " .. بعد النص    ى     ..." أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة به ك عل ؛ وذل
ع               ع الأمر دف اعتبار أن آل دفع يتصل بإجراءات الخصومة،هو في واق

  .شكلي 
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  قائمة المراجع
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  قائمة المراجع
  

  أصول الفقه ومقاصد الشريعة : أولاً 
د  ١ ي محم دي ، عل يد      :  ـ  الآم ق س ام ، تحقي ول الأحك ي أص ام ف الإحك

ي ، ى ،      ( الجميل ة الأول ان ، الطبع روت ، لبن ي، بي اب العرب دار الكت
  )هـ١٤٠٤

ه ،      : ـ  خلاف ، عبد الوهاب       ٢ ة ، المنصورة ،       ( علم أصول الفق دار الكلم
  ) .هـ ١٤٢٢مصر ، الطبعة العاشرة ، 

ى ٣ راهيم موس شاطبي ، إب ات ، تحقي: ـ  ال سن            الموافق شهور ح ق م
    ).هـ ١٤٢١دار عفَّان ، القاهرة ، مصر،الطبعة الأولى ، ( آل سلمان، 

د            : الغزالي،محمد بن محمد   ـ  ٤ ق محم م الأصول، تحقي المستصفى من عل
دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،  الطبعة          ( عبد السلام عبد الشافي     

  ).هـ ١٤١٣الأولى ، 
  لفقهية القواعد ا: ثانياً 

ي     : ـ  السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر          ٥ الأشباه والنظائر ف
شافعية ، ه ال روع فق د وف ة ( قواع از ، مك صطفى الب زار م ة ن مكتب

  ) .هـ ١٤١٨المكرمة، السعودية ، الطبعة الثانية ، 
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ز  ٦ د العزي دين عب سلام ، عز ال د ال ن عب وم : ـ  اب رى الموس د الكب القواع
ان          بقواعد الأ  اد وعثم ال حم ه آم ق نزي ام ، تحقي ي إصلاح الأن ام ف حك

ميرية  ،   ه ض ى ،     ( جمع ة الأول وريا ، الطبع شق ، س م ، دم دار القل
  ) .هـ ١٤٢١

اهرة ،  ( القواعد الفقهية ،   : ـ  عزام ، عبد العزيز محمد        ٧ دار الحديث ، الق
  ) .هـ ١٤٢٦ط ، .مصر ، د

راهيم        ٨ ن إب ي      : ـ  ابن نجيم ، زين الدين ب ى مذهب أب باه والنظائر عل الأش
ان ،  ة النعم ة ـ       (  حنيف ة المكرم از ، مك صطفى الب زار م ة ن مكتب

  ) .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨الرياض، السعودية ، الطبعة الثانية ، 
  الفقه الحنفي : ثالثاً 
د صالح   ٩ ارم ، محم ن   : ـ  الج ة لاب ه البدري ى الفواآ ة عل اني الزهري المج

ي ،  ه الحنف رس الفقي صر ، د ( الغ اهرة ، م ل ، الق ة الني ط ، .مطبع
  ).  هـ ١٣٢٦

دين    ١٠ سوط ،  : ـ السرخسي، شمس ال ان ،           ( المب روت ، لبن ة ، بي دار المعرف
  . )ت.الطبعة الثالثة ، د

دي  ١١ دين أفن لاء ال د ع دين ، محم ن عاب ار  : ـ اب ون الأخي رة عي ية ق حاش
صار ،   وير الأب رح تن ار ش در المخت ى ال ار عل ة رد المحت ق تكمل  تحقي

د معوض               ي محم د الموجود وعل د عب ة ،      (عادل أحم دار الكتب العلمي
  ) .هـ١٤١٥بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ، 

د ١٢ ن أحم ود ب ي ، محم ة ، : ـ العين ي شرح الهداي ة ف ر ، ( البناي دار الفك
  ) .هـ ١٤١١بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 

دئ     تكملة شرح فتح القدير   : ـ قودر ، أحمد     ١٣ ة المبت على الهداية شرح بداي
اني،             دار الكتب   ( لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغين

  ) .هـ ١٤١٥العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
از،   ١٤ تم ب ليم رس رح س ة ، ش ام العدلي ة الأحك اء ( ـ مجل صوير دار إحي ت

  ) .ت .ثة ، د العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثالترا
راهيم ١٥ ن إب دين ب ن ال يم ، زي ن نج ق ، : ـ اب ة ، ( البحر الرائ دار المعرف

  ) .ت .بيروت ، لبنان ،  الطبعة الثانية ،  د
  ـ حاشية منحة الخالق على البحر الرائق ، مطبوع مع البحر الرائق١٦

  الفقه المالكي : رابعاً
ى ا    : ـ الدسوقي ، محمد عرفة      ١٧ ق        حاشية الدسوقي عل ر ، تحقي شرح الكبي ل

  ) .ت . ط ، د.دار الفكر ، بيروت ، د( محمد عليش ، 
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ف   ـ ١٨ د يوس دري ، محم ل ،  : العب اج والإآلي روت،  ( الت ر ، بي دار الفك
  ). هـ١٣٩٨لبنان، الطبعة الثانية ، 

ى شرح الخرشي ، مطبوعة            : ـ العدوي ، علي أحمد      ١٩ دوي عل حاشية الع
  ).ت .ط ، د.  ، بيروت ، لبنان ، ددار صادر( بهامش شرح الخرشي،

اني         : ـ العدوي ، علي أحمد      ٢٠ حاشية العدوي على شرح آفاية الطالب الرب
اعي ،      ان    ( ، تحقيق يوسف الشيخ ومحمد البق روت ، لبن دار الفكر ، بي

  ) .هـ١٤١٢، 
دار الفكر ،    ( منح الجليل شرح مختصر خليل ،       : عليش ، محمد أحمد     ـ  ٢١

  ) .ت .ط ، د.بيروت ، لبنان ، د
ي             ٢٢ ن عل راهيم ب ن فرحون ، إب ي أصول الأقضية           : ـ اب ام ف تبصرة الحك

شلي ،   ال مرع ق جم ام ، تحقي اهج الحك ة  ،  ( ومن ب العلمي دار الكت
  ) .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢بيروت ، لبنان ، طبعة 

  الفقه الشافعي: خامساً
ليمان عمر       ـ  ٢٣ ية البجيرمي ،      : البجيرمي ، س ة الإسلامي   ( حاش ة ،  المكتب

  ) .ت. ط ، د.  ديار بكر ، ترآيا ، د
اج ،         : ـ الرملي ، محمد أحمد حمزة       ٢٤ دار ( نهاية المحتاج إلى شرح المنه

  ) .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤ط ، . الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، د
د الخطيب          ـ  ٢٥ د محم شربيني ، محم اني         : ال ة مع ى معرف اج إل ي المحت مغن

ى،          دار الكتب ا  ( ألفاظ المنهاج ،     ة الأول ان، الطبع لعلمية ، بيروت ، لبن
  ) .هـ ١٤١٥

أدب القضاء ،   : ـ ابن أبي الدم ، شهاب الدين أبو إسحاق إبراهيم عبد االله             ٢٦
ي، صطفى الزحيل ق م ة  ( تحقي وريا ، الطبع شق ، س ر ، دم دار الفك

  ) .م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢الثانية، 
لامة   ـ ٢٧ د س ن أحم د ب وبي ، أحم رح  : القلي ى ش يته عل دين حاش لال ال ج

ره ،            ية عمي وع مع حاش اج مطب ي ،       ( المحلي للمنه سى الحلب مطابع عي
  ) .ت .ط ، د.القاهرة ، مصر، د

ق         : الماوردي ، علي محمد     ـ  ٢٨ ة ، تحقي ات الديني الأحكام السلطانية والولاي
ي ،   سبع العليم ف ال د اللطي د عب روت ،  ( خال ي ، بي اب العرب دار الكت

  ) .م ١٩٩٠/ هـ١٤١٠لبنان، الطبعة الأولى ، 
شافعية        : ـ المروزي ، حسين بن محمد المروزي         ٢٩ ين ال ة الخلاف ب طريق

رقم      ( والحنفية ،    دار الكتب المصرية ب افعي ،   ١٥٢٣مخطوط ب ه ش فق
  ) .أ / ١٥٠الورقة 
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شيرازي ،       : ـ النووي ، محيى الدين بن شرف        ٣٠ المجموع شرح المهذب لل
  ).هـ ١٤١٥ان، طبعة جديدة ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبن( 
البين ،    : النووي ، محيى الدين بن شرف       ـ  ٣١ الم الكتب     ( روضة الط دار ع

  ) .هـ ١٤٢٣، الرياض ، السعودية ، طبعة خاصة ، 
ر  ٣٢ د حج ي ، أحم ه   : ـ الهيتم وع علي اج مطب شرح المنه اج ب ة المحت تحف

اهرة ،       ( حاشيتي الشرواني والعبادي ،      ة ، الق ة الميمني  مصر ،    المطبع
  ) .هـ١٣١٥الطبعة الثالثة ، 

  الفقه الحنبلي : سادساً
ونس   ٣٣ ن ي صور ب وتي ، من ع ،  : ـ البه روض المرب اض  ( ال ة الري مكتب

  ) .هـ ١٣٩٠ط ، .الحديثة ، الرياض ، السعودية ، د
ة  ( آشاف القناع عن متن الإقناع ،       : ـ البهوتي ، منصور بن يونس       ٣٤ مكتب

ـ  ة ـ از، مك زار مصطفى الب ى ، ن ة الأول سعودية ، الطبع اض ، ال الري
  ) .هـ ١٤١٧

اوى ،      :  ـ ابن تيمية ، أحمد عبد الحليم        ٣٥ ك      (مجموع الفت ة مجمع المل طبع
اد،   دعوة والإرش اف وال لامية والأوق شئون الإس د ، وزارة ال فه

  ) .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦السعودية، 
لى مذهب   منار السبيل في شرح الدليل ع     : ابن ضويان ، إبراهيم محمد      ـ  ٣٦

  المكتب الإسلامي، ( الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق زهير الشاويش ، 
  ) .هـ ١٣٩٥بيروت ، لبنان ، الطبعة الرابعة ،       
د االله    ٣٧ ن عب د ب ارئ ، أحم د    : ـ الق ق عب شرعية ، تحقي ام ال ة الأحك مجل

ة ،     ( الوهاب إبراهيم أبو سليمان ومحمد إبراهيم علي ،        مطبوعات تهام
  ).هـ١٤٠١كرمة ، السعودية ، الطبعة الأولى ، مكة الم

ل ،             : ـ ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد       ٣٨ ن حنب د ب ام أحم ( الكافي في فقه الإم
  ) .هـ ١٣٩٩المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 

المغني ، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن         : ـ ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد       ٣٩
ي  و ،الترآ د الحل اح  محم د الفت اهرة ، (وعب ة ، الق ر للطباع هج

  ) .هـ ١٤١٣مصر،الطبعة الثانية ، 
شرعية ،        : ـ ابن القيّم ، محمد بن أبي بكر         ٤٠ سياسة ال الطرق الحكمية في ال

ط . مطبعة المدني ، القاهرة ، مصر ، د        ( تحقيق محمد جميل غازي ،      
  ) .ت .، د

ى مشكل          : الله  ـ ابن مفلح ، إبراهيم محمد عبد ا       ٤١ سنية عل د ال النكت والفوائ
ة ، ( المحرر ،  ة الثاني سعودية ، الطبع ارف ، الرياض ، ال ة المع مكتب

  ).هـ ١٤٠٤



  ٣٢٢

  الفقه العام والمقارن : سابعاً 
ابن خلدون ورسالته للقضاة مُزيل الملام عن         : ـ أحمد ، فؤاد عبد المنعم       ٤٢

ام ،  ام الأن سع( حُكَّ اض ، ال وطن ، الري ى ، دار ال ة الأول ودية ، الطبع
  ) .هـ ١٤١٧

يم     ٤٣ ي غن سين عل نعم والح د الم ؤاد عب د ، ف يم  : ـ أحم ي التنظ يط ف الوس
ت ،   ة ومصر والكوي ي المملك ق ف ان التطبي ع بي ضائي م سة ( الق مؤس

  ) .هـ ١٤١٤ط ، . شباب الجامعة ، الإسكندرية ، مصر ، د
يم   ٤٤ د الحل د عب ه ، أحم ن تيمي ي الإس : ـ اب سبة ف ر ، ( لام ، الح دار الفك

  ) .ت . ط ، د.بيروت ، لبنان ، د
د االله   ٤٥ دان عب دان ، حمي لامي    : ـ الحمي ه الإس ي الفق ات ف ام المرافع أحك

ة      ة العربي ي المملك شرعية ف اآم ال ي المح ر ف ا المعاص وتطبيقه
ـ  ١٤٢٠ط ، . الناشر المؤلف نفسه، الرياض، السعودية، د     ( السعودية، ه

  ).م ٢٠٠٠/ 
شرائع             :  ، علي    الخفيفـ  ٤٦ ة بال شريعة الإسلامية مع المقارن ي ال الملكية ف

  ).هـ ١٤١٦ط ، . دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، د( الوضعية 
ه             : ـ الزرقا ، مصطفى أحمد      ٤٧ ي الفق ة ف زام العام ة الالت ى نظري المدخل إل

  ).هـ ١٤٢٠دار القلم ، دمشق ، سوريا ، الطبعة الأولى ، ( الإسلامي 
ام ،      : الزرقا ، مصطفى أحمد      ـ٤٨ م ، دمشق ،       ( المدخل الفقهي الع دار القل

  ) .م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٨سوريا  ، الطبعة الأولى ،  
د    ٤٩ ن محم يم ب د الحك سبكي ، عب شرعية ،  : ـ ال ات ال ة ( المرافع المطبع

  ).هـ ١٣٢٩ط ،.الجمالية ، القاهرة ، مصر ، د
ه الإسلامي ،     مصادر : ـ السنهوري ، عبد الرزاق أحمد     ٥٠ ي الفق ( الحق ف

  ).م١٩٦٧المكتبة السلفية، المدينة المنورة ، السعودية، الطبعة الثالثة ، 
ي ـ ٥١ د عل شوآاني ، محم بحي  : ال د ص ق محم ية ، تحقي ة الرض الأدل

  ).هـ ١٤١٣ ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ىدار الند( الحلاق، 
ار ،    السيل الجرا: الشوآاني ، محمد علي ـ  ٥٢ ى حدائق الأزه ر المتدفق عل

ان ،       ( تحقيق محمود  إبراهيم زايد ،        روت ، لبن ة ، بي دار الكتب العلمي
  ).هـ١٤٠٥الطبعة الأولى ، 

سلام داود        ٥٣ شريعة الإسلامية ،          : ـ العبادي ، عبد ال ي ال ة ف ة  ( الملكي مكتب
  ) .م١٩٧٧/ هـ ١٣٧٩الأقصى ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 

ز  ـ العميرين ٥٤ د العزي ي عب ه   : ي ، عل ي الفق اء ف اس الادع دعوى وأس ال
انون    ه الق لامية وفق شريعة الإس ين ال ة ب ة مقارن ـ دراس لامي ـ الإس
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ى ،              ( الوضعي ،    ة الأول سعودية ، الطبع مكتبة العبيكان ، الرياض ، ال
  ) .م ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩

شرعية ،         : ـ قراعة ، علي محمود      ٥٥ ي المرافعات ال ضائية ف  ( الأصول الق
  ).هـ ١٣٤٤مطبعة النهضة ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الثانية ، 

سعودية ،                 ٥٦ ة ال ة العربي اء بالمملك ار العلم ( ـ مختارات من أبحاث هيئة آب
ة   سعودية ، الطبع اض ،ال ا ،الري ب ، العلي الم الكت دار ع

  ).م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤الأولى،
ي ا      : ـ المذن ، واصل داود      ٥٧ ا ف ضائية    الدفوع الإجرائية وأثره دعاوى الق ل

  ).هـ ١٤٢٦آنوز إشبيليا ، الرياض ، السعودية ، الطبعة الأولى ، ( ، 
يم       ـ  ٥٨ د نع انون            : ياسين ، محم شريعة الإسلامية وق ين ال دعوى ب ة ال نظري

ة          (المرافعات المدنية والتجارية ،    ان ، الأردن ، الطبع دار النفائس ، عم
  ) .هـ ١٤٢٥الثالثة ، 

سن  ٥٩ رم ح اغي ، أآ ه    :ـ ي شريع والفق ي الت شرعية ف دعوى ال ة ال  نظري
ضاء ، ة  ( والق ان ، الطبع روت ، لبن ة ، بي ة والأدبي ن الحقوقي ة زي مكتب

  ) .م ٢٠٠٥، الأولى
  

  النظم والقوانين : ثامناً 
ي نظام                 ـ  ٦٠ دفوع  ف أحمد ، فؤاد عبد المنعم والحسين علي غنيم ، أحكام ال

سعودي ،    شرعية ال ات ال ب ا( المرافع ديث ،  المكت ي الح لعرب
  . )م ٢٠٠٢ط ، .الإسكندرية، مصر ، د

ي مجال          :  ـ بدران ، محمد محمد      ٦١ ا ف مضمون فكرة النظام العام ودوره
ضبط الإداري ، ة  ( ال صر ، طبع اهرة ، م ة ، الق ضة العربي دار النه

  ) .م١٩٩٢
  .السعودية  ـ التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل٦٢
د         : ـ جميعي ، عبد الباسط      ٦٣ انون المرافعات الجدي مبادئ المرافعات في ق

  ) .م١٩٧٣ط ، . دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، د( ، 
التقادم في المواد المدنية والتجارية فقهاً وقضاء ،         : ـ حسن ، علي أحمد      ٦٤

  ).ت .ط ، د. منشأة المعارف ،الإسكندرية ، مصر ، د( 
يد   ٦٥ ي س م الق    : ـ حسن ، عل ى عل دخل إل ة     م اب الأول ـ نظري ـ الكت انون ـ

  ) .م١٩٨٣دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، ( القانون ، 
وض    ٦٦ ي ع سن ، عل ضاء ،    : ـ ح سقوط والانق ادم وال دفع بالتق دار ( ال

  ) .م ١٩٩٦المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، طبعة 
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ي عوض        ٦٧ سبق ا            : ـ حسن ، عل دعوى ل دم جواز نظر ال دفع بع لفصل  ال
  ).م ١٩٩٦دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،طبعة ( فيها،

أصول التشريع في المملكة العربية  السعودية،        : ـ الحفناوي، عبد المجيد   ٦٨
  ) .ت . غير مبين مكان الطبع ، د( 
شرعية          : ـ آل خنين ، عبد االله بن محمد         ٦٩ ي نظام المرافعات ال الكاشف ف

سعودي ،  ى ،   دار التدم( ال ة الأول سعودية ، الطبع اض ، ال ة ، الري ري
  ) .هـ ١٤٢٧

د    ٧٠ د االله محم ين ، عب ات ،   : ـ آل خن ه المرافع ى فق دخل إل دار ( الم
ى ،       ة الأول سعودية ، الطبع ة ال ة العربي اض ، المملك مة ، الري العاص

  ) .هـ ١٤٢٢
ان   ٧١ ي آوم د عل د ومحم ن محم ت ب دار ، طلع ى : ـ دوي ق عل التعلي

سعودية  ،           نصوص نظام ا   ة ال ة العربي ي المملك شرعية ف ( لمرافعات ال
  ).هـ ١٤٢٢ط ، . منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، د

شرعية            : ـ دويدار ، طلعت محمد      ٧٢ ي شرح نظام المرافعات ال الوسيط ف
سعودي، ى،   ( ال ة الأول سعودية ، الطبع دة ، ال شر ، ج افظ للن دار ح

  ) .هـ١٤٢٨
ات،     : و حامد عكاز    ـ الدناصوري عز الدين     ٧٣ التعليق على قانون المرافع

ة العاشرة ،      (  طبعة على نفقتهم الخاصة ، الإسكندرية ، مصر ، الطبع
  ).م٢٠٠٢

ارف ،  ( القانون القضائي الخاص ، : ـ سعد ، إبراهيم نجيب     ٧٤ منشأة المع
  ) .ت .ط ، د. الإسكندرية ، مصر ،  د

ة      الوسيط  : ـ السنهوري ، عبد الرزاق أحمد ٧٥ دني ـ نظري انون الم ي الق ف
د ،  ض( العق ة ، ةدار النه ة الثالث صر ، الطبع اهرة ، م ة ، الق  العربي
  ) .م ١٩٨١

الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية     : ـ الشايقي،سليمان عبد اللطيف   ٧٦
  ).م ٢٠٠١هـ ــ أواخر ١٤٢٢الرياض، السعودية ، الطبعة الثالثة ، ( 
د  ٧٧ د الحمي شواربي ، عب ان  ـ ال امة عثم وء   :  وأس ي ض ادم ف ام التق أحك

  ).ت .ط ، د.منشأة المعارف، الإسكندرية ، مصر ، د( القضاء والفقه ،
د       ٧٨ ة والموضوعية ،          : ـ الشواربي ، عبد الحمي ة الإجرائي دفوع المدني ( ال

  ).م٢٠٠٥منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، طبعة 
سيد  ٧٩ د ال رح ق : ـ صاوي ، أحم ي ش يط ف ة الوس ات المدني انون المرافع

  ).م١٩٨١ط ، . دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر ، د( والتجارية ،
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رج        ٨٠ انون ،      : ـ الصدة ، عبد المنعم ف ة ،      ( أصول الق دار النهضة العربي
  ) .ت . ط ، د.بيروت ، لبنان ، د

ام القضاء              : ـ عبد الفتاح ، عزمي       ٨١ دعوى أم رة ال ة لفك ة عام نحو نظري
  ).م ١٩٨٦مطبوعات جامعة الكويت ، الطبعة الأولى ، ( ، المدني 

اب    ٨٢ د الوه د وعب شماوي ، محم شريع   : ـ الع ي الت ات ف د المرافع قواع
المطبعة النموذجية ، القاهرة ، مصر ، الطبعة        (  المصري والمقارن ،    

  ) . م ١٩٥٧الأولى ، 
م القضاء        : ـ عمر ، نبيل إسماعيل      ٨٣ شرعية وعل ي   أصول المرافعات ال  ف

سعودية،     ة ال ة العربي ارف ، الإسكندرية ، مصر ،    ( المملك شأة المع من
  ) .م ١٩٩٣ط ، .د
انون       : ـ عمر ، نبيل إسماعيل  ٨٤ ي ق انوني ف ه الق ول ونظام دم القب الدفع بع

ه والقضاء المصري           ة للفق المرافعات المدنية والتجارية ، دراسة تحليلي
سي ،  ك  ( والفرن دة ، الإس ة الجدي صر ، ددار الجامع ط ، .ندرية ، م

  ) .م٢٠٠٤
ماعيل  ٨٥ ل إس ر ، نبي انون   : ـ عم ي ق راء ف اذ الإج ي اتخ ق ف قوط الح س

ط ، .دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية، مصر، د  ( المرافعات ،  
  ) .م٢٠٠٤

ماعيل ٨٦ ل إس ر ، نبي ة ، : ـ عم زاءات الإجرائي ة الج دم فعالي دار ( ع
   ) .٢٠٠٢ط ، . ندرية ، مصر ، دالجامعة الجديدة للنشر ، الإسك

دي         ـ  ٨٧ د هن ل وأحم د خلي ل إسماعيل وأحم انون المرافعات   : عمر ، نبي ق
دة الإسكندرية ، مصر ، د     ( المدنية والتجارية ،   ط ، .دار الجامعة الجدي

  ) . م ٢٠٠٤
ماعيل   ـ ٨٨ ل إس ر ، نبي ة     : عم ات المدني انون المرافع ي ق يط ف الوس

ط ،  .جديدة للنشر ، الإسكندرية ، مصر ، د       دار الجامعة ال  ( والتجارية،  
  ) .م ٢٠٠٦

ة                : ـ عمر ، نبيل إسماعيل    ٨٩ واد المدني ي الم النقض ف ي الطعن ب الوسيط ف
  ).م٢٠٠١ط، . دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية، مصر، د(والتجارية،

رحمن        ٩٠ د ال م القضاء ،        : ـ عياد ، عب ة ،      ( أصول عل د الإدارة العام معه
  ) .هـ ١٤٠١ط ، . سعودية ،  دالرياض ، ال

سني   ـ ٩١ نعم ح د الم سن وعب اني ، ح د  : الفكه ة للقواع وعة الذهبي الموس
م ١٩٣١القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية منذ إنشائها عام          

ة    (  صر ، طبع اهرة ، م وعات ، الق ة للموس دار العربي م ، ١٩٨٢ال
  ).الإصدار المدني 



  ٣٢٦

ب ـ ٩٢ دي راغ ي ، وج ا: فهم ة ، مب صومة المدني ر ( دئ الخ دار الفك
  ) .م١٩٧٨العربي، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 

دني      : فهمي ، وجدي راغب     ـ  ٩٣ انون المرافعات     "مبادئ القضاء الم ، " ق
  ) .م ١٩٨٦دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى ، ( 
ال  ـ ٩٤ ضان جم ل ، رم ي الم   : آام دعوى ف ول ال روط قب ة ش واد المدني

لاً   اً وعم ة علم صر ، ( والتجاري ا ، م ة ، المني ي القانوني ة الألف مكتب
  ) .م١٩٩٨الطبعة الأولى ، 

ف ٩٥ د ، خل ة  : ـ محم ا محكم ي قررته ة الت ادئ القانوني ة المب مجموع
نقض،  ى ،  ( ال ة الأول صر ، الطبع اهرة ، م ة ، الق ة الحديث دار الطباع
  ).م١٩٨٢

د ٩٦ د عب ي ، محم ة  ـ المرزوق ة العربي ي المملك ة ف سلطة التنظيمي  االله ، ال
سعودية ،               ( السعودية ،    ة ال ة العربي ان ، الرياض ، المملك ة العبيك مكتب

  ) .هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى ،
ليمان ٩٧ رقص ، س ة ، : ـ م وم القانوني دخل للعل ات ( م شر للجامع دار الن

  ) .م ١٩٥٢المصرية ، القاهرة  ، مصر ، الطبعة الثانية ، 
د       ٩٨ سلم ، أحم اهرة ،    ( أصول المرافعات ،    :  ـ م ي ، الق دار الفكر العرب

  ) .م١٩٧٨ط ، . مصر ، د
ات،  : مليجي ، أحمد  ـ  ٩٩ انون المرافع ضاة ،    ( التعليق على ق ادي الق ة ن طبع

  ) .م ٢٠٠٥القاهرة ، مصر ، الطبعة الرابعة ، 
 ٢٧ وتاريخ   ٩٠ / النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم  أ           ـ  ١٠٠

  . هـ ١٤١٢ / ٨/ 
م م  ١٠١ وم الملكي رق د بالمرس ضاء الجدي ام الق اريخ ٧٨/ ـ  نظ / ٩/ ١٩ وت

  .هـ ١٤٢٨
م     ١٠٢ ي رق وم الملك صادر بالمرس شرعية ال ات ال ام المرافع ) ٢١/ م ( ـ نظ

اريخ  الي  ١٤٢١ /٥ / ٢٠وت رار مع صادرة بق ة ال ه التنفيذي ـ  ولائحت ه
  . هـ ١٤٢٣ / ٦ / ٣  وتاريخ٤٥٦٩وزير العدل رقم 

ة ،    ( أصول المحاآمات المدنية،    : النمر ، أمينة مصطفى     ـ  ١٠٣ الدار الجامعي
  ) .م ١٩٨٥ط ، .الإسكندرية ، مصر، د

ة مصطفى  ١٠٤ ر ، أمين ا ، : ـ النم دعوى وإجراءاته ارف ، ( ال شأة المع من
  ) .ت .ط ، د.الإسكندرية ، مصر ،  د

واني :  النمر ، أمينة مصطفى      ـ  ١٠٥ ضاة ،       ( ن المرافعات ،     ق ادي الق ة ن طبع
  ) .م ١٩٨٩القاهرة ، مصر ، 



  ٣٢٧

د ١٠٦ ود محم م ، محم ذ ، : ـ  هاش ك (إجراءات التقاضي والتنفي ة المل جامع
  ).هـ١٤٠٩المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، سعود، الرياض، 

ي  ـ ١٠٧ ي ، فتح دني ،  : وال ضاء الم انون الق ة ،  ( ق ضة العربي دار النه
  ) .م ١٩٧٢ط ، .لقاهرة، مصر ، دا
دني ،            : ـ والي ، فتحي        ١٠٨ انون القضاء الم ي ق ة    ( الوسيط ف ة جامع مطبع

  ) .م ١٩٩٣ط ، .القاهرة والكتاب الجامعي ، مصر ، د
د  ١٠٩ ا ، أحم و الوف ات ،  : ـ أب انون المرافع صوص ق ق ن شأة ( التعلي من

  ) .ت .ط ، د.المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، د
د      ـ أ ١١٠ ة ،       : بو الوفا ، أحم ة والتجاري ارف ،   ( المرافعات المدني شأة المع من

  ) .م ١٩٨٠الإسكندرية ، مصر ،  الطبعة الثالثة عشرة ، 
د ـ ١١١ ا ، أحم ات ، : أبوالوف انون المرافع ي ق ام ف ة الأحك شأة ( نظري من

  .)م١٩٨٩المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، الطبعة السادسة ، 
ا ، أح١١٢ د ـ أبوالوف ات ، : م انون المرافع ي ق دفوع  ف ة ال شأة ( نظري من

  ) .ت .المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، الطبعة الثامنة ، د
  الدراسات العلمية والبحوث: تاسعاً 
انون  : ـ أحمد، فؤاد عبد المنعم      ١١٣ حقوق الملكية بين الشريعة الإسلامية والق

عة الإسلامية   بحث منشور بكتاب حقوق الإنسان بين الشري      ( الوضعي،  
سعودية،             اض، ال ة ،الري والقانون الوضعي ، مطابع جامعة نايف العربي

  ) .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى، 
اد طارق        ١١٤ ق ،        : ـ البشري ، عم ة والتطبي ي النظري ام ف رة النظام الع ( فك

كندرية ،        ة الإس وق بجامع ة الحق ن آلي انون م ي الق وراه ف الة دآت رس
  ).هـ ١٤٢٦روت ، لبنان ،  الطبعة الأولى ، المكتب الإسلامي ، بي

ة      : ـ حشيش ، أحمد محمد    ١١٥ انون المرافعات المدني ي ق ول ف الدفع بعدم القب
صري ة الم وق ،  ( والتجاري ة الحق شورة ، آلي ر من وراه غي الة دآت رس

  ) .م ١٩٨٦جامعة الإسكندرية ، مصر ، 
د  ـ ١١٦ ادي ، حسن أحم ضائي : الحم م الق ة الحك ة حجي شريعة نظري ي ال ف

لامية  ،  كندرية   ( الإس ة الإس وق بجامع ة الحق ن آلي وراه م الة دآت رس
 الدولية للنشر ودار الثقافة للنشر،عمَّان،      ةبمصر مطبوعة ، الدار العلمي    

      ) .م٢٠٠٣الأردن ، الطبعة الأولى ، 
ضائية ،       : الخضيري ، أحمد محمد     ـ  ١١٧ ام الق وراه    ( نقض الأحك الة دآت رس

ة ا  ن جامع ة ،       م ة الجامع لامية ، مطبع عود الإس ن س د ب ام  محم لإم
  ) .هـ١٤٢٧الرياض ، السعودية ، طبعة 



  ٣٢٨

د الوهاب         ١١٨ ا ،          : ـ خلاف ، عب ة وتأويله سير النصوص القانوني بحث  ( تف
ؤاد               ة ف وق بجامع ة الحق منشور بمجلة القانون والاقتصاد تصدر من آلي

  ).م١٩٤٨لثاني ، الأول ، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، مصر ، العدد ا
رسالة (دعوى التناقض والدفع في الشريعة ،       :  ـ الدّغمي ، محمد راآان      ١١٩

ة  ال للني ندآتوراه  درج ر     م ة الأزه انون بجامع شريعة والق ة ال  آلي
ام   صر ع ل ،   م١٩٨٦بم ان ، الأردن ، و ودار الجي ار، عمّ  ، دار عمَّ

  ) .م١٩٩١/ هـ ١٤١١بيروت ، لبنان ،الطبعة الأولى ، 
د  ـ ١٢٠ ن أحم ضان ، أيم ات ،   : رم انون المرافع ي ق ي ف زاء الإجرائ ( الج

ام                   ة الإسكندرية ع وق بجامع ة الحق وق من آلي ي الحق رسالة دآتوراه ف
شر ، الإسكندرية ، مصر ، د               ٢٠٠٣ ط ،  . م ، دار الجامعة الجديدة  للن
  ) .م ٢٠٠٥

صطفى ١٢١ د م ي ، محم ة: ـ الزحيل شرعية والمدني ات ال ( ،أصول المحاآم
  ) . هـ ١٤٠٨دار الكتاب ، دمشق ، سورية ، طبع 

دعوى ،       : ـ الشرقاوي ، عبد المنعم أحمد       ١٢٢ ة  ( نظرية المصلحة في ال مكتب
  ) .هـ ١٣٦٦عبد االله وهبة ، عابدين ، مصر ، 

سير ـ ١٢٣ سن تي موط ، ح شريعة  : ش ي ال ا ف ضائية وتطبيقاته ة الق العدال
لامية ،  ضاء(الإس ي الق وراه ف الة دآت شريعة رس ة ال ن آلي شرعي م  ال

ة  ان ، الأردن ، الطبع ائس ، عم ة ، دار النف ة مطبوع ة الأردني بالجامع
  ) .هـ١٤٢٦الأولى ، 

ز    ١٢٤ د العزي سين عب شيخ ، ح ضائية   : ـ آل ال دعوى الق ة لل د الفقهي القواع
سعودية ،            الة  ( وتطبيقاتها في النظام القضائي في المملكة العربية ال رس

 درجة الدآتوراه من قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي         علمية مقدمة لنيل  
ام               ن سعود الإسلامية ع د ب ـ ، دار  ١٤٢٠للقضاء بجامعة الإمام محم ه
  ) .هـ ١٤٢٨التوحيد للنشر،الرياض ، السعودية ، الطبعة الأولى ، 

سنهوري             : ـ عبد البر ، محمد زآي       ١٢٥ ه الإسلامي لل ي الفق مصادر الحق ف
ي أ  مة ف ة حاس لامي ،   تجرب ه الإس ة الفق لوب دراس شور  ( س ث من بح

شريع    ة ال صدرها  آلي ي ت شريعة الت واء ال ة أض ام ةبمجل ة الإم  بجامع
امن ،         دد الث سعودية ، الع اض ، ال لامية ، الري عود الإس ن س د ب محم

  ) .هـ١٣٩٧
أحكام البطلان في نظام المرافعات       : ـ العبد اللطيف ، عبد العزيز محمد        ١٢٦

ات      ( الفقه الإسلامي ،    السعودي على ضوء     تكمالاً لمتطلب بحث مقدم اس
ة   ن جامع ة م ة الجنائي سم العدال ي ق ة الماجستير ف ى درج الحصول عل

  ) .هـ ١٤٢٥نايف العربية عام 



  ٣٢٩

ي حسن        ١٢٧ ه            : ـ العتمي ، عل شريعة الإسلامية وتطبيقات ي ال دعوى ف ع ال دف
متطلبات بحث مقدم استكمالاً ل   ( في نظام المرافعات الشرعية السعودي،    

  ) .هـ ١٤٢٥الحصول على درجة الماجستير من جامعة نايف عام 
الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مع       : الغامدي  ، ناصر محمد      ـ  ١٢٨

رسالة ماجستير  ( بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية ،    
د ،    ة  الرش ة ، مكتب رى مطبوع ة أم الق شريعة بجامع ة ال ن آلي م

  ) .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠ض، السعودية ،الطبعة الأولى، الريا
د   ١٢٩ ن محم دي ، ناصر ب لامي ،   : ـ  الغام ه الإس ي الفق صومة ف ع الخ دف

 ن، دار اب  ) ١٩(سلسلة البحوث العلمية المحكَّمة   ( دراسة فقهية تأصيلية    
ى،          ة الأول سعودية ، الطبع ة     ١٤٢٨الجوزي ، ال ي مجل شور ف ـ ، ومن ه

  ) .١٨ ، ١٧ بمكة المكرمة العددين المجمع الفقه الإسلامي
د : ـ فهمي ١٣٠ د حام تئناف المختلطة : محم ة  الاس م محكم ى حك ق عل تعلي

وق       ( م ،   ٢١/٢/١٩٣٠الصادر في    مجلة القانون والاقتصاد ، آلية الحق
  ) .م، السنة الأولى ، العدد الأول١٩٣١جامعة القاهرة ، مصر ،

ش    : ـ القاسمي ، ظافر     ١٣١ اريخ ،     نظام الحكم في ال ائس ،    ( ريعة والت دار النف
  ) .هـ ١٤٠٧بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، 

ة البحوث الإسلامية ،       ( دفع الدعوى ،    : ـ القحطاني ، مسفر حسين      ١٣٢ مجل
  ) .هـ١٤١١الرياض ، السعودية ، العدد الثلاثون ، 

ين١٣٣ د ياس ي  :ـ القراله،أحم ا ف ام وتطبيقاته ام الع ة للنظ ة العام ه النظري الفق
لامي، ة ( الإس ى درج صول عل ات الح تكمال متطلب ة لاس أطروح

ة  ن الجامع ا م ات العلي ة الدراس وله ، بكلي ه وأص ي الفق دآتوراه ف ال
  ) .م١٩٩٦الأردنية ، غير منشورة ، عمَّان ، الأردن ، 

ارن ،  : ـ القطب ، محمد القطب   ١٣٤ الة  ( العمل القضائي في القانون المق رس
  ) .م ١٩٦٤، دآتوراه ، القاهرة 

د  ١٣٥ د أحم ارب ، محم ات : ـ المح ام المرافع ي نظ صومة ف ضاء الخ انق
ة ،  سعودي ، دراسة تأصيلية مقارن شرعية ال تكمالاً ( ال دم اس بحث مق

ة من            ة الجنائي سم العدال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في ق
  ) .هـ ١٤٢٧جامعة نايف العربية عام 

ي          : حجوب   ـ أبو النور، محمود بن م     ١٣٦ ضائية ف دعوى الق دفوع لل ة ال نظري
لامي ،   ه الإس سودان ،    ( الفق وم ، ال ب ، الخرط سودانية للكت دار  ال ال

  ) .هـ١٤٢٠ط ،.د



  ٣٣٠

ف   ـ ١٣٧ د اللطي ر عب وب ، بك ات    : الهب ام المرافع ي نظ بطلان ف ة ال نظري
سعودي ،   شرعية ال دل ،     ( ال دل ، وزارة الع ة الع شور بمجل ث من بح
  ) .هـ ١٤٢٦شوال ،) ٢٨( ، عدد الرياض ، السعودية

رسالة دآتوراه ( نظرية البطلان في قانون المرافعات ،  : ـ والي ، فتحي     ١٣٨
ام   اهرة ع ة الق وق بجامع ة الحق ى آلي ة إل ة ١٩٥٨مقدم م ، دار الطباع

  ).م ١٩٩٧الحديثة ، القاهرة ،  مصر ، الطبعة الثانية ، 
يم ١٣٩ د نع ين ، محم ضائي: ـ ياس م الق ة الحك لامية حجي شريعة الإس ين ال  ب

ة      ( والقوانين الوضعية ،    صادرة من آلي وق ال ة الحق بحث منشور بمجل
سادسة ،   سنة ال ع ، ال ث والراب ددين الثال ت ، الع ة الكوي وق بجامع الحق

  ) .م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢
ز -١٤٠ د العزي د عب ي ، فه شرعية  :  اليح ات ال ام المرافع ي نظ دفوع ف ال

سعودي ،  ل   ( ال دم لني ث مق الي     بح د الع ن المعه ستير م ة الماج درج
ام            ن سعود الإسلامية بالرياض ع د ب ام محم للقضاء التابع لجامعة الإم

  ) .هـ ١٤٢٤
انون القضائي ،            : يونس ، محمود مصطفى     ـ  ١٤١ ي الق ام ف ( فكرة النظام الع

ارات  شارقة ، الإم رطة ال شرطي ، ش ر ال ة الفك شور بمجل ث من بح
  ) .م ٢٠٠٢اشر ، العدد الرابع ، يناير ، العربية المتحدة ، المجلد الع

  
  اللغة والمعاجم والمصطلحات : عاشراً 
ق رمزي           : ـ ابن دريد    ١٤٢ ة ، تحقي رة اللغ ن الحسن ، جمه د ب و بكر محم أب

  ).١٩٨٧، ١دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط ( منير بعلبكي ، 
ق    ـ الزبيدي ، محمد مرتضى ، تاج العروس من جواهر ال          ١٤٣ قاموس ، تحقي

ة            ( علي شيري ،     ان ، طبع ـ  ١٤١٤دار الفكر للطباعة ، بيروت ، لبن ه
  ) .م١٩٩٤/
ع ،                   ١٤٤ واب المقن ى أب ـ أبو عبد االله ، محمد بن أبي الفتح البعلي ، المطلع عل

ي ،   شير الأدلب د ب ق محم ان،  ( تحقي روت ، لبن لامي ، بي ب الإس المكت
   ) .هـ ١٤٠١ط، .د
د ١٤٥ ارس، أحم ن ف د  :  ـ اب سلام محم د ال ق عب ة ، تحقي اييس اللغ م مق معج

  ) .هـ ١٤١١دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ( هارون ،
الة،    ( القاموس المحيط ،    : ـ الفيروز أبادي ، محمد يعقوب       ١٤٦ مؤسسة الرس

  ) .ت . ط ، د.بيروت ، لبنان د
روت ،        المكت( المصباح المنير ،  : الفيومي ، أحمد محمد     ـ  ١٤٧ ة ، بي ة العلمي ب

  ) .ت.ط ، د. لبنان ، د



  ٣٣١

دار صادر ، بيروت ،     ( لسان العرب ،    : ـ ابن منظور ، محمد بن مكرم        ١٤٨
  ) .ت .لبنان ، الطبعة الأولى ، د

  ).هـ ١٤٢٠مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، مصر ، ( معجم القانون ، ـ ١٤٩
  

  
   
  
  
      
  
   

   
  
  
  

             
      
      

  
  

  

       



  ٣٣٢

فهرس 
  الموضوعات

      
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  فهرس الموضوعات
  



  ٣٣٣

الصفحة الموضوع
 ١ المقدمة

 ٣ المدخل إلى الدراسة: الفصل التمهيدي 
 ٤ الإطار المنهجي للدراسة: المبحث الأول 

 ٤    أولاً ـ مشكلة الدراسة
 ٥ ثانياً ـ أهمية الدراسة
 ٥ ثالثاً ـ أهداف الدراسة

 ٥ دراسةرابعاً ـ أسئلة ال
 ٦ خامساً ـ منهج الدراسة
 ٦ سادساً ـ حدود الدراسة

 ٧ سابعاً ـ مصطلحات الدراسة
 ٧ ـ الدفع بعدم قبول الدعوى١
 ٧ ـ الدعوى٢

 ٧ في اللغة •
 ٧ في الاصطلاح •
 ٨ في القانون •
 ٨ التعريف الإجرائي  •
 ٩ ـ نظام المرافعات الشرعية السعودي٣

 ٩ النظام في اللغة •
 ٩  الاصطلاحالنظام في •
 ٩ المقصود بالنظام من الناحية الموضوعية والشكلية •
 ٩ المرافعات في اللغة •
 ١٠ المرافعات في الاصطلاح •

الصفحة الموضوع
 ١٠ المرافعات في القانون •



  ٣٣٤

 ١٠ تعريف نظام المرافعات الشرعية السعودي باعتباره لقبا •
 ١١ التعريف الإجرائي لنظام المرافعات الشرعية السعودي •
  ١١ ـ القانون الوضعي٤

  ١١  في اللغة •
 ١١    في الاصطلاح •
 ١١ القانون الوضعي بشكل عام   •
 ١١ قانون المرافعات المدنية والتجارية •
 ١١ التعريف الإجرائي للقانون محل المقارنة •
  ١١ ـ اللائحة التنفيذية٥

  ١١  المقصود بها من الناحية النظامية •

 ١٢  انونيةالمقصود بها من الناحية الق •
 ١٢ مدى اتفاق مفهومها في النظام والقانون •
 ١٢ التعريف الإجرائي لها •
 ١٢ ـ أطراف الدعوى٦
  ١٣ ـ المصلحة٧

  ١٣  المصلحة في اللغة •

 ١٣  في الاصطلاح •
 ١٣ في النظام •
 ١٣ في القانون •

الصفحة الموضوع
  ١٤    التعريف الإجرائي للمصلحة •

  ١٥    بقةالدراسات السا: المبحث الثاني 

 ١٥    الدراسة الأولى •



  ٣٣٥

  ١٦    الدراسة الثانية •

  ١٧    الدراسة الثالثة   •

 ١٨   الدراسة الرابعة   •
  ١٩    الدراسة الخامسة   •

  ٢١    التعقيب على الدراسات   •

 ٢٢   تنظيم فصول الدراسة: المبحث الثالث 
دعوى في: الفصل الأول    ول وعناصر ال دم القب مفهوم الدفع بع

  والنظام والقانونالفقه 
  ٢٦  

ه:المبحث الأول    ة والفق ي اللغ دعوى ف  مفهوم الدفع بعدم قبول ال
  والنظام والقانون

  ٢٧  

 ٢٨ مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى في اللغة: المطلب الأول 
  ٢٩    مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى في الفقه: المطلب الثاني 

  ٣٥    قبول الدعوى في النظاممفهوم الدفع بعدم : المطلب الثالث 

 ٣٨ مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى في القانون: المطلب الرابع 
  ٤٣    المقارنة: المطلب الخامس 

ه:المبحث الثاني    ي الفق دعوى ف ي ال ول والحق ف  الدفع بعدم القب
  والنظام والقانون

  ٤٦  

الصفحة الموضوع
ول والحق      : المطلب الأول    دم القب هالدفع بع ي الفق دعوى ف ي ال  ف

  والنظام
  ٤٧  

  ٥١   الدفع بعدم القبول والحق في الدعوى في القانون: المطلب الثاني 

 ٦٢ المقارنة: المطلب الثالث 
ث  ه:المبحث الثال ي الفق صلحة ف ول وشرط الم دم القب دفع بع  ال
  والنظام والقانون

  ٦٤  

  ٦٥    ي الفقهالدفع بعدم القبول وشرط المصلحة ف: المطلب الأول 



  ٣٣٦

 ٧٣ الدفع بعدم القبول وشرط المصلحة في النظام: المطلب الثاني 
  ٧٩    الدفع بعدم القبول وشرط المصلحة في القانون: المطلب الثالث 

  ٩٤    المقارنة: المطلب الرابع 

ه:المبحث الرابع     الدفع بعدم القبول والخصومة القضائية في الفق
 والنظام والقانون

٩٦ 

  ٩٧   الدفع بعدم القبول والخصومة القضائية في الفقه: لب الأول المط

 ١٠٢   الدفع بعدم القبول والخصومة القضائية في النظام: المطلب الثاني

 ١٠٥الدفع بعدم القبول والخصومة القضائية في القانون:المطلب الثالث
 ١٠٩    المقارنة: المطلب الرابع 

اني  صل الث دفع : الف ة ال هطبيع ي الفق دعوى ف ول ال دم قب بع
   والنظام والقانون

  ١١٢ 

  علاقة الدفع بعدم القبول والدفوع الإجرائية: المبحث الأول 
 في الفقه والنظام والقانون) الشكلية    (

  ١١٣

يعلاقة الدفع بعدم القبول والدفوع الإجرائية ف: المطلب الأول 
  الفقه                   

  ١١٤ 

ة ف           : ثاني  المطلب ال  دفوع الإجرائي ول وال دم القب يعلاقة الدفع بع
  النظام                 

  ١١٩ 

الصفحة الموضوع
ة ف          : المطلب الثالث    دفوع الإجرائي ول وال يعلاقة الدفع بعدم القب

  القانون                 
  ١٢٣ 

 ١٣١    المقارنة: المطلب الرابع 

دفوع الموضوعيةعلاقة الدفع بع   :  المبحث الثاني    ول وال دم القب
   الفقه والنظام والقانون               يف

  ١٣٢ 

ب الأول  دفوع الموضوعية: المطل ول وال دم القب دفع بع ة ال علاق
  الفقهيف

  ١٣٣

اني     دفوع الموضوعية: المطلب الث ول وال دم القب دفع بع ة ال  ١٣٩  علاق



  ٣٣٧

   النظاميف

دم     : المطلب الثالث     دفع بع ة ال دفوع الموضوعيةعلاق ول وال  القب
   القانونيف

  ١٤٢ 

 ١٥٥    المقارنة: المطلب الرابع 

ه والنظام: المبحث الثالث    الدفع بعدم القبول آدفع مستقل في الفق
  والقانون

  ١٥٦ 

 ١٥٧    الدفع بعدم القبول آدفع مستقل في الفقه: المطلب الأول 

 ١٦٢  جزاء الإجرائي في الفقهالدفع بعدم القبول وفكرة ال: الفرع الأول 

 بعدم القبول بسقوط الحق الإجرائيععلاقة الدف: الفرع الثاني 
  في الفقه

  ١٦٤ 

 ١٦٧    علاقة الدفع بعدم القبول بالتقادم في الفقه: الفرع الثالث 

 بعدم القبول بحجية الحكم القضائيععلاقة الدف: الفرع الرابع 
  في الفقه  

  ١٧٠ 

 ١٧٤    الدفع بعدم القبول آدفع مستقل في النظام: لثاني المطلب ا

 ١٧٦  الدفع بعدم القبول وفكرة الجزاء الإجرائي في النظام:الفرع الأول

اني    دف  : الفرع الث ة ال يععلاق سقوط الحق الإجرائ ول ب دم القب  بع
  في النظام

  ١٧٧ 

الصفحة  الموضوع

 ١٧٩    التقادم في النظامعلاقة الدفع بعدم القبول ب: الفرع الثالث 

ع     دف   : الفرع الراب ة ال ضائيععلاق م الق ة الحك ول بحجي دم القب  بع
  في النظام  

  ١٨٢ 

 ١٨٦    الدفع بعدم القبول آدفع مستقل في القانون: المطلب الثالث 

ي: الفرع الأول  واع الجزاءات الت وع من أن ول آن الدفع بعدم القب
  يعرفها قانون المرافعات المصري

  ١٨٩ 

 ١٩٢    بعدم القبول بنظام السقوط في القانونععلاقة الدف: الفرع الثاني 



  ٣٣٨

 ١٩٨    علاقة الدفع بعدم القبول بنظام التقادم في القانون: الفرع الثالث 

دف   : الفرع الرابع    ة ال شيء المقضيععلاق ة ال ول بحجي دم القب  بع
  فيه في قانون المرافعات

  ٢٠٥ 

 ٢٠٨    ارنةالمق: المطلب الرابع 

ام: الفصل الثالث    ه والنظ آثار الدفع بعدم قبول الدعوى في الفق
  والقانون

 ٢١٣  

ه: المبحث الأول    ي الفق ام ف رة النظام الع ول وفك دم القب دفع بع ال
  والنظام والقانون

  ٢١٤ 

 ٢١٥    الدفع بعدم القبول وفكرة النظام العام في الفقه: المطلب الأول 

 ٢٢٥     الدفع بعدم القبول وفكرة النظام العام في النظام:المطلب الثاني 

 ٢٣٠   الدفع بعدم القبول وفكرة النظام العام في القانون: المطلب الثالث 

 ٢٤٢    المقارنة: المطلب الرابع 

اني  ث الث ه: المبح ي الفق ة ف لطة المحكم ول وس دم القب دفع بع ال
  والنظام والقانون

  ٢٤٤ 

 ٢٤٥    الدفع بعدم القبول وسلطة المحكمة في الفقه: المطلب الأول 

 ٢٤٨    الدفع بعدم القبول وسلطة المحكمة في النظام: المطلب الثاني 

الصفحة  الموضوع

 ٢٥٠    الدفع بعدم القبول وسلطة المحكمة في القانون: المطلب الثالث 

 ٢٥٥    المقارنة: المطلب الرابع 

ث  دم ا: المبحث الثال دفع بع هال ي الفق لطة الخصوم ف ول وس لقب
  والنظام والقانون

  ٢٥٧ 

 ٢٥٨    الدفع بعدم القبول وسلطة الخصوم في الفقه    : المطلب الأول 

 ٢٦٢  الدفع بعدم القبول وسلطة الخصوم في النظام    : المطلب الثاني 

 ٢٦٥  الدفع بعدم القبول وسلطة الخصوم في القانون   : المطلب الثالث 



  ٣٣٩

 ٢٧٤    المقارنة: المطلب الرابع 

ع  ث الراب ه: المبح ي الفق ول ف دم القب دفع بع ي ال ن ف دى الطع م
  والنظام والقانون

  ٢٧٥ 

 ٢٧٦    مدى الطعن في الدفع بعدم القبول في الفقه: المطلب الأول 

 ٢٧٩    مدى الطعن في الدفع بعدم القبول في النظام : المطلب الثاني 

 ٢٨٢    مدى الطعن في الدفع بعدم القبول في القانون : المطلب الثالث 

 ٢٨٨    المقارنة: المطلب الرابع 

 ٢٩٠    الدراسة التطبيقية: الفصل الرابع 

 ٣١٣    :الخاتمة 

 ٣١٤     النتائج:أولاً 

 ٣١٦    التوصيات: ثانياً 

 ٣١٧     قائمة المراجع 

 ٣٣١     فهرس الموضوعات 
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